بف 
ع هذهب الام أحمَب حي 


وخدوالبحث لعل 
تاراقتا 


AE 


أهدافنا 


©© بيان الحكم الشرعي لكل ما يعرض للمسلم من مسائل 
ونوازل وقضايا مستجدة. 

© نشر الثقافة الفقهيّة المؤصلة بين أفراد المجتمع. 

© نشر المنهج الوسطي بين أفراد المجتمع» وذلك بتناول مختلف 
القضايا الإسلامية ب| يتفق مع روح الإسلام وساحته. 

© إحياء تراثنا الفقهي الغني القائم على أساس تنوع الاجتهاد 
وتعدد الآراء في المسائل المختلفة. 

# تثقيف الآئمة والمخطباء ثقافة فقهية متخصصة تؤهلهم للإجابة 
على أسئلة الجمهور واستفساراتهم. 

8 مشاركة المجتمع مشاركة فقهية في المناسبات والمواسم» 
وذلك من خلال إصدار المطويات وغيرها والتي تتناول 
هذه المناسبات من الوجهة الشرعية. 

© إصدار الكتب والمطويات في القضايا التي تطرأ على الساحة 
وتهم المجتمع وتشغله وتدعو الحاجة إلى معرفتها وبيان 
الحكم الشرعي فيها. 

# الاعتناء بالمهتدين الجدد من حيث إشهار إسلامهم وإهداؤهم 
الكتب النافعة بلغاتهم. 


إدارة الإفتاء 


نون لاك فون 
الطب الأول 


مآ٠١١9/ه154‎ 


7> 


| 


ESE 


| 


موقع الإدارة 


www.islam.gov.kw/eftaa 


إدارة الافتاء 
Q@eftaa_kw‏ 6 


u eftakw 


للمراسلة: دولة الكويت - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - ص.ب: ١7‏ الصفاة ١70١١‏ فاكس: 


0١‏ -<- ا البريد الإلكتروني: 1112)6037031.8077.1677 - المراسلات باسم/ مدير إدارة الإفتاء. 


قال الامام الشافعي 


در 26 و ا ت 
خرجت من بغداد 
چ س و کرو ر 
فما خلفت يها رجلا افضل وَلا اعلم 


° 
ا بع 


كلمة الإدارة 

انمد شرت العالرى وآاقية أن لخالة لكان وبددة لأشريك للدواقيد 
أ كنا ع ور الله عليه وعل آله وَصَحْبِهِ أجمعينَ. أمّا بعدٌ: 

فيسرٌ إدارة الإفتاء بدولة الكويت أن تُقدّم لكم هذا الإصدارٌ الجديدَ 
(التسهيل في فقه المعاملات)؛ وهو القسمٌ الثاني من سلسلة (التسهيل في فقه الإمام 
أحمد بن حنبل)» حيث تضمّن هذا القسمٌ أبوابٍ المعاملات ومسائله الفقهيّة 
على مذهب الإمام المبجّل أحمد بن محمّد بن حَنْبل الشيبانٌ ‏ رحمه الله-. 

وقد سنا فيه وَفق المنهجيّة العلميّة التي جَرَيّنا عليها في الإصدار الأوّل» 
من حيثُ سهولةٌ العبارة» وتفقيرٌ المسائلء والتَّدليلُ عليها من الأدلَةِ الشرعيّة 
المعتبرة التي استدلٌ بها فقهاءٌ الحنابلة في كتبهم. 

وقام بإنجاز هذا العملٍ فريقٌ وحدة البحث العلميٌ بإدارة الإفتاءء 
وهم: 

الشيخ/ تركي عيسى المطيري رئيساً 

ال أن غ دا عضواً 

الشيخ/ أحمد عبد الوهّاب سالم عضواً 

وبعدَ القراغ مِنَ العمل العلميّ في الكتاب؛ قامَتِ الإدارةٌ بِعَرْضِهِ على 
أصحاب الفضيلة المشايخ: 

الدكتور/ مطلق الجاسر. 


والدكتور/ عبد السَّلام الفيلكاوي. 

والأستاذ الشيخ/ خبّاب الحمد. 

فقاموا مشكورينَّ بمُراجَعته» واستدراك ما ينبغي استدراکه» فجزاهم 
الله راء 

ونسأل الله العلل القدير التوفيق والقبولٌ» وصلى الله وسلّمَ على نيا عكر 
وعلى آلِهِ وصحبه أجمعين. 


إدارة الإفتاء 


م« 


كناب السيع 
مقدمات مهعمة 


أوّلاً: تعريفف البَيع: 

اليم لغ أخذٌ شيءِ وإعطاءٌ شيءٍ؛ مأخوذ من الباع -وهو مسافة ما بين الكَمَّين 
ذا السطث! ار اعات باو لاو لآن كا بو اسدمن اہین يد باغلا كز 
والإعطاء. 

وشرعاً: هو مبادلة عينٍ ماليَةه أو منفعةٍ مباحةٍ مطلقاًء بإحداهماء أو بال في 
لذَمة؛ للتملّك عل التَأبيد غير رباً وقرض. 

ومعنى: (مبادلةٌ عين ماليّةِ)؛ أي: دفعُّها وخ عِرَضِهاء فلا يكون إلا بين اثنين 
فأكثر. 

ا ا ع ر و 
فرفاء کان و ا 

ومعنى: (منفعة مباحة مطلقاً) أي: لا تختصٌ إباحتها بحالٍ دون آخر -كممرٌ 
في دار -» بخلاف ما تختصٌ إباحثه ببعض الأحوال -كجلد ميتة مدبوغ؛ لأنّه ينتفع 
اا 1 

ومعنى: (بإحداهما) أي: بعينٍ مالي أو منفعةٍ مباحةٍ مطلقاً؛ كبيع كتاب 
بكتابء أو بممرّ في دار» أو بيع مر في دار بکتاب» أو بممرٌ في دار أخرى. 

ومعنى: (أو بمال في الذّمّة) أي: مبادلة عين ماليّة أو منفعة مباحة مطلقاً بال في 


الذمّة» من نقد وغيره. 


كر > 34 


مقوامات مهمة كتاب البيوع 


وقوله: (للتملّك) احا عن الاد لعن التملّك؛ کان يعيره ثوبه ليعيره 
الآخر فْرَّسَه. 

وقوله: (على التأبيد) بأن لا قيّد مبادلة المنفعة بمدّةٍ أو عمل معلوم؛ فتخرجٌ 
N‏ 1 

و(غير رباً وقَرْض) إخراجٌ هما؛ فلا سيان بيعاً وإن وَحِدّت فيه) المبادلة؛ لأن 
الرّبا محرّمٌ والقَزرض ان ەغ المقصود الأعظم منه الإرفاق. 


اتا حَكم البيع : 
البيعٌ جائرٌ بدلالة الكتاب» والستةء والإجماع. 


14 


- أمَا الكتاتُ؛ فلقوله ا وا لله الْسَهِعَ € [البقرة: .]۲۷١‏ 

- وأمًا الستة؛ فلحديث حكيم بن حزام رَيَلََهَعَنَُ عن النبيّ كي قال: (البَيّحَانِ 
الخِيَارٍ ما 1 يَتَهَرَقَا) [متفق عليه]. 

- وأمّا الإجماع؛ فقد أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة. 


ثالثاً: أركانٌ البيع : 
أركان البيع ثلاثة: 
الأوَّلُّ: العاقدان» وهما البائ والمشتري. 
والثاني: المعقود عليه» وهو المبيع والثمن. 
والثّالك؛ المعقردبه» وهو الصيغة) وها صورتان؛ قرلت وفع 


س 
ن ّ 


الأولّى: القوليّةٌ: وهي: الإيجابُ والقبول: ويحصل بكل لفظ دال على البيع 


والشّراء؛ كأن يقول البائع: بعتك هذه السّلعة بكذاء ويقول المشتري: قبلث» أو 
ا 

الثانية: الفعليةٌ: وهي: المعاطاةٌ: وهي: الأخذ والعطاء؛ كأن يقول المشتري: 
أعطإني بهذا الدينار خبزاً؛ فيُعطيه البائعٌ ما يرضيه من الخبزء وهو ساكت. أو يقول 
البائع: د هذا الثوب بِدِرْهَمء فيأخذه المشتري ويُعطيه الدّرْهَم» وهو ساكت. 
وقد تكون المعاطاة بسكوت الطَرّن؛ كما لو دفع المشتري كَمَنَ الشلعة إلى البائ ؛ 
فأعطاه إِيّاها بغير قول منهما. 

ودليلٌ صحَّة بيع المعاطاة: أله جرى عليه عمل المسلمين منذ عهد الت كلاف 
ول ينقل عنه» ولا عن أصحابه تأر اشتراط الإيجاب والقبول في البيع. 

وقال المرداوي: «قال الشيخ تقيئٌ الدين: عبارةٌ أصحابنا وغيرهم تقتضي أنَّ 
المعاطاة ونحوها ليس من الإيجاب والقبول» وهو تخصيص عَرْفٌِ. قال: والصواب 
ا الأعاب و العبوك نسم كل ماف كر ها افد نيك الع برق الطر فين تكن إا 
إيجابأ» والتزامه قب ولا [الإنصاف (4/ 535)]. 

ويشترط في الصّيغة أن يكون المتعاقدان قاصدين البيع» غير هازلين؛ فإذا كان 
أحدُهما هازلا؛ فإنَّ ابيع لا ينعقدُ لعَدَم الرّضاء وقد قال ككه: (إِنمَا الْأَمْالُ 


بالثيّاتِ) [متفق عليه» واللّفظ للبخاريٌ]. 


24 و 
رابعا: شروط البيع: 
شروط البيع التي تتوقف صكته عليها سبعةٌ» هي: 


هه- 


الأوّل: الرّضا به من المتبايعَينٍ: بأن يأتيا به اختياراً؛ لقوله تعالى: ِل أن 
کرت يدر عن را يِنَكُمْ 4 [النساء: ۲۹ وقول التب ل: (إتا الع عَنْ 
تَرّاضٍ) [أخرجه ابن ماجه]. 

فلا يصح البيع إذا أكره عليه أحدٌ المحبايعين بغير حقٌ» فإن كان الإكراة بحقٌ؛ 
كأن يُكره الحاكمٌ شخصاً على بيع ماله لوفاء دين عليه؛ صح البيع؛ لأنّه يل عليه 


9 NE 


ع 


الثّاني: أن يكون العاقدٌ جائرَ التصٌ ف؛ أ 
عق يعتبر له الرّضا؛ فاعتير له الرّشد. 

فلا يصح البيعُ ولا الشَّراءُ من المجنون» والسّكران, والنائم» والصَّغير غير 
ال 

وأمّا الصَّغير المميّره والسّفيه؛ فإن أذن لما وليّهها؛ صح البيعء ولو في الكثير؛ 


لقوله سبحانه: #وأبدلوا الس حََ لدا بَلْعُوأ اليح فان ءاسح مهم رسشدا ادعو لم 


ي: خرّاء مكلفاء رشيدا؛ لأن البيع 


آمو 4 [النّساء: 7].أي: اختبروهم لتَعْلّموا رشدهم» وإنَّا يتحقق ذلك بتفويض 
البيع والشّراء إليها. 

وينفذ تصوٌّفهما في الشيء اليسير بغير إذن الولّ؛ لأنَّ الحكمة في الحَجْر هي 
خوف ضياع المال» وهو أمرٌ مفقودٌ في الشيء اليسير. 

الثالك: أن يكونّ المبيعٌ مالّا: والمال: ما بباح نفعُه في جميع الأحوال» أو يُباحُ 
اقتناؤه بلا حاجة. 1 


فلا يصحٌ بيعٌ ما لا نفح فيه؛ کالحشرات» أو ما فيه نفع حرَّةٌ؛ كالخمر والخنزير» 
أو ما لا يباح إلا عند الاضطرار كالميتة؛ لقول الي ل (إنَّ الله وَوَُولهُ حر بيع 
انر اليتق والطخنزیر وَالآَضنَام) e‏ لالح اقتناؤه إلا لحاجة؛ 
كالكلب؛ لحديث أي مسعود الأنصاريّ ونه (أَن رسو الله لا ّى عَنْ عَنْنَمَن 
الگلْب...) [متفق عليه]. 

أا السّحٌ الُستخرَځ من الحشائش والنباتات؛ فإِنْ کان لا يفم به» أو كان يقتلٌ 
قليلّه» لم يجر بيعْه؛ لعدم تَفْعِِ. ون انتفْعَ بوه وأمكن التداوي بيسيره» جار بيعْةُ؛ 
لأله طاهرٌ مُنْتمَعٌ به؛ فأشبه بقيّة المأكولات. 

الوا بع: أن يكون البيٌ ملوك للبائع وقتَ العقد أو مأذوناًله في بيعه من الالك 
أو من الشّارع : كالوكيل» وول الصبيٌ. فلو باع ما لا يملكه؛ لم يصح البيم؛ لقوله 
ی (لا کہ تبغ ما لَيْسَ عِنْدَكَ) [رواه أحمد. وأبو داود» والترمذي» والنّسائيٌ» وابن ¿ ماجه]. 

ال ل e‏ 
ذلك؛ لأنّه غير مالكِ» ولا مأذوناً له في الببع وق العقدٍ. إلا في حالة واحدة» 
وهي: إذا اشترى الفضول في ذمّته -لا بِعَيْنِ ماله -» ونَوَّى الشراءَ لشخص ل يُسمّه 
في العقد, ثم تُجِيزُه الذي اشتراه له؛ فيصح شراؤه في هذه ا حالة. فإِنْ لم تزه الذي 
اشترى له لزم المشتري الفضولّ أخذه 

وني رواية أخرى: جور , ا ل ا 


لحديث عرو البارقي رهن E EDE‏ م د يثَارًا يَشترى له به شا 

o 4 200‏ ر o‏ کے عر عت ص و م ا ا 

فاشتری له به شَاتَيْنِء فْبَاعَ إِخدَاهمًا بديتار وَجَاءَه بِدِينَار وَشَاقِ فَدَعَا له بالمَرَكَة في 
١١‏ 


010 


بَيْعِهِ) [رواه البخاري]. 

الخامس: أن يكون المبيعٌ مقدوراً على تسليوه: فلا يصح بيع ا ممل الشّارد ولو 
لقادر على تحصيله» ولا سمكِ في ماءِ؛ لأن غير المقدور عليه كالمعدوم؛ فلا يصح 
بيعه؛ لما فيه من التغرير بالمشتري» والنبيّ يَكِِ: (تبى عَنْ بيع الْغَرَّرِ) [رواه مسلم]. 
إلا إذا كان مرئياء حُوزاً في حوض ونحوه» يسهل أخذه منه؛ لاله معلومٌ يُمكن 


34 


3 


الاس معرقة الّمن وان للمتعاقدين: إا بالمشاهدة حال العقده أو قبا 
بزمنِ يسيرء لا يتغيّر فيه المبيع عادةً» أو بالوصف في يجوز السَّلَم فيه. 

وذلك لأن الجهالة بِالثّمَن أو الَنمَّن عَرَرٌ؛ِ فيشمله عموم الى عن بيع الغرر. 

السّابع : أن يكون البيع منجزاً: في الحال؛ فلا يصح البيع ولا الشراة اف 
كبعثّك إذا جاء رأس الشَّهِرء أو إن رضي زيدٌ؛ وذلك لأنَّ البيع عقد معاوضةٌ 
ومقتضى المعاوضة لفل املك حال العقد والتعليق يمنع ذلك. 

ويصحٌ البِيعٌ إذا قال البائعٌ: بعت إن شاء الله أو قال المشتري: قبلتٌ إن شاء 
الله؛ لاله يقصد به التبرّكء لا الَردد؛ فليس فيه غررٌ. 


# مسآلة تفريق الصّفقة: 

وهي أن يبيع شيئاً معلوماً وشيئاً مجهولاً في صفقة واحدة بثمن واحد, وها ثلاث 
صور: 

الأرلي؟ انمع سار ورا غيل ف قز رل ك هله لمر 


و 1 1 222212 


وما في بطن هذه الرس الأخرى؛ فلا يخلو من إحدى حالتين: 

أولاهما: ألا يتعدّر معرفة : تمن المجهول؛ فيصحٌ البيعٌ في المعلوم بقِسْطِهِ من 
لشن ومع في للجه ول للا بس يه هاي 

انيها: أن يتعدّر معرفةٌ ثمن المجهول؛ فيطل الْبيعٌ في المجهول وال معلوم جميعاً؛ 
لأنّ ثمنَ المعلوم صار مجهولاً. 

اا ا 
غيره بغير إذن شريكه بثمنِ واحل؛ في فيصح البيع في نصيب البائع بِقِسْطِه من الثمن؛ 
لعدم جهالة الثمن» ولا يصح في نصيب شريكه؛ لعدم إذنه. 

وللمشتري الخيار بين رد الأرضء أو الإمساك إن لم يعلم أن المبيع مشترك بينه 
وبين غيره؛ لتبعُض الصفقة عليه» وللمشتري الأرش إن أمسك فيا يُنقصه 
التفريق. 

ا ما ل مع مالا ا عل سير ور 
ابيع في ال بقشطه من الشمن؛ لأنه مباح تع به يصح پیعه مفرداًء ولا يصح في 
لمر [الدعرة ويندو انث لقي عله السقط الب عله E‏ 
الخمر. 

وللمشتري الخبار بين الفسخ والإمساك إن كان يجهل الخال وقت العقد؛ 
لعفن الصفقة عليه 


كتاب البيوع باب ري في فو المع 


باب الشروط في السيع 


e. e‏ ا 
لاق قال ا 


الشَّرْط في البيع: هو إلزامٌ أحد المتعاقدّين الآخرٌ -بسبب العقد- ماله فيه منفعة. 


ور ر ب اشک عله أن بكرن العرظ نقارنا القن 


ٍ 20 
ثانيا: مشروعية الشروط في البيع: 

الشّروطٌ في البيع جائزةٌ في الجملة؛ ما لم تخالف دليلاً شرعيًاء أو تخالف مقتض 
عقد البيع. وقد دل على مشروعيّتها ما روى أبو هريرة رنه قال: قال رسول الله 


0 


2 5 ۶ و 
يلد (المسلمونَ على شروطهم) [رواه أبو داود]. 


ثالثاً: أقسامٌ الشروط في البيع : 
تقسم الشروط في البيع إلى قسمين: 
القسم الأوّل: شرطٌ صحيحٌ» ليس لن اشبٌّرطً عليه فَكه. وهذا القسم ثلاثة 
أنواع: 
)قرط يفضي الق بان برط الام أو لتر شيعا بك الدرع» 
كشرط تقابض الثمن وحلوله؛ أو تصرف كل واحد منهها فيها يصير إليه من الثمن أو 
السلعة» أو رد السلعة بعيب قديم. 


باب الشروط في ا 


00 


اا 


وهذا النوع من الشروط لا أثر له في العقد؛ لألّه من مقتضياته» فَذِكْرٌه وعدم 
سواء» وهو إذا ذكر في العقد فمن باب البيان والتأكيد. 

؟) شرط من مصلحة العقد؛ أي اما دوو عل الط قافر تراط صفة 
في الثمَن؛ مثل: Ime NE‏ أو اشتراط التوثيق بِرَهْنٍِء أو 
اشتراط ضامِن» أو اشتراط صِفَةٍ في المبيع؛ مثل: اشتراط أن تكون السلعة من 
النوع المد أو من «صضناعة بلك معّن؛ لأآنّ فى اشتراط هذه الضفات قضداً 
صحيحاً وتختلف الرغبات باختلافهاء فلولا صحّة اشتراطها؛ لفاتت الحكمة 
التي لأجلها شرع البيع. 

وهذا النوع من الشروط إذا وج صار البيع به لازماًء ولافسخ لصاحب الشرطء 
وإن ل يُوجَدْ كان له الخيارٌ بين فسخ العقد. أو ارش قَقَِ الصفة؛ لحديث أبي هريرة 
رنه قال: قال رسول الله كَللِ: (المْسْلِمُونَ لی شُرُوطِهِمْ) [رواء أبو داود]. 

*) أن يشترطً أحد المتعاقدين على الآخر بذل منفعةٍ مباحة في المبيع؛ كأن 
يشترط البائع على المشتري سكتى الدار المبيعة مدَّة معيّنة» أو أن يستعمل السيّارة 
المبيعة مدّة معيّنة» أو أن يوصله بها إلى موضع معيّنء أو أن يشتري منه سلعة بشرط 
أن ينقلها له إلى موضع معيّن. فيصحٌ هذا النوع من الشروطه على أن لا يزيد على 
شرط واحدٍ؛ لما جاء في حديث جابر بن عبد الله ته قال: ( كنت م مح الى كل 
في سَفَر كنت عل مَل تال -بطيء السَّيْت إن هوني آخر القَْم؛ قمر بي لبي 
یاف قَقَالَ: ن َا قُْتُ: جار نبالل قَلَ: ما لَكَ؟ قُلْتُ: إن على جَمَلٍ 
كمال كَالَ: أَمَعَكَ قَضِيبٌ؟ قُلْتُ :َعم قَالَ: عطي قأفطلئة فک به ويرك کان 
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من ذلك اکان نأل الوم كال: بني َقَلْتُ: ل٤‏ هو لك ار سول الف كَالَ: 
ل بنيه؛ قد اَذ حه بأَرْبَعةٍ دانير وَلَكَ هره إل الَدِيَ) [رواه البخاري ومسلم]. 

فإ تر اسفقاء المنفعة بسبب من الطرف المشروط عليه؛ فللطرف الآخر 
أجرةٌ مثل المتفعة المستغتاة؛ لأنه فوّجها عليه. 

وإن تعذَّر استيفاء المنفعة بسبب خارج عن الطرف المشروط عليه؛ لم يضمن 
شيقاً. 


4. 


القسم الثّاني: شرط فاسد؛ وهو على ثلاثة أنواع: 

)١‏ شرط فاسد ببطل العَقَدَ من أصله؛ كأن يشترط أحدهما على الآخر مع عقد 
ايع عقداً آخر؛ من بيع» أو قْضء أو إجارة» أو شركة؛ مثل أن يقول: بعتك هذه 
السيارة بشرط أن تو جُرني دارك أو: بعتك هذه السلعة بشرط أن تقرضني مبلغ كذ 
أو: بعتك على أن تزوّجني ابنتكء أو أزوّجك ابنتي؛ فمثل هذه الشروط فاسدة 
عرد عل أصل ا 
فعن أبي هريرة رَصِدَآِنََعَنَهُ قال: (تى رَسُولُ الل وله عَنْ بعتن في َبْعَةِ) [رواه مد 
والترمذي]. 

وكذلك إذا جمع بين شرطين في عقدٍ واحد؛ كشرط حَمْل حَطَبٍ وتكسيره؛ 
حديث عبد اله بن عمرو ينا قال: قال رسول اله يكة: (لَا تیل لف َع 
رَلاشَزطَانِفِي بَْع. ..) [رواه أبو داود» والترمذي] . إلا إذا كان الشرطان من مقتضى 
البیع؛ كاة شتراط آن بكرن القن ا ا وه ف كر من الساقدين فيا بصير اله 
أو أن يكون الشرطان من مصلحة العقد؛ كاشتراط رَهْنِ وضَّمِينٍ معيّين بالثمن؛ 


۱۷ 


باب اه في ا كتاب البيوع 


مخ 

؟) شرط فاس ف تفسه» ولا يعود عل أصل العقد بالبطلان» وهو الشرط الذي 
ينافي مقتضى العقد؛ كأن يشترط المشتري على البائع أنه إن خسر في السلعة ردّها عليه 
أو أن يشترط البائع على المشتري أن لا يبيع السلعة» أو أن لا هبهاء أو أن لا يوقفها؛ 
فهذا الشرط باطل» ويصح معه البيع» ولا يعود على أصل العقد بالبطلان؛ لما جاء 


سه فر 2ه 


في حديث عائشة روا صتا قالت: (جَاءَنْنِي يَرِيرَة فَقَالَتْ: كَاتَبْت أَهْلٍ عل تشع 


ا« ۰ س ا َة 0# 8 3 ھت 2 اي 
أَوَاقِء في كل عَام وقي َأعِينينيء فَقَلْتُ: إِنْ أَحَبّ أَهْلكِ أَنْ أَعْدَّهَا لهم وَيَكوَنُ 
ع ره نف ر ر2 2س 0 3 30 وال سوهت ا 8 
ا 1 


دهم وَرَسُولُ الله يل جَالِسٌ » قَقَالَتْ: ني عَرَضْتْ ديك عليه تابا ا أن 
0 الوَلآءُ لَه فَسَمِعَ الب يه كَأَخْبَرَتْ عَائَِةُ التي يكل قَقَالَ: خُدِيهَا 
eS‏ 


2 
rr عو‎ 


ت 


لمث في تاب الله ؟! ها كان ون + زط یی فی كتاب اللو َه باع إن گان 


ا و 
03 ل و0 
4 


ما اله قرط قَضَاءُ الل أَحَنٌ وَعَوْطٌ الله اوك وا لاء ين أَْتَقّ) [رواه البخاري 
وف 

*) شرط لا ينعقدٌ معه البيع» وهو البِيعٌ المعلّق على شرط؛ وقد سبق بيانه عند 
الكلام على شروط صحّة البيع» (ص؟7١).‏ 


5 0 E 
أولا: تعريف الخيار في البيع:‎ 
الخيارٌ في البيع وغيره: هو طلبُ أحد المتعاقِدّين خيرَ الأَمْرَينَ؛ من إمضاء العقد‎ 


ع 


ا 


ثانياً: حُكُمُ الخيار في البيع : 

ا خيار في البيع من الأمور المشروعة» وقد دل على مشروعيّته السنّة النبويّة؛ ومن 
ذلك: 

- حديث حَكيم بن جزام روتء قال: قال رسول الله 445: (البَيّحَانٍ با خيار 
ما يأر قال : حتی يَتَقَوّهَا -؛ فَإِنْ صدا وَبيَابُورِكَ لاني بَبْعههاء وَإِنْ كتا 
وَكَذَنَا يْقَثْ ہرگ َيِه ) [رواه البخاري ومسلم]. 

- حديث أبي هريرة عة أن رسول الله بل قال : اقرا الب فَمَنْ لقا 
3 شترى نه فَإِذا الى قله انتوق فلو با لخیار) [رواه مسلم]. وال جب -بفتح الام 


وسُكونها-: هو الشيء المجلوب من حل إلى غيره لياع فيه. 


RHE 


الثاً: الجكمة من مشروعيّة الخيار في البيع : 

اقتضت حكمة التشريع أن تجعل لعقد البيع فترة زمنيّة يتروّى فيها المتبايعان في 
أمرهماء ويتبيّنان مصلحتهم في إتمام البيع أو فسخه؛ نظراً لكون العقد قد يقع بغتة 
من غير تَرَوٌه ولا تفكير؛ فشُرع الخيار في البيع مراعاةً لمصالح الناس» ورفعاً 
للحرج والمشقة عنهم؛ حيث يمتح المتعاقدان فرصة لاسترداد المبيع» أو القيمة قبل 
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لزوم العقد وثبوته» عند عدم الرغبة في إتمام الصفقة لسبب من الأسباب» في مدّة 


يقرّرها الشرع» أو يقرّرها المتبايعان أو أحدهما. 


رابعاً: أقسامٌ الخيار في البيع : 

ينقسم الخيارٌ في البيع إلى سبعة أقسام» هي 

الأوّل: خيار الَُلس: أي لكان الذي جَرَى فيه التبايع. 

وهو حق ثابت لكلّ واحد من المتعاقدين ما داما في مجلس العقدء فإذا وقع التفرّق 
بينهما في الأبدان صار العقد لازماً. 

ويدل فا لفون مح اهار باررى ضيه الدبو عر 5ك لا عن رسوك الله 
ية أنه قال : 5 باع الرّجُلانِء فكل وَاحِد ينها با جيار ر ما ايمراء وَكَانَا یع 
3 ہس ao‏ کا بعد أن 


أو تيد أَحَدُهْمَا الآكَرَء قتبَايَعَا عَلَ ذلك قَقَدْوَجَبَ البَبْعٌ» وَإنْ تمَرََابََْ 
وتاك وَاحِدٌ منهما ابيع قَقَدْ وَجَبَ البَبْع) [متفق عليه]. 


# ابتداءٌ مدَّة خيار الّجلِس وانتهاؤه: 

- مدّة هذا النوع من الخيار: من حين العقد -وهو الإيجاب والقبول- إلى أن يتفرّقا 
بأبدانهم| من مجلس العقد بغير إكراه مء أو لأحدهما. 

- والتفرّق مرجع إلى عرف الناس وعادتهم فيا یعدونه تفرّقاً؛ فإن كانا في مكان 
واسع؛ فالتفرّق يكون بأن یمشي أحدهما خطوات مستدبراً صاحبه وإن كانا في دار 
كبيرة ذات مجالس وغرّف؛ فالتفرّق يكون بمغادرة المجلس الذي هما فيه إلى مجلس 


س چ ی م 
اخر أو غرفةٍ أخرىء وإن كانا في دار صغيرة؛ فالتفرق يكون بالخروج من الدار» وإن 


د - ا 
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كانا في سفينة كبيرة؛ فالتفرّق يكون بأن يصعد أحدهما إلى أعلاها مثلاً. 

- يحرم على أحد المتعاقدين مفارقة أخيه بقصد إسقاط خيار المجلس؛ خشية 
أن يستقيله؛ لما جاء في حديث عمرو بن العاص نة أن رسول الله يل قال: 
(للْتبَايعَانِ با یار ما يَف فيه ا أن کون صفق جیار وا تیل له أَنَْارقَ صَاحِبَة 


ےه 


حَشْيَة أن يَسْتقِيكَهُ) [رواه أحمد. وأبو داود» والترمذي» والنسائي]. 


* المُقودُ التي يصح فيها خبار الَجلِسٍ: 

عيض يار الجا العقوه اللحومة) عق الب والإجارة» ولا مدخل له في 
العقود الجائزة؛ كعقد الشركة» والوكالة» والمساقاة» والمزارعة» والعارية» أن هده 
العقود غير لازمة بأصل وضعهاء مُكّن كل طرف في العقد من فسخه دون الرجوع 
إلى رضا الآخر. 

ولا يث يثبت خيارٌ الجلس في حَوالة؛ لاستقلال أحد المتعاقدين بهاء ولا في مسابقة؛ 
لما جال 


* إنباٌ خيار الجلس وإسقاطه: 

- يجوز للمتعاقدين إسقاطٌ خيار المجلس بينهم|؛ فإن تبايعا على أن لا خيار بينهما» 
أو أسقطاه بعد البيع» وقبل التفرّقء لزم البيع بمجرّد الإيجاب والقبول. 

- إن أسقط أحد المتبايعين حقّه في خيار المجلس» بقي حقٌّ الآخر في الخيار ثابتا؛ 
أنه م يوجد منه ما بطل خياره. 


- ينقطع خيار المجلس توت اح المتعاقدين؛ لأن المت يتعكر نه الخيار» 


باب الخيار في البيع كتاب البيوع 
والباقي منهما يبطل خياره؛ للتفرّق بسبب الموت؛ إذ هو أعظم فرقة من التفرّق 
بالأبدان. 
- ولا ينقطع بجنون أحد المتعاقدين في المجلس» وهو باق على خياره إذا أفاق من 
جنونه» حتى يجتمعاء ثم يتفرّقا. 


¢ 


خد ھا آن ل شار ن ضا 


أ 


الثاني: خيار الشّرْطِ: وهو أن يشترط المتعاقدان أو 
العقد أو فسخ إلى مذة مخلومة. ويكون اشتراط ذلك ما في آثناء العقد» أو بعده في 
مدَّة خيار المجلس وقبل التفرّق. 

ويدل لد غرم ديك أن هريرة 285 قال: :قال رسرل 21 4 الارن 


عَلَى شُرُوطِهِمْ) [رواه أبو داود]. 


* العُقودُ التي يصح فيها خِيارٌ الشَّرْط: 

ينبت خيارٌ الشرط في البيع» وما في معناه؛ كالصّلْح بعوّضء والمبة بورض والقِسْمةٍ 
بعوض ؛ ؛ لأنّا من صور البيع. . ويثبت يثبت أيضاً في إجارة في ذمَّة؛ِ كخياطة ثوب؛ أنه 
استدراك لغْبْنء فأشبه خيار المجلس. ويثبت خيار الشرط كذلك في إجارة عينٍ مدّة 
اتن ننه لد ون إن ززاك يعس Tg‏ 

ولا يصح أن يكون خيار الشرط في عقدٍ بيع مؤْجّل جل حيلةً ليربح في قرضي؛ لاله 
وسيلة لِمُحَرَّم وهو الرّبا. 

ولا يصح خيار الشرط أيضاً في بيع قَبْضُ عِوَضِه شرطً لصحّته؛ كالصّرْفء والسَّلم 
وبيع مالٍ ربويٌ بِجِنْسِه؛ لأنّ موضوعها على أن لا يبقى عَلَقةٌ بعد التَفَرّق بين المتبايعين» 
ولذا اشترط فيها القبض» وثبوت خيار الشرط ينافي ذلك. 
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# ابتداءٌ مدَّة خيار اشر ط وانتهاؤها: 

- تبتدئ مدّة خيار الشرط من حين العقد إذا شُرط في صلبه» ومن حين الشرط 
إذا شرط بعد العقد زمن الخيارء وينتهي إلى المدَّة المشروطة. 

- لا بد في خيار الشرط أن يكون إلى مدّة معلومة ولو طالت المدَّة ولا يصح 
أن تكون مدَّته مجهولة؛ كأن يشترطاه على الدوام والتأبيد» أو من غير تقييد بزمن 
معلوم؛ كأن يقول: اشتريت ولي الخيار متى شئت» أو متى قدم زيد» أو متى نزل 
المطرء أو قال: اشتريت وَلِيَّ الخيار» ولم يعيّن مدّته» ونحو ذلك. فإن كان خيار 
الشرط مجهولاً فسد الشرط وصح العقد. 

- إذا كان خيار الشرط محدَّداً بزمن معيّن؛ فإنّه ينتهي بأول ذلك الزمن المعيّن؛ 
كأن يشترطاه إلى الخد فإن الغد لا يدخل في المدّة؛ فيسقط الخيار بأوّل الغد. وهو 
طلوع فجره» وإن شرطاه إلى الظهرء سقط الخيار بأول وقت الظهر هو الزوال؛ 
ر تاا وما ها كال ا قلا 


* اللتصرٍّفُ في المبيع والتَّمَنِ في مدَّة خيار الشَّرْط: 

- يحرم تصرف المتعاقدين في التّمن وان ق م الان إذاعاة اخاو ها 
جميعاًء و يأذن أحدهما للآخر بالتصرّفء مالم يكن التصرّف بقصد تجربة المبيع 
واختباره» أمّا تصرّفه| بالبيع» والهبة» ونحوهما؛ فلا يصحٌ» ولا ينفذ؛ لاله ليس ملكاً 
للبائع فيتصرّف فيه ولم تنقطع عله عنه حتى يتصرّف فيه المشتري. 

- إذا كان خيار الشرط للمشتري وحده» وتصرّف في المبيع» سقط خياره» 
وصار البيع لازماً. أمّا لو كان الخيار للبائع وحده» وتصرّف في المبيع؛ فلا يصح 
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تصدّفه. ولا يعد فسخاً للبيع؛ لأنَّ ملك المبيع انتقل للمشتري. 


# اء ابيع رَمَنَ خيار الشّرْ ط: 

- إذا حصل ناءٌ منفصلٌ في المبيع -كالولدء واللّبّن» والَمرة- في مدَّة الخيار؛ 
فيكون للمشتري» سواء أمضيا العقد أو قَسَحْاه؛ٍ لقول النبيّ بل: (اخَرَاحُ بالضّمَانِ) 
[رواه أبو داودء والترمذي» والنسائي]» ولان انتقال الملك في المبيع إلى المشتري يكون من 
حين العقد» لا من حين انتهاء زمن الخيار» وجواز فسخ العقد لا يوجب قصوره» 
ولا يمنع نقل الملك فيه. 

وقد شيل E‏ فيو ايع 
للمبيع؛ فإن أمضيا العقد صار للمشتري» وإن فسخاه؛ فهو للبائع. 


# إباءٌ خيار الشَّرْط وإسقاطه: 

- ينتهي خيار الشرط ويسقط بواحد من الأمور التالية: 

)١‏ إمضاءً العقد أو فسخه في زمن الخيار بالقول أو الفعل. ولا يفتقر فسخه 
إلى حضور الطرف الآخر» ولا رضاه. 

؟) انتهاءٌ مدَّة الخبار المشروطة. 

۳) هلاك المبيع» أو حدوث عيب ظاهر به على يد من له الخيار؛ فإن کان الخيار 
للبائع بطل البيع؛ وإن كان للمشتري لزم البيع. 

يس إلا إن طالب 


مستحقّه قبل موته؛ نه يرث 
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الثّالث: خِيارٌ العَبّن: وهو أن يُعْبَنَ -أي يُحْدَع- أحد المتعاقدين في سلعة أو 
ثمنها غَبْناً يخرج عن العادة؛ كأن يبيع سلعة تساوي عشرة بخمسة» أو يشتري 
لع تساو خية بعشرة. 

- وهذا العَبّنُ والخداعٌ محرّم؛ لنهي النبيّ كل عنه -ك| سيأتي-» ولا فيه من التغرير 


بأحد المتبايعين. 


* صَورٌ خيار العَبّن: 

يثبت خيارٌ العَبنِ في ثلاث صور: 

)١‏ تلقي الرُكبان: وهم القادمون من خارج البلد وقد جلبوا معهم ما يبيعونه؛ 
يلاهم مشتر فيشترى متهم أو یځهم» سواء قصد التي تلقّهم أو لم يقصد؛ 
لن الخيار شرع لإزالة ضررهم بالعبْن» ولا أثر للقصد فيه. 

فإذاتزلوا إلى السوق وعلموا أ هم قد غبنوا عَبْناً يخرج عن العادة؛ فبُخيرٌ فِيَخْيرون بين 
الفسخ والإمساك. ويد لهماروى أبو هريرة ناتال سمعت رسول الله كلل 


يقول: (لا تلقوًا ا خحلب؛ فمن كلقا قا اشری من إا تی سَيدُهُ السّوقٌ فهو با يار 
[رواه مسلم]. 


) التشش: عو أذ يريد ق سعر السلعة وهو لا يريد شراءها؛ ليغ المستري: 
ولو كانت المزايدة بلا مواطأة مع البائع. یدل دنا وري ان عر 502ل 


(تمى التي اا عَن التَجش) [رواه البخاري ومسلم]. 
وللمغبون في هذه الصورة الخيار بين الفسخ وإمضاء البيع. 
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e‏ قمة 1 م م 
۳) بيع المشترسل: وهو من يجهل قيمة المبيع من بائع ومشتر» وكان لا بحسن 
المكسة آي المطالبة بإنقاض العموحة فإذا عبن فبك له الارة لأن ال فد 


حصل بسبب جهله بالمبيع» ويُقبل قوله بيمينه في جهل القيمة إن ل تكذبه قرينة. 


* الأحكام التي تعلق بالعَبْن: 

- تقدير الغبن مرجعه إلى العُرف والعادة؛ لأنَّ الشرع لم برد بتحديده؛ فصار 
مرجعه إلى العرف» وسؤال أهل الخبرة في ذلك. 

- إذا حصل العَبْن في بيع أو شراء ثبت للمغبون الخيار بين الفسخ أو الإمساك؛ 
فإن اختار الإمساك؛ فلا أَرْشَّ للمغبون؛ لأنَّ الشرع لم يجعل الْأَرْشّ في مقابل 
الغبن» ولأنّهِ لم يَفْتْ عليه جزء من المبيع حى يأخذ الْأَرْشّ في مقابله. 

- خيار العَبْن على التراخي لا على الفور؛ لاله ثبت لدفع ضرر متحقّق؛ فلا يسقط 
بالا يإ نيدل عل الها 


الرّابع : خيارٌ التَدِْيسِ: والتدليس هو إظهار السلعة بصورة مرغوب فيهاء وهو 
خالٍ منها؛ ليزيد في ثمنها؛ كجمع لبن الشاة وما في حكوها في الضَرْع بتركها بغير 
حَلْب؛ ليظتها المشتري كثيرة اللبن» ووضع الخضار والفاكهة الجديدة في الصناديق 
قوق القديية: 

والتدليس في البيع حُرّم؛ لما فيه من الغش والتغرير بالمشتري» وفي الحديث عن 


5 سر 


أبي هريرة كتف أن رسول الله بلا قال: (و غ فی ا اروا 


رمع 


وعنه -أيضاً- أن النبيّ يك قال: (لا تُصَرٌوا الإيلَ والعَتم قَمَنِ ابتاعها بعد َه 
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بار التظَرَيْن بعد أن يها إن اء مسك وَإِنْ شَاءَ ردا وَصَاعَ مِ) [رواه البخاري 


وس 


# أحكامٌ خيار التدليس: 

- إذا علم المشتري بالتدليس في السلعة» فله الخيار بين رد السلعة» والإمساك 
من غر أوّش؛ لان الشرع ل عل فبه أرشا. 

فف سل ال بغار ادان المكترى سر امل الاس فص أ 
بدون قصد؛ لدفع الضرر عن المشتري» فأشبه العيب. 

- إذا تصرّف ال مشتري بالسلعة بعد العلم بالتدليس سقط خياره» وبطل رذه؛ 
لا ت ف ها بد دعل رفا 

- خيار التدليس يكون على التراخي لا على الفورء إلا المصرّاة -كا سيأتي-. 


ا 


- إذا علم المشتري بِتَضْريَة ة اللَّن في ضرع بهيمة الأنعام التي اشتراهاء فاه بر 
ثلاثة يام منذ علمه بها؛ فان علم بالعيب قبل حَلْبهاء ردّها ولا شيء معهاء وإن 
علم به بعد حَذبهاء ردّها وصاعاً من َْرِهِ ولو زادت قيمته أو نقصت؛ لما روى أبو 
هريرة كنف أن النبىّ لا قال : (مَنْ بقاع شاه مُصَرَّاة؛ َو فيا با خير اله أّام؛ 
ِن شَاءَ اء وَإِنْ شَاءَ رَدّهاء وَرََمَعَهَا صَاعَا مِنْ تْر) [رواه مسلم]. ر 

- إذا لم يجد المشتري التَّمْر بمَحَل رَدَّ الصَرّاة؛ فيلزمه قيمته في موضع العقد؛ 
كته بدل مثله عند إعوازه» ولزوم دفعه في موضع العقد؛ لأنّه حل الوجوب. 
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- يُقبل رد اللبن المحلوب من مصرّاة بَدَلَ التَمْر إن كان اللبنُ بحاله لم يتخيّر. 
- إذا اشترى مصرّاة» ثمّ صار لبنها معتاداء سقط الردٌ بالتصرية؛ لزوال العيب. 


الخامس: خيارٌ العَيّب: العَيبٌ نقص في عين المبيع» ولو لم تنقص به قيمته؛ 
كالخصاء في بهيمة الأنعام» أو نقص في قيمته عادة» وإن لم تنقص عينه؛ كالمرض في 
الحيوان» والعُطْل الذي نل في كفاءة رك السيارة» وسوء الأدب في الخاد» 
ونحو ذلك. 

وإخفاء العيوب في المييع حرم؛ لا جاء في حديث عقبة بن عامر عن قال: 
سمعت رسول الله َه يقول : للم أو شل لايل لم باع من ايوبا 
فو يك | [1 رةه 1الارواه عن اين ماجه]. 


- والعيب الذي ترد به السلعة هو ما أوجب نقصان ثمنها في عُرْف التجّار 


وعادتهم» ويرجع في معرفة العيب وتقديره إلى هل الخبرة والاختصاص. 


# ثبوثُ حيار العَيْبٍ: 
ay‏ 
على رضاه. أمّا إذا علم بالعيب بعد العقد؛ فَإنَّهِ خر بين رد المبيع» وبين إمساكه 

وأا ا ق النقضى و الع نوس القرق هابر ذل املع كاه و ا 


<]ذا کی أذ لار إل فول ارا کان هری دهي بلَهَبِ؛ٍ فيجد 


ٍ 


4 


الدَّمَبِ الذي اث شتراه معيباء أو يشتري برا أو شعيرا نيه ثمّ يجده عيبا فد 
المشترف برد الس العيبة: ايكيا عانا بلا | ش؛ لأنَّ أذ الأَرْش د يؤدّي إلى 
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- إذا اختار المشتري رد السلعة المعيبة؛ فإنّهِ يتتحمّل أجرة ردّها؛ لأنّهِ بذلك 
اختار انتقال الملك عنه» فتعلّق به حن التوفية. 

ويسترجع كامل ثمن السلعة المعيبة؛ لاله بذل الثمن لسلعة سليمة» فلا كانت 
معيبة ثبت له الرجوع بالثمن. 
# حُكمٌ النَّاءِ في السّلْعةٍ امعيبة: 

- إذا كان للسلعة المحيبة نا فصل ؛ كرلد القاق وثفر الشجر بعد قطفه؛ فهو 
للمشتري؛ لأنّه في ضانه: وأمًا نماؤها المتصل؛ كالسّمّن في الدابّة» وحصول الثمرة 
على الشجر قبل بدو صلاحها؛ فإِنّه يتبع أصله. 


# تلف السَلْعَة الَعِيبة عند المشتري: 

- إذا تلفت السلعة المعيبة عند المشتري وهو والبائع لا يعلمان بالعيب؛ فيتعيّن له 
نكن اوو زه ا هذه 

- أمّا إذا كان البائع عالاً بالعيب» وكتمه ليدلّْس على المشتري» وتلفت السلعة 
عند المشتري؛ فيرجع المشتري على البائع بكامل الثمن» ولا شيء للبائع بدل تلف 
ا 

- خيار العيب على التراخي» ولا يبطل بالتأخير ولا يسقط؛ أنه شرع لدفع ضرر 
محف 1 ذا ET‏ خمانا يجنيات با يدل عل رقا بزاة 
كعرضها للبيع» أو هبتهاء أو استغلاها. 
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- لا يسقط خيار العيب إذا تصرف المشتري في السلعة عالماً بعيبه» وكان تصدّ فه 
على سبيل التجربة والاختبار. 

- لا يفتقر الفسخ بالعيب إلى حضور البائع ولا رضاه» ولا يفتقر إلى حكم قاض. 

- تكون السلعة بعد الفسخ أمانة في يد المشتري؛ لا يضمنها إلا بالتعدّي أو 
التقصير في ردّها. 


# اختلاف الْتبايعئْن في حصو ل العَيْب: 

- إذا اختلفَ البائعٌ والمشتري عند مَنْ حَصَّلٌ العَيْبُ؛ هل هو عند البائع» أو 
عند المشتري؟ مع تساوي الاحتمالين» ولا بِيّنة لأحدهما؛ فالقول قول المشتري مع 
يمينه إن يخرج عن يده؛ لأنّه ينكر القبض في الجزء المعيب الذي فات عليه من 
السلعة» والأصل عدم قبضه؛ فيحلف أنه اث وره الیب أ ع الها 
حدث عنده. 

وني المذهب رواية -قال المرداويٌ في «الإنصاف»: وهي أنضّها عن أحمد-: 
القول قول البائع مع يمينه على البتّ أنه 

مرك 1ل قال رسول الله لاة: (إذَا اختَلَفَ الْبيحَانِ ولیس بَْنَهه) بين 
اقول ما قول صَاحِبُ السَلْعَق أو يَتََادَانِ) [رواه أحد]. 

- وإن كان حصول العيب لا يحتمل إلا قول أحدهماء كالإصبع الزائدة؛ فهنا 
يُقبل قول مشتر؛ أو جُرْح طريٌ لا تمل أن يكون قبل العقد؛ فإنه يُقبلُ قول 
البائع؛ فقيل قول أحدهما بلا يمين. 


باعه ولیس به عيب؛ لحديث عبد الله بن 


4 
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السّادس: خِيارٌ الف في الصّفة: ا لف في الصّفة: أن يجد المشتري المبيع الذي 
وُْصِفَ له» أو رآه قبل العقد بزمن يسيرٍ متغيراً غير أظاهرا. 

فإذا ثبت ذلك التغير الظاهرء ثبت للمشتري حقٌّ الفسخ؛ لأنَّ وجود التغيّر 
ب الیب فان أمسكه فلا ارش له: 

- إذا اختلف البائع والمشتري في وجود التغيّر في صفته» أو تغيّره عا رآه عليه 
قبل ال ا ا ا 

NOE 
رضاه بِالتغيّر.‎ 


السّابع: خيارٌ الف في قَذْرِ النّمَنَ: وهو أن يختلف البائع والمشتريء أو ورثتهماء 
أو أحد المتبايعين وورثة الآخر ف 0 الثمن؟؛ بان يدعي البائع -مثلا- أله باعه 
بمائة» ويدّعي المندري أنه فان 

- إذا وقع الاختلاف في قذر الثمن» ولا بيّنة لأحدهماء أو تساوت بيّنتهما؛ 
حلف البائع أوَّلا بادئاً بالنفي: «ما بعته بكذاء وإنَّا بعته بكذا)» ثم يحلف المشتري 
بادثاً بالنفي: انما اھ کاو اکر کا 

- إِذا رَضِيَّ أحدّهما بقول الآخر بعد التحالف» أو امتنع أحدهما عن اليمين» 
وحلف الآخر؛ أقرّ العقد؛ لأنَّ كلا من الرّضا والامتناع عن اليمين يتضكّن إقراراً 
بقول الآخرء والبيّنة على صحّة دعواه؛ فيسقط خيار من أقرَّء أو قامت عليه البيّئة. 

- وإن لم يرضٌ أحذهما بقول الآخر بعد التحالف» كان لأحدهما فسخ العقد 
دوق اع ليحك افو ف امراك اة 6 هر الي 


والرواية الأخرى في المذهب: أن القول قول البائع مع يمينه؛ لما جاء في حديث 


عبد الله بن مسعود يڪن قال: سمعت رسول الله يك يقول: (إدا حيلف الان 


1 


ولتق تهنا اا فهو ها قرول ت اللو يَتتَارَكَانِ) [رواه أحمد» وأبو داود. 
والترمذيء والنسائي]. 
0 
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إذا تمّ الإيجاب والقبونُ بين البائع والمشتري؛ فقد انعقد البيُ» وصار لازم 
وترتّب عليه الآثار التالية: 

)١‏ يملك المشتري المبيع بمجرّد عقد البيع» سواء كان المبيع مَكِيلا أو مَورُوناً 
أو مَمْدُوداء أو مَذْدُوعا أو غير ذلك. 

۲ إذا كان المبيع موصوفاء أو بِيعَ برؤية متقدّمةٍ على العقد» أو كان مكيلا 
أو هوزوناه أو معدودا» ار اوغا فلا يصح تصرّف المشتري فيه قبل قبضه؛ 
لحديث عبد الله بن عمر يتا أن رسول الله يك قال: (مَنِ ابْماعَ طَعَاما َا يبه 
حَتَّى يسْتَوْفِهُ) [سّق عليه]» ولأنَّ الشيء الذي يحتاج إلى توفية إذا تلف قبل القبض 
فهو من ضبان البائع» وليس للمشتري أن يتصرّف فيه إلا بعد القبض. 

وما عدا ذلك فيصحٌ تصرف المشتري في المبيع قبل القبض؛ فيجوز له بِيعْ 
وهبثه ووقفه. وإجارثّه؛ كأن يبيع دارا أو شاه أو سيّارة؛ لأءها لا تحتاج إلى توفية 
بكبْلِ أو وَزْنِ أوعَدٌَ أو دَزع. 

© كر المي دال د ی الك كان من شيلع سيراه 
كن من قبضه أو ل يتمكّنء مالم يمنعه البائع من قبضه. أو كان المبيع تَّمَرأًعلى شجر» 
أو كان البيع بصفة» أو رؤية متقدّمة؛ فإِنّه يكون من ضبان البائع؛ لانتفاء القبض 
في حقّه. 


ا البيع كيل أو المؤزونَ» أو المعْدود أو الْذْروعٌ قبل قبض المشتري 
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له؛ فإنَّ المبيع يكون من ضان البائع حتَّى يقبضه المشتري؛ لتلفه قبل تمام ملك 
المشتري عليه. 

٠‏ إذا تلف المبيع الكيل» أو الَؤْزون أو الَعْدودُ أو الَذْروعٌ بآقَةٍ ساويّة 
-وهي ما لا صنْحَ للآدميّ فيها- قبل قبضه المبيع» انفسخ عقد البيع؛ ا 


ر ہی ساح وم 


ضان بائعه؛ ولحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ووَدَلنَدَعَنْهَا: ( م عق ركو الله 
ية عَنْ ربح ما 1 يُضْمَنْ) [أخرجه أحمد والنسائي]؛ أي: ربح ما بيع قبل القبض. 

0705 
خير المشتري بين أخذ ما بقي من المبيع بِقِسْطِهء وبين الفسخ. 

۷ إذا تلف المبيع المكيل أو الموزون ونحوهما بفعل البائع» أو بفعل أجنبي؛ يخير 
المشتري بين فسخ عقد البيع» والرجوع على البائع بها أخذ من الثمن؛ لأنّه مضمون 
عليه إلى قبض المبيع» والتلف والعيب حصل في يده فضمنه» أو إمضاء البيع» ويطالب 
من أتلفه يبدلة؛ فإن كان مثليّا أخذ مثله» وإن كان مقو ما أخل قيمته. 

۸ حكم ثمن المبيع الحيّن الذي لا يكون في الذمّة» كالمبيع في جميع ما تقدّم. أمَا 
ما كان في الذمّة؛ فللبائع أخذ بَدَلِهِ؛ لاستقراره في ذِمّته. 

از إنا احا نادي لاع نادم على الي :1 ررق جر عريرة 
ركت النبيّ ياء قال: (م مَنْ آقال مشلا ا رتف [أخرجه اذاو 
وابن ماجه]. 

٠‏ الإقالة فسخ للعقدٍ لا بَيْمٌ؛ فتصح في المبيع ولو قبل قبضه» حتّى في بيع 
بكيلٍ أو وزنٍ. 


كتاب البيوع صفة القبض في امبيع 
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فصل 
صفة القبض في المسيع 

تختلفٌ صفة قَبْضٍ المبيع باختلاف أنواعه. وذلك كما يلي: 

أوّلا: يحصل قبض البيع اككيل بالكَيْل» واكَؤزون بالوَرنء واكخدود بالعَنٌ 
والَذْروع بالذَّرْع؛ لما جاء في حديث عنان كنف أن النبيّ يكل قال له: 
(يا عُثَانٌ إا اريت فَاكْتَلُ» وَإِذَا بعْتَ فَكِل) [أخرجه أحد. والبخاري تعليقاً]. 

- ولا یشترط نقل المبيع لمكيل» أو الَوْزُونِء أو ادود أو الذروع لحصول 
اتن ْ 

- ويُشترَطٌ حضو المستحقٌ أو نائبه للكَيْلء أو الوّْنء أو العَدَّه أو الذّرْع. 

ثانياً: يحصل قبض المبيع المنقول؛ كالثياب» والحيوان» والسيارات» بنقله إلى 
مكان المشتري؛ لحديث زيد بن ثابت رنه قال: ن رشو الله بى أن 


باع السَلّعُ حَيْتُ با ع حَتَى يحُورّهَا التجّارُ إلى رِحَالِهِمْ) [رواه أحمدء وأبو داود 
-واللفظ له-]. 


ع( 


3 
ماع و 


الفا خسم بض ها عار ل رال عار اهر والكسه وتدرهاة يعارل 
المشتري له بيده وحيازته. 

رابع فيل قش ا لاکن قله جو كانه الا رات من يرت 
واا وو عل ی بال اه يمكن مه ای برك به و 


o 


اجر نوفا لثمن وان عل اهي لأنّهِ تعلق به حن التوفية» وأجرة 
المنقولات على المشتري. 

- لاضمان على العامل الذي يَقُومُ بالكبْل أو الوّرْنء أو العَد أو الذَّرْعء أو التقّد 
إذا كان حاؤقاً أميناً ووقَعَ منه خطأ؛ سواء كان متبرّعاء أو بأجرة؛ لأنّه أمين. 


أوّلاً: تعريف الرّبا: 


الا اة 

وشرعاً: هو فال في أشياءَ (وهي اككيلات بجنسهاء والؤْرُونات بجنها)» 
ونَسَاءٌ في أشياءَ (وهي الكيلات بالكيلات ولو من غير جنسهاء وَالَورُونات 
بالَوْرُونات ولو من غير جنسها)» ختص بأشياء (وهي المكبلات والوْزُونات). 


ثانياً: حُكُمُ الرّبا: 

جاءت الشريعة بتحريم الرباء وبيّنت أنه من كبائر الذنوب وا معاصي» وقد دلّ 
عل كر الكتاب» والس 0 

فمن الكتاب: قوله تعالى: ولل سيم رم الريا 4 [البقرة: .]۲۷١‏ 

ومن السلة: حديث أي هريرة يعن عن الي ل قال: (اجتيوا ال 
اوبقاتِ. قالوا: ا رَسُولَ الله وما هُنَّ؟ قال: امرك بالل وَالسَّخْلُ وَل التَفس 
هي حَرَّمَ الله إلا اَن وََكلُ الرّبا...) الحديث [متفق عليه]. 


ادا 
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وقد وقع الإجماع على تحريم الربا؛ يقول ابن قدامة: «وأجمعت العلا 
الربا محرّم). 
ثالثاً: المكمة من تخريم الرّبا: 

حرمت الشريعة أكل الربا والتعامل به؛ لما له من المفاسد العظيمة على الفرد 


والمجتمع؛ فالربا فيه ظُلْمٌ على المحتاجين» وهو سبب لوقوع الخصومة» والعداوة 


سر 


۳۷ 


باب الربا كتاب البيوع 
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وإيغار الصدورء كم أن فيه احتكاراً لال في أيدي الأغنياء» وتضخمه بطريق غير 


2 


رابعاً: الأعيانٌ التي يجري فيها الرّباء وعِلّة الرّبا فيها: 

نص النبي بك على الأعيان التي يجري فيها الربا؛ وهي التي وردت في حديث 
عبادة بن الصامت نف قال: قال رسول الله لاء: (الذَّهَبُ لذب وَالْفْضَةٌ 
بالفصة رال بال وَالشَّعِيدُ بالشعيرء َالتمْر بِالتَمِْ والح بالولح, مثا بوثل» 
يدا بيد قَمَنْ راك َو اسْتَرَادَ؛ ققد أ الآخذ وَالْمْطي فِيهِ سَوَاءٌ) [رواه مسلم]. 
وهذه الأصناف مجمع على جريان الربا فيها. 

وعِلَّة الربا في اللَهب والفضّة: الوزن والجنْسُء وني بقيّة الأصناف الأربعة 
الأخرى: اليل والجنس. 

ويلحق بہذه الأصناف کل مَوزونٍ ومکیل؛ فيجري الربا في کل موزوڻِ من 
جنس واحدٍ وإن كان غير مطعوم؛ كالحديد» والنحاس» والرصاصء والقطن» 
والحريرء أو كان مطعوماً؛ كاخبزء والجبن» واللحمء والزبد؛ فلا تباع بجنسها 
متفاضلة ولا آجلة. 

كما يجري الربا في کل مکيل من چس سواء كان من المطعومات» أو من غير 
المطعومات؛ فيجري الربا في الحبوب؛ كالذّرة والأرته والعدس يول الأازي: 
كالكَكُونء والفلفل» والمَرُنْقْلء والقِرْقّة وني المائعات؛ كاللّبن» والخلٌء والزيت: 
ونحوهاء وفي الثار؛ كالزبيب» والفستق» واللوز» والزيتون» والمشمش» وفي غير 
المطعومات؛ كالأّشنان؛ فلا تباع بجنسها متفاضلة» ولا آجلة. 
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والرواية الأخرى في المذهب: أن العلّة في الذهب والفضّة هي الثمنيّة؛ أي كوخا 
ثمناً للأشياء» وقي ها؛ فيُلْحَقٌ بها كل ما كان ثمناً للأشياء؛ كالأوراق النقديّة. 
وأمّا بقيّة الأصناف فَعِلَها كونبا مطعومات تُكالَ أو تُورَنُ؛ فكل طعام يُكال 


5 8 03 
أو يَورَنْء وكان من جنس واحد؛ فإِنّه يجري فيه الربا. 


* أعيانٌ لا يجري فيها الرّبا: 

- الماء لا يجري فيه الا مطلقاً؛ لله مباحٌ صل وهو لا يمول به عادة. 

0 کل مَعَْدودِ مدرو لايجري فيه الرّباء ولو كان مطعوماً؛ كالبطيخ» والبّيضٍ» 
ولرل وا راا ون له ما چا فى سعد يش عد ال بن عمرو ا :أن 
رشو اللو لا أمَرَة أن هر جَيْشًا. قال عند الله ب عَمْرو: وَلَيْسَ عِنْدَنَا ظَهَةُ. 
َالَ: فَأمرَهُ ال ل أن بباح هرا إل خُرُوج المصَدّقِ؛ بعلو ِو 
َمْعِن وَبلَبَ إل روج صد بآم رول الله بي [رواه البيهقي]. 

- ما أحرَجتة الصناعة عن كونه موزوناً» وكان من غير الذهب الفضّة؛ فلا 
يجري فيه الربا؛ كالقطن إذا صار ثياباًء والحديد إذا صار سلاحاًء والنحاس إذا 
صار أواني. أمّا الذهب والفضّة فيجري فيه الربا مطلقاً. 


رابعاً: آنواع الرّبا: 
بع لتنا المترعين: 
النوع الأوّل: ربا القَضْل: وهو الزيادة في البيع بين عَيْيَيْنِ رَبوبين من جنس 


واحد. 


باب الربا كتاب البيوع 
سبيت سو سس سس م ان 


مثاله: أن يبيع خمسين غراماً من الذهب بائة غرام من الذهب» أو يبيع صاعاً 
من القمح بصاعين من القمح» أو مُدَّا من التمر بمُدَّين من جنسه من التمر؛ فهذه 
الصو رك لها جرم الي قهاة للعتافيل بين اسن الربرين» وعدم الئل 

ويال اسا عبادة بن الصامت رنه قال: قال رسول الله ِ: (الذَّمَتُ 
اذكب وَالفِضَّةُ باصق وال بال وَالشَّعِدُ بالشّعِسِ وَالتَّمرُ انم وَالِلْحُ 
ا بسَوَاءِء يدا بي قَإذا احََقَتْ هزو الْأَضْنَافُء يعوا كيف 
- إا گانَ 7 بِيَدِ) [رواه مسلم]. 

وعن عثان بن عفان نف أن رسول الله ياء قال: (لا تَبِيعُوا الدَّتارَ 


بالديتارين لالد َم الد عَمَيْنِ) [رواه مسلم]. 


لا جور بیع ربويٌ بجني إلا بر طين: 

الأوّل: التساوي والتاثل في القَدْر بين الجنسين في الكيل والوزن. 

الثّاني: أن يكون البيع حالّا غير آجل» فيتقابضا في مجلس العقد قبل التفرّق. 

فقوله و في حديث عبادة بن الصامت يكن (مثْلاً بوثل» اء بِسَوَا) 
باعل لكر ال الفسارى والإللة ين اللدون الزيرويت ركراد: ركد 6 يد 
على الحلول والتقابض في مجلس العقد. 


النوع الثاني: ربا النّسيئة: هو تأخيرٌ القبض في بيع جنسين ربويّين الَا في عة 
ا 

الأوق: آنا يكرزة القضص ل له ا و و 
رض أو بَيْعه أو غير ذلك. فإذا حَلّ الأجل» وعجز المدين عن السدادء زاد في 
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الدَيْن مقابل الزيادة في الأجل. 

مثاله: أن بُقّرصَ رجلٌ آخرٌ ألف دينار إلى سنة» فلا انقضى الأجل عجز الَدِينُ 
عن السداد فقال الدائن: أزيد لك في الأجل شهرين آخرين على أن تسدَّن ألفاً 
sS‏ متتين وهلي فوق الأَجَلٍ شهرين آخرين. 

الثانية: بيع جنْسين مين في عِلَّة ربا المَضْلء مع تأخير قبضهماء أو قبض أحدهما؛ 
كأن يبيع ذهباً بفصةء أو برا بشعير» وقبضهما أو قبض أحدهما مؤجل. 

وربا النُسيئة هو الذي كان مشهوراً في الجاهليّة وتحريمُه مُجمعٌ عليه بين أهل 
العلو جوم يدل هل فة 


حديث أسامة بن زيد ينعت أن رسول الله يك قال: (ألا إن الَا ني التسية) 


[أخرجه البخاري]. 

وعن ابي سعيد الخدري ڪاله نة أنَّ النبىّ لاء قال : (الربا فى ال ر 
ا 

N Es‏ ؛ فاه ر 
النّسيئة بحرم فيه المَضل. 

- وإذا بيعت الأصناف الربويّة بغير جنسها؛ كالذهب بالفصة» والب بالشعير» 
والتمر بالملح؛ صح البيع متفاضلاً ومتساوياً؛ بشرط التقابض في مجلس العقد قبل 
فرق ويدل له قول الت كله في حديف هياده السايق: (َإِذَا اخْتلَقَتْ هَذِهٍ 


11 هالا ورليس در ما قزم ا 


الَْضْنَافُ بيعو | كيف شكتم. ! ِا گان يدا بِيَدِ). 
0 وإذا ب بيع المكيل بالموزون؛ كاليرٌ أو التمر بالذهب أو اة جاز التفاضل 


بين البَدَلْينَ وجاز البيع بالأجل» ولا يشترط التساوي ولا التقابض في المجلس 
قبل التفرّق. 


# ما يُعرَفُ په الكل والوَرْن: 

إذا أطلِقٌ الكل فالمرجع فيه إلى عُرْف كيْل المدينة النبويّة على عهده كلف وإذا 
أَطلِقٌ الوزن؛ فالمرجع فيه إلى عرف أهل مكَّة على عهده يكل لحديث عبد الله بن 
عُمرَ عتا قال: قال رسول الله ية (الِكْبَالُ عَلَ يكيال أل امَك وَالوَرْنُ 
عَلَ وَرْنِ أَهْلٍ 0 [رواه أبو داود والنسائي]» وكلامه يك على تبيين الأحكام؛ فا كان 
مكيلاً بالمدينة في زمنه ية انصرف التحريم بتفاضل الكيل إليه» فلا يجوز أن يتغيّر 
بعد ذلك وكذا الموزون. وما لا عُرْف له ہیا اعثرَ عُرْفُهِ في موضعه» فإن اختلفت 
البلا اعتيرَ الال منهاء فإن لم يكن. رَد إلى أقرب الأشياء شَّبّهاً بالحجازء فإن 


تعدو رُفِعَ إلى عزف بلده. 


* حُكمٌ بيع المكيلٍ بيه وَزْناً والعكس: 

لا يصح بيع المكيل بجنسه وزناً؛ كأن يبيع رَطْلاً من كر برَطلٍ من كر أن 
التمر من ا مكيلات» فلا يصح بيعه بجنسه وزناً. 

ولا يصح أيضاً بيع الموزون بجنسه كيلاً؛ كأن يبيع صاعاً من الحديد بصاع من 
نديد لذن الحديد من الموزونات. ٠‏ 

وود لماجا ل درك عا بن الصامت روَالَكُ: نة أله حدّث عن النبيّ كله 
له قال: (الذَّهَبُ ِاللّهَبِ ورتا بِوَرْنِء وَالفِضَةٌ لض وَرْنَا بورْنِ وال بالمرٌ کیلد 
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بكَيْلٍ وَالشَّعُِ بِالشّعِرِ کيا بكَْلٍ...) الحديث [أخرجه الطحاوي» والبيهقي]» 
لايحصل العلم بالتساوي مع خالفة المعيار الشرعي؛ إِذْ إن الجنس الواحد تختلف 
أنواعه حِمّةَ وثقلاً» وحجراً؛ فكان لا بدَّ من مراعاة المعيار الشرعيّ. 

أمّا لو عَلِم التساوي بينهما في المعيار الشرعيّ حال بيع المكيل بجنسه وزتاء أو 
الموزون بجنسه كيلاً؛ فإنَّ البيع يكون صحيحاً؛ لحصول العلم بالتماثل. 


# بیع الحم بجنيمه وبغير جنييه: 

اللّحمُ من الأصناف الرّبويّة؛ لكونه من الموزونات» وهو أجناس تختلف 
اع ا الول سس ونلا ارج و شين ا 
تحته أنواع؛ فالإبل منها الكبار» والصغارء والعرابيةء والبختيّة. 

- فإذا بيع لحم بجنسه؛ فيجب فيه التهاثل والتقابض؛ بعد نزع عظمه وجوباً. 

- ّا إذا بيع بغير جنسه؛ فيجوز التفاضل؛ لاختلاف الجنسء ولكن لا بد فيه من 
التقابض في مجلس العقد. 

- ويجوز بيع الحم بحيوان حي من غير جنسه؛ لاله بيع ربوي بغير جنسه ولا 
أصله؛ فلو باع مائة كيلوغرام من لحم الغنم ببقرة؛ جاز البيع» ولكن بشرط 
التقابض في مجلس العقد. 

- ولا يصح بيع اللّحم بجنسه من حيوان حيٌ؛ لما رُوي عن سعيد بن المسيّب قال: 
(مِيَ عَنْ بيع اللَيْوَانٍ باللّخم) ا مالك الرثاقه عرب انرما ذو عن 
سمرة: (أَنَوَصُولَ اللّه لا تى عن بع الضَّاةٍ بالنّخم) ا 

ولان الحىّ من الحيوان فيه اللحم» والكبدء والقلب» والطحال» وغيرهاء وهذه 


سر 


رف 


كلها أجناس مختلفة عن اللحم؛ ولا يصح بيع ربوي بجنسه» ومع أحدهما من غير 


# مراعاة الصّفَةٍ عند بيع الأعيانٍ الربويّة بجنسها: 

يجوز بيع الربويٌ بجنسسه» بشرط أن يكونا متماثلين» ويستويان في الصفة: 

- فيجوز بيع دقيق ال بدقيق من جنسه؛ إذا كانا متماثلين» واستويا في النعومة» أو 
الخشونة» وأن يكون التقابض في مجلس العقد. 

- ويجوز بيع عنب بعنب» وزبيب بزبيب» ورّطب برطبء وثمر بتمر؛ إذا كانا 
متاثلين» واستويا في الرطوبة» واليبوسة. 

- ويجوز بيع ماء عنب بياء عنبء إذا تماثلا» واستويا في العصر. 

- ويجوز بيع سَمْنِ بقريّ بسَمْنِ بقريٌ» إذا تماثلاء واستويا في الطبخ. 

فإن اختلفا في الصفة؛ كبيع رَطْبٍ بيابس من جنس واحد؛ فلا يصح البيع؛ 
لعدم التماثل؛ وتسمّى المزابنة؛ وقد جاء النهي عنها؛ کا في حديث عبد الله بن عمر 
كله : (أَنَّ رَسُولَ الله کی تھی عن اراب وَالرابتة: اشتراء شمر بلتَمْرٍ كيلا 


وبع الكَرم بالزبيب كيْلا) [رواه البخاري]. 


5 کا of‏ 34 لك n‏ 
# بيع الفرع باصله من الاعيان الربوية: 
و و ء۶ ٤‏ 5 500 8 - ص 
- لا يصح بيع ربوي بأصله من الاعيان الربوية؛ فلا يصح بيع زَيتٍ بزيتونٍ. 
“قير 0 وه م 9 عت 7 5 
ولا شيرج بسمسم» ولا جبن بلبّن. ولا خبز بِعَجِينٍ؛ لان التساوي بين البدلين 


الربويّن مجهول» والجهل بالتساوي كالعِلّم بالتفاضل. 


كتاب البيوع باب الربا 


- ولا يصح بي ا لحب المشتد في سُبْيلِهِ بجنسه؛ وتسمّى المحاقلّة؛ لما جاء في حديث 
عبد الله بن عباس اعت قال: (تتى رَسُولُ الله يك عَن امحَاَلَة E‏ 
البخازي]: 

أا لو الععاق امان كريع عدت ر معا فى مله يحت شر فا ن 
اشتراط التساوي منتف مع الجنسين المختلفين» ولكن لا بد من التقابض في مجلس 
الك 


522 کے ت‎ af 
مسالة مد عَحْوَةٍ ودِرهم:‎ * 


ع 


- 


لا يجوز بي ربويٰ بجنسه ومعهماء أو مع أحدهما من غير جِنْسِهم|؛ كأن يبيع 
هذا من التو ومعه درهم فضَّةء بدرهمين فضّةء أو بِمُدَّين من التَّمْن أو بدرهم 
ومد أو أن يبيع قِلادّة من ذهب فيها حر بقلادة أخرى من ذهب خالص؛ لا 
جاء في حديث قَضالّة بن عبد الأنصاريّ هة قال: (أن رَسُولُ الله يك وَهُوَ 
ببب قادو فيه رر وهب وَهِي من الا تباغ دعر وَسُولُ الد ل اذهب 
الي في الْقلادةِ قيرع وَحْدَهُ فم قا لَهُمْ رَسُولُ الله : الَهَبُ بِالذَّهَبٍ وَرْنا 
بوَرْنِ) لأرواة ممت ا 

- أمّا إذا كان الذي مع الربويٌ يسيراً غير مقصود؛ كبيع خبز فيه ملح بمثله» أو 
بملح؛ فيصحٌ البيع؛ لأنَّ املح يسير غير مؤثَّر في الوزن» ومثله لو باع حنطة وقع فيها 


شيءَ يسيرٌ من حبات الشعير» وهي لا تؤثر في الوزن. 


1 سريف الف 
الصَّرّف لغدّ: رد ال عن ورسية أو إبداله رة وهو أيضا بمعتى الفضل: 


وشرعا: هو بيع نقد بنقدٍ من جنسه» أو من غيره؛ كأن يبيع دنانير ذهبيّة بدنانير 


العملات النقدية الورقيّة والمعدنيّة. 


انا خوط وا الك ف 

لا تخرج أحكام عقد الصَّرّف عن أحكام الرباء وهذا ينبغي عند التصارف بين 
النقود والعملات مراعاة الضوابط والشروط التالية: 

)١‏ التماثل في القَدْر عند اتحاد الجشس: 

إذا كان البدلان من جنس واحدء فيشترط فيه التتاثل؛ فيصر ف الذهب بمثله 
من الذعيةوزناء رأة بها من الفضبة بوؤناء والدناس ار فة متها 
الدنانير المعدنية. 

فإذا اختلف الجنسان؛ فلا يشترط فيه التماثل» ويصح التفاضل؛ كأن يَصرفَ 
ديناراً بريال» أو درهماً بدولار» أو ذهباً بفضّة» بشرط مراعاة شرط التقابض الآتي. 

؟) التقابض في مجلس العقد: 

يشترط في عقد الصَّرْف أن يكون البيع حالّا غير آجل؛ وأن يتم تقابض البدلين 
في مجلس العقد؛ وذلك لما روى أبو المنهال قال: (سَأَلْتُ البَراءبْنَعَازِبٍ عَنِ الصَّرْفِه 


| م 


a 
0 


أحكام الحرف 


َقَالَ: سَل رَيْدَ بنَ أَرقَم؛ َه لم قات ربد َا: سل ابرا إن َه أَعْلَم كم 
س و 


الا: تھی رَسُولُ الله لا عَنْ بیع الوَرق بِالذَّهَبٍ مَيْنًَ) [رواه مسلم]. ولا تعتبر 
دا ن ان اندر هن فهو رر 

فإذا افترق المتصارفان قبل قبض الكل» أو البعض؛ بطل العقد فيا لم يُقبض؛ 
كأن يشتري مائة درهم فضّة بعشرة دنائير ذهب؛ فإذا سلّمه خسين درهماً فقط 
وتفرّقاء صح العقد في الخمسين درهماًء ويسلّمهِ الآخر ما يقابلها وهي خسة دناني 
ويبطل العقد في الباقي. 

*) أنْ لا يشتملّ عَقَدٌ الصَّرْفٍِ على خيار شَرْطِ: فإذا اشتّرط الخياٌ فسد الشرط 
ولزم العقد بالتفرّق. 

- وتصحٌ المصارفة في النقود الثابتة في الذمّة؛ كأن يشتري أحد المتبايعين سلعة بواثة 
دينار إلى أجل» فلا حل الأجل قال المشتري للبائع: ليس عندي دنانير» ولكن عندي 
دراهم؛ فيجوز أن يعرّضه مكان المائة دينار ما يقابلها من الدراهم» ولكن بسعر يوم 
السدافى وید له حديث عبد اله بن عمر کیا قال: (كنت أي الإبل بالبقيع؛ 
ا دان وَآحذ اداه بيع الام وَآخل الدتانر آحَلٌ لوي ا 
ت رسو اللو اة وَهَُ في َيْتِ حَفْصَة؛ فَقُلْتُ: ا رَسُولَ 


هڏ 0 2 
00 ذه من هَذْه؛ ات 
لله رُوَيْدَكَ أَسْأَلْكَ؛ٍ إن بيع الإبلَ بالبتقيع؛ ا بالدّتانر وَآخُلٌ الدّرَ بيع و 


52 س 


لاهم وان ل خد وين َو وَأغطي هذه ِنْ كو َا َسُول الله 
يكة: اباس م 42 خُدَّهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَاء ما قرفا بيك شَيْءٌ) [أخرجه أحمد, وأبو داو 


ره فيه 


- ولا تصحٌ المصارفة على ما في الذمّة؛ بأن كان لكل واحد من المتصارفين دَيْنُ 
في ذمّة صاحبه؛ كأن يكون لأحدهما في ذمّة الآخر ذهب» وللآخر عليه فضّة؛ 
فتصارفا با في ذمّتهماء فلا يصح تصارفه|؛ ولو حل الدينان معاً؛ وذلك لما رُوِيّ 
عن ابن عمر وِعإيَْعَنا: (أَنَّ الي يك ی عَنْ بع الکالۍ بالگالئ)؛ يعني: ديناً 
بدين. [أخرجه ابن أبي شيبة» والدارقطني» والطحاوي» وا حاكم بإسناد ضعيف]. ونقل ابن 


المنذر إجماع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز. 


باب بيع الأصول والتمار 


كسيف لاصو 

الأصول: جمع أضل» وهو ما يتفرّع منه غيره» ويقصد به هنا الأشياء الثابتة 
من العقار؛ كالأراضي» والدّورء والبساتين» والأشجار» ونحوها. 

أا الثار؛ فهي جع تَّمَرء واحدها: كَمَرة» وهي ما يننج من الأشجار؛ كالتّمْ 
والعتب» ونحوهما. 

ارد من هذا الباب راق شك مارك الأضيول ال وما لا يتبعها؛ 
منعاً للتنازع بين البائع والمشتري عند الاختلاف: أيّما يستحقٌ هذه التوابع؟ 


24 2 
ثانيا: أنواع الأصول: 

:رودلا)١‎ 

ء۶ ع - 3 م 3 ع ء۶ 03 

إذا بيعت دان أو وَهبّت» او رُهتت» او وققت» او اوصی اء أو اء فإنه 
يتبعها في ذلك من المرافق والتوابع ما يلي: 

أ- الأرض التى ينيت غليهاء ويشمل ذلك: ما في باطئها من معدن جامد؛ 
لامو ااا 

بد بناء الا ويشمل ذلك: ا وأغمدتهاء وجدراتها؛ لدخول هذه 
الأشياء في مَسمّى الذار. 


وشا فا كل ها الصا مياه هر س مالحا 6 راب النصرنة وسانياة 


باب بيع الأصول والثمار كتاب البيوع 


والنوافذ المثبَّة» والسّلام الثابتة» والرُفوف الثابتة» والآلات المركبة فيها؛ كمضخَّات 
المياه» والأدوات الكهربائيّة الثابتة» وقناديل الإضاءة» وخرّانات المياه المدفونة في 
الأرضء أو المنصوبة فوق السطح» وشبكة نابيب المياه» ونحو ذلك. 

ج- فناء الذار» وهي الرَّحْبّة التي تكون أمامّهاء إن كان للذار فناء. 

وت التكر الفروس ل الداره 

ه- عَريش الدارء وهو الظلَة التي تُنصّب فيها؛ لأمّا متصلة بالدّار. 

- ولا يدخل في بيع الدّار ما يلي: 

أ - الكنز وا حجر المذفوتيْن؛ لأا مُودَعان فيها إلى حين النقل عنها؛ كالفرَاش 
ب- ما كان منفصلاً عن الدَّارِ؛ كالحبلء والدّلُوه والمّزرش. 

ج- المعدن الجاري» وماء النبع؛ لأنّه يجري من تحت الأرض إلى ملكه؛ فأشبه 

الماء الجاري من النهر إلى مِلْكِه. 

؟)الأرض: 


5 ع 1 ع 55 03 م 03 ب 03 م 03 2 
إذا بيعت أرضء أو وَهبّتء أو رُهتّت» أو وقفت» أو أوصي بهاء أو أَقِرّ مبا؛ 


فإنّهِ يَتبَعُها في ذلك ما فيها من شجر» وبناء. 
ا وهل برعي 
ع 8 3 2 0 3 0 
| - إذا كان الزرع لا يحصد إلا مرة واحدة؛ کال ر والشعبر» والبّصل› والارز» 


والعَدّس» والجرّر و ونحوها؛ فَإنَّه يكون للبائع؛ له مودعٌ في الأرض 


0۰ 
0 


كتاب البيوع باب بيع الأصول والثمار 
_ 200000 1 1 يي EEE‏ ذ[ذ ذز[ز |[ |[ [ |[ |[ EEE EEE‏ 


ارأة الكل ريشن ف کی انيع إل يوقت ا اخرلا 

فإنٍ اشترط المشتري ونحوه الزَّرْع لنفسه؛ فإنّه يكون له» ولا يض الجهالة به؛ 
لأ بيع تابعاً للأرض 

ب- إذا كان الزرع یغد غر لق خنطا لعزت مه بره 
كالبرسيم» والقتّاء والباذنجان» والطاطم, والتَمْنَاع» والبقول» ونحوها؛ فأصول 
الزرع للمشتريء أمّا الجرَّة الظاهرة» أا الأو فللبائع» وعليه قطعها في 
الحال؛ لأنّهِ ليس له حَدّ ينتهي إليه» وربا ظهر غير ما كان ظاهراً؛ فيتعدًر التمييز. 

السك ييه سين 


يَوَلنَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله يا4: ا شُرٌوطِهِم) [رواه أبو داود]. 


*) الشّجر: 

إذابيع شجرٌ تخل بعد تشقق طَلْعِه ولول يؤبّرء أو بيع شجرٌ ظهر ثَمَره؛ كالعنب» 
E E AO is‏ والتفاح» 
والسّفَرْجلء واللّون أو بيع شجرٌ خر من أكامه -أي غلافه- كالوَرْدِء والقطن» 
E E,‏ وَالبَتفسَج؛ فيكون الثمر ونحوه للبائع» ويترك إلى 
أوّل وقت أخذه إلا إذا اذ شترط المشتري أنه له. 


ENE‏ الطَّلْع» وظهور الثمرء والنَوْره ونحوها؛ فيكون 


للمشتري؛ أنه تب للخل والشَّجَر؛ لحديث ابن عمر وَأنَدَعَنْهَاه قال: سمعت 


2-4 2 202 و 5 2 
ال 5 
تبر؛ فثمَرمها للبائع» إلا 
2 


0f هد‎ 


رسول الله ية يقول: (مَنِ ابتَاعَ تَخْلًا بَعدَ أن 


ا 


نْ يشرط 


- بيع الأصول والثمار كتاب البيوع 
:22:2 222222 نيمي سس 


البْتَاٌ...) [متفق عليه]. ووجهه: الس الاير سا ا 
اطي وبرت رد سار وميا 

- وإذا تث تشققٌ بعض صلع أو ظهر بعض ثمرة» ولو من نوع واحد؛ فا ظهر 
يكون للبائع» ومالم يظهر يكون للمشتري. 

- وورق الشجر للمشتري بكل حال؛ لان الورق داخل في مسمّى الشجرء و 
أجزاقة» ولق للصلحته. 

- ولا تدخل الأرض في البيع تبعاً للشجر؛ لان الأرض أَصْلٌ» والشجر تب 
فلو اشترى شجرة أو نخلةً» أو أكثر» لم تتبعها أرضها. 

- وإذا اشترى شخصٌ شجرا ولم يشترط قطعهاء أبقاها في أرض البائع بلا 
جرة» وإذا هلكت لم يغرس مكانها. 

- وحكم سائر عقود المعاوضات كحكم البيع في ذلك؛ من حيث إِلحاقٌ 
التمَر بأصله وعدم إلحاقه؛ كعقد الرَهْن» والصلح, e‏ لهم وال رك 
والصداق» وعِوّض الُلّع. 

أمّا عقد الوّقف والوّصِيَّة؛ فإنَّه تدخل فيها الثمرة الموجودة يوم الوصيّة إذا 
بقيت إل يوم المونته سوا برت أو ل فز لأ القصد من رقف الشجرة 
والوصيّة بها هو الانتفاع بثمرتها؛ فدخلت الثمرة في حق الموقوف عليه» والموصى 
له» ولو بعد التشقق. 


غ 
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كتاب البيوع بيج الثمرة قبل بدو صلاحها 


فصل 
بيح الشَّمَرة قبل بدو صلاحها 
أوّلاً: حُكم بيع OT‏ 
لا يضح بيع الجر ة قبل بدو صَلاجهاء ولا , بيع الرَرْع قبل اشتداد حَبّه؛ لما 
روى عبد الله بن عمر ووَوَبَدَعَنَعًا: (أَنّ رسو اللو بل تجى عَنْ بيع النّخلٍحَتَى 
يَرْهْوَ-أي ظهرت الُمْرة أو الصفرة -» وَعَنْ بنع اسل حَتَى بيش -أي يشت 
ولو اا ا الْبَائِعَ ا ري) [رواه مسلم]. 
ويُستثتّى من هذا الحكم ثلاث حالاتٍ يصح فيها بيع الثَمَرَةِ قبل بدو صلاحهاء 
والزرع قبل اشتداد الحبّء وهي 
الأولى: إذا بيعت الثَّمَرَةٌلمالك الشجرة نفسهاء وبيعَ الرَّزْعّ مالك الأرض؛ 
لأنَّها يملكان الأصل والقرار؛ ذ فصحّ البيع» كما لو بِيعَا معهما. 
الثّانية: امعت ال مع أصلهاء وبر بيع الزَّرْعٌ مع الأرض؛ لاا دخلا في 
البيع تبعاً للأصل. 
الثّالثة: إذا بيعت الْثّمَرةٌ أو الرّرْعُ بشرط القَطّع في الحال» إذا كان ي يَفَعُ بالثمرة 
والرّرْعَ حين العقد؛ كأن يؤخدً عَلَماً للبهائم والطيور. فإن لم يمكن الانتفاع بهم|؛ 
کر ار روزن اا ا يض لعدم ااام بائ 
ا ا 
ملوكاً للبائع ملكاً مشاعاًء لا يتميّر فيه نصيبه عن نصيب شريكه؛ لاله لا يمكنه 


بيج الثمرة قبل بدو صلاحها كتاب البيوع 
yT‏ 


مثاله: أن برت اثنان حقلا مزروعاً قمحاء لكل منهيا نضفه» وليس وَرْتُ 
أحدهما متميّراً عن الآخر, فإذا أراد أحد الشريكين بيع نصيبه من قبل اشتداد 
حب القمح» م يصح ذلك قبل أن يشتدٌ حبه» ولو بشرط القطع. 

ولا يشترط لصحّة الببع صلاح جميع التَمَر؛ بل يصح إذا صَلَّحَ بعص الثم 
لأنَّ صَلاحَ بعضه صَّلاحٌ لجميع نوعه على بقيّة الشجر الذي في البستان. 


قطع ما يملكه إلا بقطع ما لا يملكهٌ من حصّة شريكه. 


قاد ما يحصل به بدو صَلاح الثُمَر: 

ويكون بدو صَلاح كل كَمَرة بحسبها؛ فصلا البَلّح أن يحَمَرٌ أو يَصمَرٌ 
وصَّلاحٌ التب أن يتَمٌَه بالماء ا لحلو» وصلاحٌ بقيّة الفواكه؛ كالرّمّانَء والمشمش» 
والخوخ» وا جؤز» ونحوها أن يَطِيبَ أكلّهاء ويظهر نُضْجهاء وصلاحٌ ما يظهر 
لَقْطَةَ بعد لَقْطَةِ؛ٍ كالقنَّء والخيار؛ أن يكون صالحاً للأكل عادة» وصلاح ال حب 


- 


أن يشقد أو سيص: 


ثالثاً: صان ما تلف من الثَّمَرةِ على الشّجر: 

إذا تلف الثم البيع عل الشجر دوق أصوله بجائحة ساوية دوهي ما لاضن 
المح يه ووس 
جاء في حديث جابر رََِتَدعَنَة: (أَنَّ الى يك أَمرَ وضع الوَائِح) [رواه مسلم]ء 
وحديث جابر أيضاً قال: قال رسول الله كَكِ: (لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيِكَ ثَمَرًا كَآصَابَتهُ 


( هه ( 


كتاب البيوع بيج الثمرة قبل بدو صلاحها 


جَائِحَةٌ؛ قلا يل لَكَ أن اد مه َء بم ناخد مال أَحخِيكَ بعر حَقٌّ) [رواء 


مسلم]؛ ولان على البائع تتمّة صلاحها؛ فوجب أن تكون من ضانه. 

وذ بيع الثَمَرُْ مع أصله أو بيع لمالك أصله؛ فتلف بآفة ساويّة؛ فضمانه على 
المشتري؛ لحصول القبض التام» وانقطاع عَلَّقٍ البائع عن الثمر. 

وإذا ر e‏ دون الأصل» 7 المشتري آله عن العادة» وتلف بآفة 
سماويّة؛ فهو من ضهان المشتري أيضاً؛ لتفريطه. 

وإذا تعيّب الفَمَرٌ بالجائحة قبل أوان جذاذه؛ خير المشتري بين فسخ البيع 
ا ساي لا النقص. 

ET‏ بصع آدميٌ؛ فإن المشتري يخيّر بين فسخ البيع» ومطالبة البائع 
قە مو ال أو إمضاء البيع ومطالبة المتسبّب ببدل التلف. 


ف السّلّم: 


السَّلَمُ لغةً: الإعطاءُ ويقال له أيضاً: السّلّف. إلا أن السَّلّم لغةٌ آهل الججازء 


0 


اة اهل العراق» 
0 0 : 3 ره 4 306 0 7 
وشرعا: هو عقد على شيءِ يصح بيعه» مَوصوفٍ في الذمة» مؤجل» بِثمَنٍ 


ثانياً: حُكْمُ عقد السَّلّم وجكمته: 

عقد السَّلّم من العقود المشروعة في الإسلام؛ نظراً لحاجة الناس إليه؛ لأن ملاك 
الزروع والثار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها لتكمل» وة 
تعوزهم النفقة» فأجيز هم الم ليرتفقواء ويتتفع فع المسلم بالاسترخاص. 

وقد دل على مشروعيته: الكتاب» والسنّه والإجماع. 

- فمن الكتاب: قول تعالى: تاا أت عَامَنوَا 5ا اينم نِإ أجل 
مس مايوه 4 [البقرة: ۲۸۲]. 

قال ابن عباس رَعَليَهءَئها: «أَشْهَدُ أن السَّلّفَ 
أحلّه فِي كِتَابِد وَأَذِنَ فيه ثمَّ قرأ الآية إا اينم يتن إل أجل مُسَكٌ 
ا [أخرجه عيذ الرؤاقه وابن أبن شآ 

= ومن ال ما روى ابن عباس يته قال: (قَدِمَ الب كل المي وَهُمْ 


و 


يُسْلِفُونَ بالتمر السََّتينِوَالنَكَاتَ؛ فَقَالَ: مَنْ أَسْلّفَ ف فِي لَيْءِ؛ قفي کيل علوم 


و ا ا ا 28 ر 2 3 5 
- أمَا الإجماع؛ فقد نقل ابن المنذر في «الإجماع». وأبو الحسن ابن القطان في 
«الإقناع» الإجماع على جواز السَّلّمِ في الجملة. 


الثاً: الألفاظ التي ينعقد بها السَلَّم: 

ينعقد السَّكّم بلفظه؛ كأَسْلَّمْتُكَ هذه المائة دينار في مائة صاع من التّمْر البرنٌ» 
ويح يلف ا كدايكدا. 

وينعقد السَّلّم أيضاً بلفظ البيع» وکل ما يقوم مكاعد مين الفاظه كان يقول: 
بعك سين صاعاً من الأ المندي تيل بعد سنة برثة ديار وذلك لأن السَّلَّم 


نوع من البيع؛ عُجُل أَحَدُ ا -وهو الثمن-. aE‏ 


رابعاً: شروطٌ صِحَّة عقد السَّلّم: 

يُشْترّطُ لصكّة عقد السَّلّم سبعة شروط زائدة عن الشروط التي في البيع» 
وهي: 

الشرط الأوّل: أن يكون الُْسْلّم فيه ما يمكن ضبطه بالصفات التي يختلف 
الثمن باختلافها ظاهراً؛ لأن ما لا يمكن ضبطه بالصفات يفضي إلى التنازع 
غالباً؛ لوجود الغرر والجهالة. 

وما ضط بالصفات هر 

ار ا هرا ا ا و و ا 
وَالخُبز» ونحوها من الموزونات. 

مالك ا تسردو قروز و را ی کوت 


چ 
0 


كتاب البيوع باب السلم 
كا 


ج- الْذْروعٌ: كالأقمشة» والخيوط والجبال» ونحوها من المذروعات. 

د الغدوة: مخ حيوان: ولو آدميًا. 

وکل ما لايك ضيظهبالقفة لا بم الله ف القراعة التي تباع بالعدٌ 
وكالجواهر» وكجلود البهائم» ورؤوسهاء وأطرافهاء وكالبَيّضء والجوزء وكالأواني 
التي تختلف رؤوسها وأوساطها؛ وذلك لعدم انضباط صفاتها؛ إذ إِنَّ أثمانها تختلف 
اختلافاً كبيراً بالصغر والكبرء والتَّكَّانة والرّقَةَ ودَوْرِ أعلاه وأسفله. 

ااا ل رس م 
كبيراً -ى في الصناعات الحديثة-؛ فيص السَّلم فيه. 

قال في الإنصاف -عند مسألة اَم في الجلوه والرؤوس ونحوها-: «والرٌواية 
الثانية: يصح السّلّم). م ذكر من اختارهاء وجزم بهاء وصحّحها من أئمّة المذهب؛ 
ثم قال: لغ وى لمر ا 6ف سيف نكن د 

ارم ع صاب تر اران ان" ا 
«فإن لم تختلف رؤوسها وأوساطها صح السّلّم فيها». 


الشرط الثني: أن بُذگر جنس الْسْلَم فيه ونوعه» وصفائه التي يختلف بها الشمن 
غالباً؛ لاله يشترط العلم بِأَحَدٍ العِوَضَيْن إذا كان غير م معي ولا يُعْلّم إلا بمعرفة 

۳ 8 
صفاته التي تميزه عن غيره. 

مثاله: أن يكون انلم فيه تَمْراً؛ فهذا جِنْسُه ويَذْكُر تَوعَه؛ فيقول: من لري 
أو العَجْوَة ويبيّن صفته من حيث الحداثة والقدّم» وال جودة والرّداءَة» والصّعَر 
والكبر» وغيرها من الصفات التى تيه عن غيره تا يختلف به الشمن غالباً. 


باب السلم كتاب البيوع 
- ويجوز لربٌ السَّلَم أن يأخذ دون ما وصف له؛ لأن الحق له وقد رَضىّ 
5 6 عه ىر ع 3 5 ع اع 

بدونه» ويَلزمّه أخذ ما هو أجود ما صف له من نوعه؛ لأنه أتاه با تناوله العقد» 


- 


وزاده نفعا. 


عاو 


- ونجوزر أن يأَخدّهٌ من نوع آخر من الجنس ا لان النَوْعَيْن مع اتحاد 
الف اء الوحت 

- ولا يجوز أن يأخذ الْمُسْلّم فيه إذا كان من جنس آكَرَ ولو تراضيا؛ لما رُوي 
عن أبي سعيد رنه قال: قال رسول الله کيا (إِذَا أَسْلَّمْتَ في شَيْءٍِ قلا تضرف 
إن غَيْرِ) [أخرجه أبو داود. وابن ماجه» بإسناد ضعيف]. 

ولأنَّ أخذ العِوّضٍ عن الْْسْلم فيه من غير جيه 4 بيع ؛ م؛ فلم يجزء وهذا بخلاف 
ا 0 
فا لل وسن يا 


الشرط الثالث: أن يكون الُسْلَّم فيه معلوم المقدار بمعياره الشرعي؛ فإذا كان 
الْمسْلّم فيه مكيلاً؛ فيكون تقديرٌه بالكَيْلٍ المتعارّفٍ عليه» وإذا کان موزوناً؛ فيكون 
تقديرٌه بالوزن المتعارَفٍ عليه» وإذا كان مذروعاً؛ فيكون تقديرٌه بالذّرْع المتعارَفٍ 
عليه؛ لاله إذا كان جهو لاء تعذَّر الاستيفاء به عند التلف» فيفوتٌ العِلْحُ بامُسلّم 
- ولا يصح أن يُسْلم في مکيل وزناًء ولا في مَوزونٍ كيلاً؛ لأنّه بيع يشترط فيه 
معرفة قد قَدْرِههِ فلم يجز بغير ما هو مُقَدَّر به في أصل الشرع؛ کا في بيع الربويّات 


عد 


كتاب البيوع باب السلم 
E E E r Cee‏ 


والرواية الأخرى: آنه يجوز ذلك؛ لأن الغرض معرفة قذره» وخروجه من 
الجهالة» وإمكان تسليمه من غير تنازع؛ فبأيّ قَدْرِ قَدَّرَه جاز» وليس المقام مقام 


بيع ربوي بجنسه حتى يشترط التهاثل فيهما كيلا ووزنا. 


الشرط الدَّاء بع: أن يكون امُسْلّم فيه في الدّمّة إلى أجل معلوم» له وَفْحٌ في لمن 
عادَةٌ؛ كالشَّهْر والسة؛ لحديث ابن عباس تة أن النبيّ يا قال: 0 
فِي تيء َفِي كيل مَعْلُوم؛ وَوَرْنِ معْلُوم؛ ِل أجل علوم و اعتبار الأجل 
يفص د منه تحقيق الرّفق» ولا يحصل الرّفق بمْدَةٍ لا وفع لها في الشمَن. 

وعليه لا يصح اللي إذا كان الأجل مجهولا؛ كزمن الحصّاد» أو الجذاذ» أو 
ا 

- ولا ي يصح السَلّم ذا كان الزن رياه كيوم» ويومين؛ لاله لا وق له في 
اللمن» إلا أن يُسْلِم في شيءٍ يأخذه منه كلّ يوم أجزاءً معلومة؛ كالخبز» واللّحم 
e‏ لأنَّ الحاجة تدعو إليه. 

- ولا ر يصح السّلّم إذا کان الْسْلّم فيه عَيّْنا بل لا بدَّ أن يكون في الدَمَة؛ لان 
العين ربا تلفت قبل تسلميهاء ولأنّه يمكن بيعُها في الحال؛ فلا حاجة إلى السَّلّم 
فيها. 

الشرط الخامس: أن يكون الُْسْلّم فيه ما يوجد غالباً عند حُلول الأجَل؛ لاله 
ا 


باب السلم كتاب البيوع 
ولا يوجد في ذلك الوقت غالباً. 
و ا 2 اع 8 م ع 75 
ولا يصح السَّلَّم إن عبن أن يكون الْمسْلّم فيه من قرية صغيرة» أو بستان معيّنِ؛ لما 
ع 2 ىا اكه ر 

رُوي عن عبد الله بن سَلام هَت قال: (أسلفَ ر سول اللو 5ي لجل مِنَ 
الود انير فِي ر مُسَمَّى إِلَ أجل مُسَمَّى فَقَالَ اليهُودِي: مِنْ تر حَائِطٍ بني 
فآان. ال الي :ا من کر حائط بَنِى فان قَا) [أخرجه ابن ماجه وأبو عل 


a‏ 3 صر 
بإسناد ضعیف]» ولاه لا يُؤْمَنْ انقطاعه» ولا َلفه. 


الشرط السادس: أن يكون رأسٌ مال السَّلَّم معلوم القدار» يمكن ضبطه 
بالكتتهة لان e, EE‏ 
ران المال» فإذا لم يكن رأس المال معلوم المقدار» منضبط الصفات» تعدَّر رده 
أو ردَبَدَلِه. 

ولا يكفي مجرّدُ مشاهدة رأس المال في مجلس العقد؛ لأنَّ المشاهدة لا تستلزم 
معرفة مقداره» ولا ضبط صفاته. 


الشرط السّابع : TT‏ حقيقة قبل التفرّق من مجلس العقد 
تفرّقاً يُبَطِل خيارٌ المجلس؛ ا ل تكن رآبو ساك ا قناز بيع قن 
بدَيْن؛ إذ يُضْبح الثمن ومن كلاهما وجا وهذا لا يَصحٌ؛ لأنّهِ بيع كالئ 

ولان قوله له: (تَلْيُسْلِف)؛ أي: فَلَيْمْطِ؛ لأنَّ اسم السّلّف لا يصدّق حبَّى 
يُعطيّه ما أسلّقَه قبل أن يفارقه. 

- ويّصحٌ السَّلّم لو كان رأسُ امال مه مَقبوضاً حُكْ)؛ كأن يكون عند انلم إليه 


>» 


أا إذا كان رأس مال السَّكّم ديناً في ذمّة الُسلَم إليه؛ فلا يَصحٌ؛ لأنَّ المْْلّم فيه 
دين وكونه في ذمّته لا يجعله قبضاً ولا في معناه. 

- وإذا قبض الُسْلّم إليه بعص رأس مال السَّلَم ثم افترقاء صح السَّلّم فيا 
بض وبَطل فیا يض . 

- ولا يشترط لصحَّة عقد السَّلّْم ذكر مكان الوفاء؛ لعدم ورود النصّ بذلك؛ 
ولأنَّ الوفاء يجب بمكان عقد السَّلَّم إذا كان حل إقامة؛ لأنَّ مقتضى العقد 
التسليم في مكانه» إلا إذا اشترطا مكاناً غير مكان العقد؛ فيصحٌ ذلك. 

فإِنْ كان عقد السَّلّم في مكان عدر التسليم فيه؛ كبري أو على جَبَل غير 
مَسُكون. أو في دار حَرْبء أو في سَفينة؛ فيُشتّرط ذكر مكان الوفاء. 

ويصحٌ تسليم الْسلَّم فيه في غير المكان الذي شط في العقد إذا تَراضَيا على 
ذلك. 


3 حُكْمْ أَخْذٍ الكفالّة أو الرهْن على ا فيه: 

لا يصح أَحَذُ كَفالةٍ أو رَهْنِ على الْسْلّم فيه؛ لأ الرَهْن إا يجوز بشيء يُمكن 
استيفاؤه من تَمَنِ الرَّهْنء والمسْلّم فيه لا يمكن استيفاؤه من الرَّهْنْء ولا من ذِمّة 
الصَّامِن؛ لأنّهِ سيفْضي إلى صَرْف الْسْلّم فيه إلى شيء غيره» وقد ورد النّمي عن 
ذلك في حديث أبي سعيد هَن قال: قال رسول الله ڳل: (إذا اشْلمك ف َء 


فلا تصرفه إل غَبْرِ) [أخرجه آبو داود» وابن ماجه» بإسناد ضعيف]. 


5 0-8 و 5 ٩‏ ت ٩‏ 3 2 2 
* حكم بيع المشلم فيه. أو هِبّته أو الحوالة به قبل قَبْضه: 
ا 7 2 32 7 و ع 
لا يصح بيع الْسلَّم فيه قبل قبضه لمن كان الدَّيْن في ذِمّته أو لغيره؛ سواءً كان 
2 5 00 3 3 ص سن يو حم » مه بل ڪا 
المسلم فيه طعاما أو غيرّه؛ لحديث ابن عباس َاَدَعَنْهَا قال: قال رسول الله عَلكةِ: 


١مَن‏ بتاع طَعَاما اا يبه تی يَفِضَهُ). قال ابن عباس: وَأَحْسِبُ کل شَيْءِ بمنزة 
الطََّام). [أخرجه البخاري» ومسلم -واللفظ له-]ء ولألّه لر يدخل في ضانه؛ فلم يجز 
بيعه؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه: (أَنَّ وَسُولٌ الله ل تى عَنْ 
سَلَفِ وَبَيْع» وَشَرْطَيْنِ في يَبْع» وَرِبْح ما ل يُضْمَنْ) [أخرجه أحمد. والترمذي» والنسائي 
-واللفظ 0 وابن ماجه]. ٠‏ 

- ولا يصحٌ هبة المْْلّم فيه قبل قبضه لغير من هو في ذمّته؛ فن وهَبّه لمن هو 
في ذمّته صح ذلك. 

- ولا تصحٌ الحوالة بِالممْلّم فيه قبل قبضه؛ لأنَّ الحوالة لا تجوز إلا على دين 
مستقرٌ؛ والسَّلّم معرّض للفسخ. 


* حم الإقالة في المسْلّم سوه ا 

صح الإقالة في المسْكّم فيه بالإجماع؛ لأنَّها فسخ للعقد وليست بيعاً. 

- وصح أيضاً في بعض الُسْلَّم فيه؛ لأنَّ الإقالة مندوب إليهاء وکل مندوب 
إليه جاز في الجميع» جاز في البعض. 

- ولا يشترط في التقايل قبض رأس مال السَلَّم أو بَدَلِهِ في مجلس الإقالة؛ لذن 
الأقالة لست عا 


3 0 31 oy We 8 : 
mS CoS a زاتجا‎ 


كتاب البيوع باب السلم 


أن يُوجد؛ فيطالب به» أو أن يَفْسَحّ العقد مع الرجوع برأس ماله على الُْسْلَم 
إن وَجِدَ بعينه» أو بَدَلِهِ إن تَعَذَّر؛ِ فإن كان مثليًا رد مثله» وإن كان متقوّماً رد 


5 


رم ع 


560 


31 ت 
القَرْض لغة: القَطع. 
وشرعاً: دفع مال -على وجه الإرفاق- لن ينتفع به» ويرد بَدَلّه. 


ر 


ا حَكم القَرّض 
القَرْض جائز؛ دل على جوازه الكتاب» والسُنَّهَ والإجماع. 
- فمن الكتاب: قوله تعالى: اناا ليت ءا اموا دا تداي کید ا لل مس 


2 
کے 


د كربو © [البقرة : ۲ فنصت الآية على مشروعية الديْن» والقَرْض من الدين. 
- أمَا السّنّة: : فا روى أبو رافع وَيعَإَْعنة: (أَنّ رول الله يكل اسلف مِنْ 
رَجُلٍ بکراء فَقَدِمَتْ عليه إل ِن إل الصدكق عر ر با راع أن َي الرَّجُلَ 


صصص 


بكرف دار ازا أَجِدْ فيها إلا خَِارا رَيَاعِّاء فَقَالَ: اط ان 


حسم اء ارواء مسلم]. 
- ما الإجماع: فقال الحسن ابن القطّان: ارام كل 0-7 وض عنه من آهل 
العلم على أن استقراض الدَّنانير والدّراهم» والقمح» والشّعِي والتّمر والذّهبء 
وكلّ ما له مِثْلُ من سائر الأطعمة؛ ا لمكيل منها والموزون» جائز). 
وقال ابن قدامة: «ويجوز قرض المكيل والموزون بغير خلاف». 


3 خيَارَ اناس أ 


ثالثاً: الحكمّة من مشر وعيّة القَرْض: 
القَرض من عقود الارتفاق التي ية قد بها الإحسان إلى ار ض»ء وتفريج كُربته 


باب القرض كتاب البيوع 
ورفع الضيق عنه» وسدٌ حاجته؛ ولذا كان مندوباً إليه في حقٌّ المفُرض؛ لما روی 
عبد الله بن عمرٌ ته أنَّ رسول الله يك قال: (اْسْلِمُ أو اشيم لا يَظْلمُهُ 
َكَابْسْلِمُُ وَمَنْ گان ني حَاجَةٍ أيه كَانَ الله في حَابِ وَمَنْ َرَج عَنْ ملم كربا 
[متََّقَ عليه]» وعن ابن مسعود ,َبَتَك أن النبيّ بي قال: (مَا مِنْ مُسْلِم يُفُرضصُ 
مسلا فرصا مَرَئنِ؛ إلا كانَ كَصَدََيَا 56 ار اجا ۰ 
رابعاً: ما يصح فيه الإفراض: 

کل و يصح بيه من الأعيان يصح عسو كان وكات أن OS‏ 
مذروعاء او معدو ا كال وال وال هوان لانيو اران 

- ويُستفتى من ذلك قَرْض الآدميّ -عبداً أو أمَةَ-؛ فإِلّه وإن كان يصح بيعه؛ 
إلا أنه لا يصح قَرْضه؛ لأنّهِ م يُنْققل عن الصحابة أتّهم كانوا يُقرضون الآدميّ» 
ولا يعد قَرْضه من المرافق» وقد يترتب على قَرْضه مفسدة؛ كا في إقراض الإماء. 

- أا ما لا يصح بيعه» فلا يجوز قَرْضِه؛ٍ كالكلب» والميتة» والنجاسات» 
ارد رالروت 

- ولا يصح قَرْض المنافع؛ مثل أن يحصد معه يوماًء ويحصد معه الآخر يوماً 
أو يسكنه الآخر داراً بدها؛ وذلك لأن المنافع ليست بأعيانِء وقَرْضُها غير معهود في 
العُرْف وعادة الناس» ولان من شرط صكة القَرْض: العِلم بِقَدْرِه ليرد امرض 
بدَلّه» والمنافع يصعب تقديرها. 


والرواية الأخرى: جواز قَرْض المنافع» واختارها شيخ الإسلام ابن تيميّة؛ قياساً 


«ه» 


على العاريّة؛ فإئَّا نعلي للمنافع» والقَرْض تمليكٌ ورد بدله» ومنه المنافع الْمَرَصَة 
والأصل في المعاملات الإباحة» ولا دليل يمنع من قَرْض المنافع. 
4 و 5 5 
خامسا: شروط صحة عقد القزرض 
يشترط لصِحَّة القَرْضء الشروط التالية: 


Ee 0 _ 314‏ ر ع ف ر 
الأول: العلم بقدر المال المقرّض بمقدر معروف؛ من وَزْقٍِء أو كيل» أو عد. 


أ ص 
الثّاني: ليلم بصفة المال المفَرَض؛ أله باقتراضه يثبت في خقة بدله؛ فإذا 
جهلت صفته» تعدو رد ذَبَدَل. 


الثّالث: أن يكون الْقْض جائز التصّفء وهو كل من يصح تبرّعّه؛ كالمالك 
غير المحجور عليه» والمأذون له بالإقراض؛ فلا يصح من المحجور عليه لسفه أو 
قَلّسِء ولايصحٌ من ولي اليتيم» والوصيٌ. 


سادساً: الألفاظ التي يصح بها عقدٌ القَرْض 

يصح القَرْض بلفظهء وبلفظ السّلف؛ لورود الشرع بها. 

ويصحٌ بكلّ لفظ يدل على معناهما؛ كأن يقول: ملّكتك أو أعطيك هذا على أن 
ترد بدله» أو أن تكون هناك تاودن عل اناده الَرْض؛ كأن يقول له: وسكي 
كذا؛ فيعطيه. 


4. 


سابعاً: ما يتم به عقد القَرْض ويَلزم: 
يتم عقد القَرْض بالإيجاب والقبول» كا في البيع» إلا أنه لا يكون لازماً إلا إذا 


) 3٩ ) 


2 
C8 


شه انر فى کی مالك لم ويلرقه ر ایرد كله ولا ملك ارخ 
استرجاقه قل حلول اجا لآ عفد يتوق النضة ف ف عل القتضى) قراف 
2 


ثامناً: ما يلزم الْقَرَض رده من القَرْض: 

إذا صار عقد القَرْض لازماً في ذمّة الْفترَض؛ فإنّه يثبت للمُفْرض استحقاق 
ل بعال وإن لکا ل اتف مال غير فا يلومه رذ دل سال 

وني وجو -اختاره ابن تيميّة» وصوّبه المرداويٌ-: صحّة تأجيله» ولزومه إلى 


ع 


ا 

- ويلزم عرص ردٌبَدَلٍ ما اقترضه» سواء كان مثلياء أو متقوّماً. 

)١‏ رد المثلييٌ: إذا كان امرض مثليًا -كالمكيل والموزون الذي لم تدخله 
الصناعة - رذ رض مثله؛ لحديث أبي رافع مولى رسول الله يك قال: (اسْتَسْلّفَ 
رول اللا له بكرا بول لازو مسلم]. 

- وإذا أراد امرض رد المثليّ بعينه» وكان معيباً؛ كأنْ يُفْرضه جنطة 
ولم يستعملهاء فأصايها بلل» وأراد أن يردّها؛ فلا يلزم امرض قبوهاء ويستحقٌ 

وكذلك إذا أَفُرَصَه فلوساً؛ ثم حَرَّمَها الحاكمٌ ومنع التعامل بهاء وبقيت عنده؛ 
فلا يلزم القْرِضٌ قبوهاء ويستحقٌ قيمتها. 

۲) رد التْقوّم: وإذا كان الَقْرَض مُتَقَوّماً -كالجواهر» والكتب- رذ افيض 


قىمته. 


4 


كتاب البيوع باب القوض 
ل او ل 


- والمعتبر في القيمة: قيمة القَرْض يوم قبض الْفوّض؛ لأنَّ القيمة تختلف في 
الزمن اليسير باعتبار كثرة الراغب وقلته؛ فإذا نقصت وقع الضرر على الْْرض» 
وإذا زادت وقع الضرر على المت ض. 


o2 2‏ ق 2 2 2 
تاسعا: اشتراط المقرض رَهْناً أو ضمينا في القزرض 
يجوز للمُقرض أن يشترط أخذ رَهْن أو ضمينٍ في القَرْض؛ لحديث عائشة 


صَعتها: (أَنّ الى بلا ام شَترَى طَعَامًا مِنْ يودي إِلَى أجل وَرَهَنَهُ درْعًا مِنْ 
حَدِيد) [مّ متفق عليه]. 


عاشراً: كَرْضُ الماءِ بغير الكيل» واب والخخمير بغير الوزن: 

يصح قَرْض الماء كيلاء كما في سائر المائعات» ويصحٌ قَرْضه للسَّفْي إذا قُدّر 
بارا ر ھا كان دود ف دار لاله يمكو رد ا 

ات قَرْض الخبز وزناًء ويردّه وزنا ويصح قَرْضه عدداً» ويردّه عدداً بلا 

قصد زيادة» وحم م ولا اشتراط ذلك؛ لما روي عن عائشة رَََأَنَدْعَْهَا 

قالت: (سَأَلْتُ رَسُولَ الله كله ع عن الخَويرَةٍ وَالخيز نُفْرضْهُ الحيرَانَ» فَيَددُونَ آکتر 
و كل كَقَالَ: َيس بِّلِكَ باس إا هُوَ أمر مُوَافق بَيْنَالجيرَانِء وََيْسَ يرا 
الْمَضْلَّ) [أخرجه ابن لد في «التحقيق»]. 

وعن معاذ بن جبل ولك َدعَنة: (أنّهُ سيل عن إفْرَاضٍ انور وَالخب قَقَالَ: 
شالداي 9 الأخلاق؛ قحل الصو وَأَعْطٍ الْكَبِينَ ُو اكير 
وَأَغْطٍ الصَِّي حَرْدْكُمْ اخسن َصَاء؛ سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يلل يَقْولُ ذَلِكَ) 


2122 0 2 121 1 11 


0 9 عدي في 0 بإسناد ا 
e‏ قن ا ةراط الات ass a‏ 


حادي عشر: اشتراط منفعة في القَرَْض 

لا يصح اشتراط أخذٍ منفعةٍ في مُقابل القَرْض؛ كأنْ يشترط أنَّهِ إذا أفرَصَه أن 
e Sa‏ تمكدداته أو أن Ea‏ ها أمطادة أن Sea N‏ 
وقَرْبة» واشتراط النفع يخرجه عن موضوعه» ولأن كل قَرْضٍ جر نفعاً فهو رباً؛ 
فعن عبد الله بن عمرو یکا قال: قال رسول الله يل (لَا يل سلف وَيَنمٌ) 


ص ےت 


n‏ وعن الب ا 0 أشلف سَلَنًَا ت 


(أنيْتُ المدِيئةَ كَلَقِيتُ عَبْدَ الله سام 57 َقَالَ: ألا تجى: فَأطعمَكَ 


55 اا البخاري]. 


أمّا إذا كانت المنفعة من غير اشتراط» أو قضاه خيراً ما أعطاه بلا مواطأة؛ جاز 
ذلك؛ لحديث أبي رافع (أَنَّ وَصْولٌ الله كل اسْتَسْلَفَ ه مِنْ رَجلٍ بكر قَقَدِمَتْ 


1 


“هل 


سه عَلَيْهِ يل مِنْ إِبل الصَدََة فَأَمَرَ ر ا رافع أن يَقْضيَ الرَّجْلَ بَكْرَهُ َرَج إل بو 


ذه 


و 


رَافِع e‏ | رَيَاعِيّا قَقَالَ: : أعْطِه إِيَاُ إِنَّ خيارَ الاس ي اسهم 


in 


قَضَاءً) [أخرجه مسلم]. 


ثاني عشر: بل امرض ما عليه في غير بَلَدِ لض : 

إذا بذل القترض ما عليه للمُفْرِض في غير بَكَدِ الْقّرض» صح ذلك» ولزمه 
وها بره 

الأوّل: أن لا يكون مله مُوؤنة ولا كلف على المفُرض. 

الثاني: أن يكون البلد الذي قضاه فيه؛ والطريق إلى بلد امرض آمنين. 

وذلك لتا يلحق الُقُرض ضررٌ في دفع أجرة نقلهء أو ضياعه بسرقة أو غصب» 
وني الحديث عن ابن عباس ريت قال: قال رسول الله ِ: (لا ضَرَّرَ ولا 
a‏ وا دا 

- وإذا أراد أجنبيٌ قضاء دين عن غيره؛ فأبى رب الدّين قبْضّه من غير المدين» 
فله ذلك» ولا يحبر على قبوله؛ لأنَّ فيه شيئاً من الِنَّهَه ولأنَّ اكَدِينَ إذا كان قادراً 
على الوفاء؛ وجب عليه ذلكء وإلّا لم يأزمه شيء. 

- وإذا مَك الأجنبيٌ الَدِينَ ما عليه من دَيْنِ لغيره؛ فقبضه. ثم دفعه الكَدِينُ 


لربٌ الدَّينء فإِلّه يلزم الدائنَ قبوله. 


V۳ 


o 2‏ 
أولا: تعريف الرهن: 
الرّمْن لغة: الثبوثٌ والدّوامُ. 
وشرعا: توثيق دَيْنٍ بِعَيْنِ يمكن استيفاؤه» أو استيفاء بعضه منهاء أو من ثمنها. 


ثانياً: حَكم الرَّهْن: 

الرَّهْنُّ جائز؛ بدلالة الكتاب» والستةء والإجماع. 

- فمن الكتاب: قوله تعالى: لوان كرا سَمَرِوَلَرَيَدُوكَإيَ صن مَفْوْضَةٌ4 
[البقرة: ۲۸۳]. 
- ومن السّنّ: حديث عائشة كيكهكها: (أَنَّ اَي يك اشر مِنْ ودي طَعَامًا 
أجل وَرَهَنَهُ دِرْعَه) [متّفق عليه]. 
- أما الإجماع: فقال اين ادر اواجعواعل أن الرَّهْن في السَّمْر والحضّر جائز». 
- ويصح عقد الرّهن في السَّفر والحضر؛ لذن النبيّ کي ل رَهَنَّ دِرْعَهُ عند 
اليهودي» كان في المدينة» وهي بلد إقامته» وذكر السّفر في الآية َرَج ر الغالب؛ 
لأنَّ الكاتب يُعدّم في السفر غالباًء ولأنّه لا يشترط عدم الكاتب في جواز الرهن» مع 


الثاً: الحكْمّة من مشر وعيّة الرّهْن: 
شرع الرَهْن توثقة للديون التي تكون بين العباد؛ لعلا يضيع حقٌّ الدائن إذا ما 
عجز الّدين عن الوفاء بها عليه من الديون التى في ذمّته للدائن؛ فكان في عقد الرّهن 


ك5 ع و o‏ 
رابعا: أركان عقد الرهن: 


لعقد الرَّهْن خحمسة أركان؛ هى: 


هه 
5 


o‏ 5 مه 
)١‏ الرهن: وهو العين المعلومة التي تجعل وثيقة 
كالدّارء والدّابة» والمتاع» ونحو ذلك. 
؟) الرّاهِن: وهو المدين الذي يكون عليه الدَيْن؛ فيعطي الدائنَ رَهْناً في مقابل ما 


في مقابل الديْنء ويصح بيعها؛ 


*) المرتهن: وهو صاحب الدَّين (الدائن) الذي أعطى الال للمّدين» ويأخذ في 
مقابله رَهناً. 

5) الصّيغة: وهي الإيجاب والقبول» وما يؤدّي معناهما من الرَاهن وامرْمّين. 

6) المرهون به وهو الدّين الذي بسببه يأخذ الدائن من انين رَهناً. 
شاا شروط عَقْدِ الكَهُن: 

اشفاظ لسكة ل روط 

الأوّك: أن يكون الرّهن منجُزا؛ فلا يصح أن يكون الرّهن مُعلّقاً على شر ط؛ 
كأن يقول: أقرضني آلف دينارء رافك سيّاري رَهُناً إن رَضِيَ والدي. 

الثاني: أن يكون الدَّهْنُ مع ثبوت الدَيْنَ؛ كأن يقول البائع: بعك هذا البُستان 
بألف دينار مؤجلةٍ إلى سند وتركّنني دارك هذه؛ فيقول المشتري: اشتريت ورهَدْتُ 


داري. 


عت 


كتاب البيوع باب الرهن 

أو أن يكون الرَّهْن بَعدَ ثبوت الدَّين؛ لقوله تعالى: «وَلَرَيَحَدُوا كايا رهن 
مَّفَموضَةٌ4؟ حيث جعل الرَّهْن بدلا عن الكتابة؛ فيكون في حلها؛ وهو بعد وُجوب 
الحنّ. ومثاله: أن يُتقرض رجل آخر مالآ ثم يطالبُه بقضاء دينه عند حلول أجله؛ 
فيقول الْهُتَرَضُ: ليس عندي ما أقضيكٌ به دَيْنَك؛ فيقول الُْفُرضُ: إذاً ارْهَني 
سَياركك؛ فيقول: امقر ض: رَهَنئّك سَياري. 

- ولا يصح الرّهْن قبل ثبوت الديْن؛ لآن الرّهْنَ تابع له؛ فلا يصح تقدمه عليه. 

الثالث: أن يكون الرّاهن من يصح بيحه وتبرّعه؛ لأن الرّهن تصرف في المال؛ 
فلا يصح إل من جائز التصدّف؛ وهو البالغ» العاقل» الرّشِيد. 

الرّابع: أن يكون الرّاهن مالكاً للرّْنْء أو مأذوناً له في رَهُنه؛ قال ابن المنذر: 
تواتععر اهل أن الكل ]ذا اتا مم التشل الس ميري عل دار مها 

5 ر م 0 

عند رَجَل سمي له إلى وقتٍ معلوم» فرّمَّنَ ذلك على ما أذن له فيه» أن ذلك 
جائز). 

الخامس: أن يكون الرَّهْن معلوم الجنسء والصّفة» والقَدْر؛ لأنّه عقدٌ على 
مال؛ فيُشترَط العم به» كما يُشترَط العِلّم بامبيع» ولأن المرين مأمور بردّه بعد 
الوفاء بالدّيْنَ؛ فإذا جُهِلَ ما يَتميّر به عن غيره» تعذَّر رَذه» وأفضى إلى التّرَاع. 
سادساً: ما ينعقدٌ به اله مُن: 

لا ينعقد الرّهن إلا بإيجاب وقبول» أو ما يدل عليههما من الرَّاهن والمرتهن؛ 
كان يفول الدّاهن: رهنتك هذه السيارة با لك عل من هذا الدينء فيقول 


VV 


چ 
4 


ا مص و سر ا 


الُرتهن: قَِلْتُ. أو يقول الرَّاهِنُ: مذ هذا القدارَ من الذهب بها لك عل من دَيْنَ؛ 
فيأخذه الرمّين. 
سابعاً: ما يصح رَهْنْه وما لايَصِحٌ: 

يصح رَهْن كل عين يصح بيعها؛ كالدّا والسيّارة» والسّلاح والإبل» والبقر 
والآلات» والأواني» ونحو ذلك. 

وأمّا ما لا يصح بيه فلا يصح رهنه؛ كالخمر» والكلب» والختزير» والموقوف. 
والحيول» لأ القضة ف ا ع ها ا رم كه عية راا 
كان الرَهْن ما لا يصح بَعْه؛ ل يتحقق المقصد منه. 

ويُستشتى من ذلك: رَهْنْ الثمرة قبل بدو صَلاحهاء والزرع قبل اشتداد حبه؛ 
فيصحٌ ذلك وإن كان لا يصح بیعه؛ لذن العو قر دين) ول ل وتقدير 
ها لا فرت عل ارين لتسلن الذي بذ الدّاهن. 

فإذا حل الأجلء وكان قد بدا صلاح الثمرة» واشتدٌ الحبٌُ» أمكن البيع» وإلّا 
انتظر حتّى يبدو صلا الثمرة» ويشتدٌ الحبٌ؛ فلا يضيع حق المرتين. 

وما لا يصح رهنه أيضاً: 

- رَهْنُ المصحف؛ لاله وسيلة إلى بيعه» وهو محرّم. 

- رَهْنّ مال اليتيم لفاسق؛ لا فيه من تعريض ماله للهلاك؛ إذ قد يجحذه 


الفاسق» أو يضيعه. 
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ازوم الرّهن, ونماؤه. وصفته بيد المرتهن 


# لزوم الرّهن: 
لايكون الأهن لازم إلا إذاقبضه ارين من الراهن؛ لول تعال: رن 
مَقَبوصَة)؛ فيكون الرّهن لازماً في حنٌّ الرّاهِنء جائزاً في حم المرتپن؛ فالرَ اهن 
بعد قبض المرتين للرهن ليس له الرجوع فيه» ولا فسخه» ولا يصح تصرّفه فيه 
بلا إذن المرتين 


3 اكبيد الرهن ونّهاؤة: 

عنث غنات امل وغير المتصل يُعَامَلُ معافلة ال ھن فكون رها 
ويُباع معه لوفاء الدّين؛ لأنّهِ تبعٌ للرَهْن» ولأنَّ النماء حك ثبت في العين بعقد 
المالك؛ فيدخل فيه الناء والمنافع. 

كم أن يرهن شخصٌ دارا أو سيّارة» وين للمُرمن أن يو جرهم 

جره نكون ا 

ل 
يَرْهَن بستانً؛ فيُكْمِر شجرٌه عند الْرجِن؛ فالنماء يكون رَهْناً أيضاً؛ كأصله. 

ويتبع لف فاا الجناية عليه؛ لأن الأزش دل تا کان مده 
كقيمته لو نلف. کا لو كان الرّهنُ شاق فاعتدى عليها إنسان وكَسَرَ رجْلهاء 
فنقصت قيمتهاء فللرٌاهن صاحب الشاةٍ أخذ ارش النقص من المعتدي» فيكون 


باب الرهن كتاب البيوع 
EEE EEE EGER 4‏ 


e 2‏ و 


* صِفَة الرَهْن بيد الرعَن: 

الرَهنْ أمانة بيد الْرتہن» أو من ينوب عنه؛ سواء كان بيده قبل عقد الرّهن» أو 
بعتا وقاك الاين أو الأبزاء مف ولا يضسه ا لادا عدي غل الرهن أو قوط فى 
حِفْظِهِ؛ لا رُوي عن النبيّ يل أله قال: (لا يَغْلَقُ الرّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الذي رهت 
له عُنْمُةُ وَصَلَيْهِ غرم [أخرجه الشافعي» والدارقطني مرفوعاء.والصواب ألنّه.مرشل]: 
ولألّه لو ضَيِنَ لامتنع الناس عن الرّهن خوفاً من ذلك؛ فتتعطّل المداينات» وهذا 
فيه ضررٌ عظيم. 

ويُقبّل قول لرن مع يمينه في عدم التعدّيء أو عدم التفريط في تلف الرّهن. 

وإذا ادّعى اتن تلف الرّهن بحادث ظاهر؛ كحريق» وتثب؛ فيقبل قوله 
ببينة تشهد وقوع الحادث. ثم يقبل قوله بيمينه في تلف الرّهن فيه بدون بينة. 

أمّا إذا لم تقم بيّة بها ادّعاه من السبب الظاهرء ل يقل قوله؛ لأنَّ الأصل عدم 
وار اقا عا 

- وإذا ادّعى تلفه بسبب خفيٌ؛ كالسّرقة» أو ل يُعيّن سبباً لتلفه؛ قبل قوله مع 
نعو ل ا 

حوزن تافيش لاهو وني يعض فااجاقي به يكرن رخا بيجم لذن 
e‏ لأن الح کله متعلّق ب بجميع أجزاء الرّهن. 

- لا يفك ىء من أجزاء الرّهن» حتى يقضي الرّاهن الدَيْن كُلّهِ إجاعاء 
ولأنَّ الرّهن وثيقة بالدّين كلّه؛ فكان متعلّقاً بجميع أجزائه. 


- إذا حل أجل الدّين» وكان الرّاهِن قد شرط للمرتّين ¿ آنه إن لم يأته بحقه عند 
عراس ابروا رد لق دري يتان رخن ررض 

الَّذِي رَعَنَهُ)؛ أي: لا يستحقّه المرئّين إذا لم یتمگن صاحبّه من فكّه. 

ويلزم الرّاهن الوفاء باحق الذي عليه أو يأذن للمُرتَّن في بيع الرّهْنء أو يبيعه 
هو بنفسه؛ ليوفّي المرعّين حقه. 

وليس للمرتين بيع الرّهن بغير إذن الرَّاهنء أو القاضي. 


تھی اتی فی تن أ 


فإذا امتنع اراهن عن بيع الرّهن» ووفاء الدَيْن؛ حَبْسَه القاضي» أو عَرّره حتى 
يُوفي دَيْن اتن أو يبيعَ الرّهن لتوفيته الدَيْن الذي له في ذِمّته. 

فإن أصرّ الرَاهنٌ على الامتناع؛ باع القاضي الرَهْن بنفسه أو أمينه؛ لأنّهِ تعيّن 
طريقاً لأداء الواجب الذي عليه؛ فوجب فعله» ووفاء دينه. 


باب الرهن كتاب البيوع 
فصل 
انتفاع الُرتهن بالرهن 

لاص الاتضاع برهن لاني صورتين: 

الأول: أن يكون الرّهن مركوباً؛ كالفرس» والبعير» والسيّارة» ونحو ذلك. 

الثانية: أن يكون ال خن ريا كالناقة» والبقرة» والشاة: 

فإذا كان الرّهن مركوباً أو محلوباً؛ فن للمُرمّن ركوب المركوب, وحَلْبِ 
المحلوب من غير أن يُلْحِق بالرّهن ضرراً؛ لما جاء في حديث أبي هريرة نة 
قال: قال رسول الله : (الرّهْنُ يُرْكَبٌ بتقََيهِ إذَا كان مَرْهُون وَلَبنُ الد يُشْرَبُ 
َي إا گان رهن وَعَلَ الَذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ التقَقَهُ) [أخرجه البخاري]. 

وعنه -أيضاً- قال: قال رسول الله يكِ: (إدا كَآنَتِ الدَابة مَرهُوتة فل امن 

عَلَفْهَا ون الدر بذ يشرب وَعَلَ الذي يشريه تممه وَيَرْكٌب) [أخرجه أحد]. 

- ويكون ركوب المرتبن للمركوب» وحلب المحلوب بقدر نفقته عليه؛ فلو 
وم غير او اراد اربخ استئجاره للركوب مدَّة أسبوع؛ رانك جرا وكوي 
لسبعة يام سين ديناراًء وكان الجن قد أنفق على البعير خسين ديناراً؛ فحينئذ 
له ن یرگ البغير ر اسن دار کن 

وإن كانت اجره أكثرٌ من النفقة؛ فحيتئذ يدفع امن ما زاد على النفقة للرًاهنء 
وإن كانت أَجْرئه أقلّ من النفقة؛ فير جع الرتهن على الرّاهن بالزيادة. 

ولا يحتاج امن في ذلك إلى إِذْنِ اراهن ولو كان حاضراً؛ لأنَّه مأذونٌ له فيه 
من الشرع. 
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كتاب البيوع باب الرهن 
لح SS.‏ 


5 1ك إذاكان عقن وكوي eg E A‏ 
والقلم؛ لم محر للمُرتهن أن ينتفع به إلا بإذن الراهن؛ لأنَّ الإنسان ليس له أن 
ينتفع بملك غيره إلا بإذنه؛ ولا كان الرّهن ملكا للرَّاهِن؛ لم يكن للمُرتن أن ينتفع 
به إلا بإذن الرّاهِنَ. وخرج المركوب والمحلوب؛ لدلالة النصّ. 

- وللمُرتين الانتفاع بالرّهن بغير عوض إذا أَذِنَ له الرّاهِنء إلا إذا كان الدين 
قرضاً؛ فِيَحْرّم؛ لألّه يكون من باب القرض الذي جر نفعاً. ويكون الرّهن في يد 


لبن مضموناً عليه إذا انتفع به؛ لأنَّه صار عاريّةٌ. 


ا 
# نفقة الرهن 

كل ما يحتاجه الرّهن من نفقة» ومؤنة ال لي ار 
عن النبيّ لا قال: (لا يَغْلَقُ الرّهْنُ مِنْ صَاحِبه الذي رهت له خُنْمُهُ نمه وَعَلَيْهِ غْرْمُةُ). 

راذا تعزو إنقاق ال اهن عله لر آر غه يم 
بقدر حاجته إلى النفقةء أو بِيعَ كله إن خيف أن تستغرق النفقة ثمنه؛ لما فيه من 
مصلحة الرّاهن والمرتهن. 

- وإذا أنفق امن على الرّهن بلا إذن من الرَّاهِنْء مع قدرته على استئذانه» 
وهو ينوي الرجوع عليه؛ فإِنَّهِ يكون متبرّعاً بالنفقة؛ لأنّهِ مُفرّط بعدم الاستئذان؛ 
إِذ الرجوعٌ فيه معنى المعاوضة؛ فافتقر إلى الإذن والرّضا. 

أمّا إذا أنفق على الرّهن بنية الرجوع» مع إذن الراهن؛ كان له أن يرجع عليه؛ 
لأنّه نائب عنه؛ فأشبه الوكيل. 


وإن تعذّر استئذانه» وأنفق اتن على الرّهن بنِيّة الرجوع على الرَّاهنَ؛ فله 
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أقل. ولا 


يحتاج إلى إذن 


اله 


ضي 
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لاله 


الاختلاف في رد الرّهن 


إذا اختلف الرّاهن والمرتمن في رد العين المرهونة؛ فادَّعى المرتّبن رد العين» 
وأنكر الرّاهن ذلك؛ فالقول قول الرَّامِن؛ لأن الأصل عَدَمُ ال ولأن امن 
قبض الرّهن لحظ نفسه ومنفعتها؛ فلم يُقبّل قولّه في الردٌ؛ كالمستعير» والمستأجرء 


والمقترض. وغيرهم. 


كتاب البيوع باب الضمان 
نع ا 


باب الضمان 
اول تالكا 
الصّمان لغةً: الالترام؛ مأخوذ من الصّمْن؛ أي: تكونٌ ذِمّةٌ الضامن ف 
ا 


وشرعاً: هو التزامٌ شخص جائز التصرف ما وجب أو بحب على غبره» من حق 
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ومثال التزام ما وجب: أن يكون شخص مديناً لآخر بِدَيْنِ؛ فيقول له الدائن: 
أعطني دَيْنِي وإِلّا رفعثُ أَمْرَكَ إلى القاضي» فيتبرّع رجلٌ من أهل الخير قائلاً: أنا 
أضمن دينه. 

ومثال التزام ما يجب: أن يق وجل إل صاب دان يزيد أن يشترى بضاعة 
مته ولس فخ لقواف يضمن وجل أخر ولت قاقلا ما ابهداتة مدا ال جل :هود 
هذا امحل فضاثّه عل 


انا حکم الضان: 
المان جائز بالكتاب» والسنّة» والإجماع. 


- فمن الكتاب: E‏ ھک نأي ریم 4 


2 ا 


- ومن الس حديت أب اا مة الباهاة ري ڪتۂ أن ا بيا قال: (الرَّعِيمُ 


غَارِمٌ) [رواه أحجمد وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه]؟ أي : ضامن. 


«22 299 


- وأجمع العلماءٌ على جواز الضّمان في الجملة. 
> معي 0 
الثا: حكمة مشروعيّة الضمان: 


الصّمان من محاسن الشّريعة؛ إذ فيه تقوية أواصر المحبّة والإخاء كما أن فيه 
تبادل المصالح» وتيسير أمور الناس ومصا حهم. 


رابعاً: آركان الضانة: 

أركانٌ الان خسة: 

الأوّل: ضامِنٌ: وهو الذي تبرَّع بالتزام الدَّين في ذمّته» ويشترط فيه: 

أ - أن يكون جائز التصرف؛ بأن يكون بالغ عاقلا رشيداً؛ فلا يصح من 
صغير -سواء كان مميزاً أو غير مميّر-» ولا مجنونٍ. ولا سفيه؛ لأنّه إيجاب مال 
000 

ويستفتى من ذلك المحجور عليه لمَلّسء فإنَّه يصح ضانه؛ لأنّه تصرّفٌ 
متعلّق بذمته وهو هل له فيصحٌ 

بيد ا تبرّع بالتزا م الحقّء فلا يصح بغير رضا 

الملتزم. إن أكره عليه لم يصح 

دولا قارط معرفة الضامن للمضموة عه ولا المضموق لذ لاه لا ا 
رضاشًا -ک| سيأقي-؛ فكذا معرفتهما. 

الثاني: مَضْمونٌ لَهُ: وهو الدائن» أو له اط ولا يعتبر رضاه؛ لحديث 
سَلَمَة بن الأموّع عة قال: (كُنَا جُلوسا عِند الى لاف إِذ ُي بار ققالوا: 


صل عَلَيْهَ كَالَ: هَل تَرَكَ سَيئًا؟ كَالُوا: لا كَالَ: كَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا: لاه 
نان قَالَ: صَلُوا عل صَاحِبِكُمْ قال بُو ناد صل عليه ا رَسُولَ الله وَعَكَ 
نه قصل عَلَيْه) [رواه البخاري]؛ فقد ضمن أبو قتادة رََوَليَهُعَنَهُ من غير رصا 
المضمون له ولا المضمون عنه» وأجازه النبيٌ بلا 

الثّالث: فقون که وهو ا ادو بولا يكين ره اديت السا ولاه 
لو قَضِيَ الدّين عنه بغير إذنه ورضاه صم فكذلك إذا ضمن عنه. 

لرّابع: مضمون: وهو الدَبْن» ويشترط فيه: أن يكون واجباًء أو ماله إلى 
الوجوب؛ فإن لم يكن كذلك؛ كضمان الأمانات -كما سيأتي-؛ فإِلّه لا يصحٌ. 

الخامس: الصيغة: وهي اللفظ الذي يحصل به الصمان؛ كأنا ضمين» أو كفيل» 
أو زعيم» أو ضمنتٌ دَيْنكء أو تمَّلته أو ضمنتٌ إيصاله» أو هو عل أو تفلت 
به ونحو ذلك ما يودي معنى التزامه ما عليه. أمّا إن قال: أنا أؤدّي ما عليه؛ أو: 
أنا أحضر ما عليه؛ لم يصر ضامناً بذلك؛ لأنه وعد وليس بالتزام. 

- ويصحٌ الضَّمان بصيغة التنجيز؛ كأن يقول: أنا ضامن له الآن» وبصيغة 
التعليق؛ كأن يقول له: إن أعطيئةٌ كذا فأنا ضامرٌ لك ما عليه. وبصيغة التوقيت؛ 
کان يفول له إذا غاد ر انس الهو قاتا ضا اك 

- ويصحٌ ضمان الأخرس إذا كان بإشارة مفهومة؛ لأا كاللفظ في الدلالة 
على مراده. فإن لم تكن بإشارة مفهومة فلا يصح ضانه. وكذا لا يصح ضانه 


0 


بالكتابة إلا إذا كانت مع إشارة مفهومة؛ لأنّه قد يكتب عبثاًء أو تجربة قلم. 


خامساً: ما يصح فيه الضَّمانء وما لا يصح: 

- يصح الضَّمان في كلَّ حقّ من الحقوق الماليّة الواجبة» أو التي تؤول إلى 
الوجوب؛ كضمن المهر قبل الدخول؛ لأنّه يؤول إلى الوجوب بل وجب بالعقد. 
تكن لامي ١‏ 5 بالنظول» Ilsa VEN al‏ 
کا جره العين المؤبّرة وضمان ثمن المبيع في مدّة الخيار» ونحو ذلك؛ 
لأنََّا تؤول جميعها إلى الوجوب واللزوم. 

- ويصحٌ ضمان المجهول إذا آل إلى العِلّم؛ ك| لو قال له: أنا ضامن لك مالك 
على فلان» أو ما يقضى به عليه» أو ما تقوم به البيّنة» ونحو ذلك؛ لقوله تعالى: 
لون جا بو حمل بير انا أبده دَعِيمٌ 4 [يوسف: ۲ وحمل البعير غير معلوم؛ 
لأنّه يختلف باختلاف البعير؛ فقد يزيد وقد ينقص؛ لكنه يؤول إلى العلم. أمّا 
م يؤل إلى العلم فإنّه لا يصح ضانه؛ كضان متلفاتِ لشخص لا يدري ما هي؛ 
فلو تلف إنسان مُتلفاتٍ عظيمة» ولا يدري كم قيمتها؛ هل تساوي مليوناًء أو 
عشرة دنانير» ولا سبيل إلى معرفة ذلك فهذا مجهول لا يمكن العلم به» فلا يصح 
ضانه؛ لان الضَّامن لا يدري ماذا يؤدّي. 
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- ويصحٌ ضمان دين المت وإن لم يترك شيئاً مُستوفى منه دَيْنه؛ لحديث سَلَمَة بن 
الأكوّع السابق؛ وفيه أنَّ أبا قتادة نة ضمن دين ميّت لم يترك وفاءً لدينه 
وأقرّه لنب يلل ولأنّه دين ثابث فصح ضمانّه ىا لو ترك وفاءً له. ولأ كرا دا 
المت حتى قى عنه دَيُنْه؛ لقول النبيّ كلله: (نَفْسُ المؤْمنٍ مُعَلَقَةُ ديه حَنَّى 


يُقصَى عن [رواه أحمد» والترمذي» وابن ماجه]. 


- ويصحٌ ضمان دين المفْيِس؛ لعموم قول النبّ يكله:(الرّعِيمُ غَارِمٌ)» وقياساً 
على ضان دين الميت. 

- ويصحٌ ضمان العاريّة؛ كا لو استعار من شخص سيارة ليسافر بها إلى بلِدِء 
فيقول صاحب السيارة: أريد ضامناً يضمن لي السيارة» فيص ذلك؛ لأنّ العاريّة 
مضمونة على المستعير فرّط أم لم يفرّط. وكذا يصح ضمان المخصوب؛ كما لو 
غصب منه ساعته وهرب» ثم أمسكه وأراد تسليمه للشرطة لتقوم بسجنه» 
فتقدّم رجل آخرء وقال: أنا أضمن لك هذه الساعة» فيصحٌ الضمان» وليه 
حيتئذ؛ لأنّ المغصوب مضمون في يد غاصبه في جميع الأحوال» فلذا صحّ ضبانه. 
والمقصود بضان المغصوب أو العاريّة هنا: ضبان ردّها وإرجاعها إلى صاحبهاء 
أو ضبان قيمتها في حال التلف. 

وهذا بخلاف ضان الأمانات؛ كالوديعة» والعين المؤجّرة» ومال الشركة» 
والعَيْن التي يدفعها إلى الخياط أو القصّار ونحو ذلك؛ فإنّه لا يصح ضماخبا؛ لابا 
غير مضمونة على الآخذ وهو الأصل؛ لاله مؤتمن؛ لا يضمن إلا بالتعدّي» فلا 
تُضمن على الفرع؛ وهو الضامن. 

أمّا في حال التعدّي فإنَّه يصح ضاهها؛ كأن يقول له: 
بِشَرْط أك متى تعدّيت عليها أو فرطت فإنَّ الضمان عليك» ثم يَطلّب صميئاً 
على ذلك فيصحٌ؛ لأها حينئذٍ تكون مضمونة عليه أصلاً» فيجوز الضمانٌ عليها 
ا 

- ويَصِحٌ صان عُهِدَةِ الثمن امن في البيع: وذلك بأن يضمن الضامن 


۴٤‏ و 


اصع هذه الأمانةً عندك 


«22 12959 


القن عن المشتري للام وأ يضمن الضامن التمن عن البائع للمقتري؛ 
فمثال الأوّل: أن يقول للبائع: أعط فلاناً هذه السلعة التي تبايعتم) عليهاء وإ 
لم يُسلّمك الثمن فهو في ضماني. 

ومثال الثَّاني: أن يقول للمشتري: أعطى البائع الشمن؛ فإن ثبت أنَّ السلعة 
ليست له زه مقضي ناه أو أنها مَعيبة فالضّمان علّ. فيصحٌ ذلك؛ أن 
الحاجة داعبة إليه؛ إِذْ فيه راحة واطمئنان لكلا الطرفين» وفيه تيسير لمعاملات 
الناس» وإِلّا لتوقّفت المعاملة مع مَنْ لم يُعرف. 

ل ل 
ويَسُوم سلعة» ثم يقول للبائع: بعش ج ےا ىتما ا 
ويأخذها. فهذا هو المقبوض بِسَوْم؛ فيصحٌ الضمان فيه؛ بأن يقول البائع له: لن 
ارفاك امحل تان رصي يداك و وا اتی 
هنا ضامنة في حال التلف. سواءً تعدّى أم لم يتعدّى؛ لأنّه مقبوض على وجه 
البدل والعِوّضء وما كان كذلك يصح الضمان فيه. 

ما إِنْ قبضه من غير سوم فلا يصح الضمان فيه؛ لاله حينئذٍ يكون من باب 
MEE AU ENE‏ 


سادا لزومٌ الضّمان: 
- إذا صح الضّهان صار لازماًء وكان لربٌ الحق مطالبة الضّامن والمضمون 
عنه معاء أو أمّها شاء منهماء في حال الحياة أو الموت؛ بالمطالبة من التركة؛ وذلك 


-ولو ضمن شخصٌ دَيْناً حالا إلى أجل معلوم صح الضّمان؛ وكان حالا على 
لحديث عباس وَدَإََعَنَهَا:(أَنَّ رَجُلاً 5 ا اي عل عد 


رص 2 


سول الله اب فَقَالَ: تا عِنْدِي لي أَعْطِيكَة. فقال: االله لا أكَارِفُكَ عَنَّى 


تَقَضِيَت أو تبني بحو ان الت كله فَقَالَ لَه َه الي بلا: گم تشتلطرة؟ 
قالّ: َهْرّا. فَقَالَ رَصُولُ الله يَنه: قاتا ايل لهُ. َجَاءَهْ e‏ 
ال يك فقا له التي وكللة: د آله اک کا كال من نون ل 


يها . وَقَضَامَا عَنْهُ) [رواه أبو داود» وابن ماجه؛ واللفظ له]. 


ت 


سابعاً: قضاءٌ الدّين والرجوع على المضمون عنه: 

- إذا قضى الضَّامن ما على المضمون عنه -المدين- ونوى الرجوع عليه؛ فإن 
له الرجوع واستيفاء ما قضاه عنه؛ سواء كان الضَّمان بإذن المضمون عنه أو بغير 
إذنه؛ لأنّه قضاءٌ عن دين واجب. أمّا إذا لم يكن قد نوى الرجوع عليه» فليس له 
حينئذٍ الرجوع عليه بها قضاه عنه؛ سواء ضمن بإذنه أو بغير إذنه؛ لأنّه متطوّع 
بذلك» فأشبه الصدقة. 

sS 
أنفق على زوجة غيره ونوى الرجوع؛ فإنَّ له ذلك وإِلّا فلا. أن إنْ كان به يفتقر إلى‎ 
ني كالزكاة ونحوهاء فليس له الرجوع على المؤدّى عنه حتى وإنْ نواه لاله لا جزئ‎ 
عن المؤدّى عنه إلا بالنيّة.‎ 


- وإن برئ المضمون عنه بأداء ما عليهء أو بإبراء الدائن له ونحو ذلك. فإنَّه 


باب الضمانق كتاب البيوع 


يبرا ضامنه؛ لأنّهِ تبعٌ له» والضّمان وثيقة» فإذا برئ الأصل زالت الوثيقة كالرهن. 
ا را ا تفاع دا نادي | ارو ع 
أصل؛ فلا يبرأ بإبراء التِّع» ولأنّه وثيقة انحلّت من غير استيفاء الدّين منهاء فلم 
تبر ذمّة الأصيل؛ كالرّهن إذا انفسخ من غير استيفائه. 

- ويجوز أن يضمن الح عن الرجل الواحد اثنان أو أكثر؛ فلو ضَمِبَهُ اثنان» 
ا وا لك او قان لماجي اش اا وا 
متها بالدين كله لليوته ف دة المدين أصالة» وق دة الضامين تبحا ويبرقوة 
بأداء أحدهم» أو بإبراء المضمون عنه. 

أمَا إن قالا: ضَمِئًَا لك الدَّيْن؛ فيكون بينهما مناصفة؛ لأنَّ مقتضى الشركة 
الكسوية: 


كتاب البيوع باب الكفالة 


عاب العفانه 


آلا يريت الكفالة: 

الكفالة لغة: الالتزام والضَّمان. 

وشرعاً: هي التزامٌ شخص جائز التصرُف إحضارَبَدَنِ مَنْ عليه حق مالي إلى 
صاحب الحق. 

ومثالها: رجلٌ في ذمّته لشخص آلف دينار» فطالبه صاحب الحنٌ وأمسك به 
وقال: أَوْفني؛ وال ردك ارك Nap e‏ 
ديول و آنا أكفل الرّجل؛ ب يعني إحضاره فهذا يصحٌ. 

والفرق بينها وبين الضَّمان؛ أن الضَّمان: التزامٌ بإحضار الدَّين. أمّا الكفالة: 
فالتزام ياحضار ين اديوه أن عليه الو 


ثانياً: حم الكفالة: 

الكفالة جائزةٌ بدلالة الكتاب والسئّة. 

و قول الله عزّ وجل: قَالَنَ ال التسفرك روصم 
الل لانتو نی يوا “ن حاطب 4 [يوسف: 15]. 


ار 
می 


I م‎ 

رجلا ِن بني ايل تال نص بني نراي أن رة أف د ديتار؛ فَقَالَ: اني 

ِالشّهَدَاءِ أَمْهدُهُمْ. َقَالَ: گی باللّهِ سَهيدًا. كَال: أي بالْگفیل. كَالَ: گھی 
بالل كفيلاً. :.) [خرجه البخاري]: 


باب الكفالة كتاب البيوع 
9وت 51222 5555 د57575ر:ز]ز:/:ز:ز:ر:ر:ر:ر:/:/:/:راا 00006000 


مامة الباهلّ» أنَّ النبيّ ل قال: (الرّعِيمُ عَارِم) [رواه 


أحمد. وأبو داود» والترمذيء وابن ماجه]. 


الثاً: حِكْمَة مشر وعيّة الكفالة: 

شرعَت الكفالة تيسيرعل اناس في إنجاز مصالحهم ومعاملاتهم؛ لأنَّ الحاجة 
داعية إلى الاستيثاق؛ بض ان الال والبدن» اد المال مله كثير من الناس» 
فلو ل جز الكفالة الس لأدّى ذلك إلى ا لخر ل المعاملات التي يحتاجها 


الناس. 


3 
6 

1 

يكم 


الأوّل: الكفيل o‏ و 
فيه: 

- أن يكون بالغاًء عاقلا رشيداً؛ فلا تصح من الصبيٌ» ولا المجنون» ولا السفيه. 

أا المحجور عليه لمَلّسِ فتصح منه الكفالة؛ لما سبق في باب الضمان من أنه 
تصرف متعلّق بذمّته وهو آهل له؛ فيصحٌ 

- أن يكون ذلك برضاه؛ لأنّه متبرّع ابتداءً بالتزام إحضار المكفولء فلا يلزمه 
ذلك إلا برضاء» وإلا م تصح الكفالة. 

الثاني: اللكفول» أو المكفول به. أو المكفولٌ عنه: دراو اد علا 


ولا يشترط رضاء؛ حديث سَلّمَة بن الأفّْع نة قال : (کتا جلوسًا عِنْدَ التي 
يله إِذ أن تارق َقَانُوا : صل عَلَيْهَاه قَالَ: هَل ترك شَيْنَا؟ قَانُوا: لآ كَالَ: مَهَلُ 


عَلَيْهِ دی" ؟ الوا : لاه تان قَالَ: صَلُوا عل صَاحِبِكُمْ ٠»‏ قال ابو قََادَةَ صل عَلَيْه 
يا سول الله وَعَلَ قنك قصل خلنه) ووا ااا کا فين أبى فا 
َة من غير رضا المضمون له ولا ا مضمون عنه» وأجازه النبي يِه فكذلك 
الكفالة؛ إذ هي نوع من الصّمان. 

الك الكقرل 0 وهو الان ار هاي ا :وال ترط رخا اا 
للحديث السابقء ولأنَّا وثيقة له لا قبض فيها؛ فأشبهت الشهادة. كا أنََّا التزام 
حقٌ له من غير عرض فلم يفتقر ذلك إلى رضاه. 

الرّابع: الصَّيغةٌ: وهي اللفظ الذي تنعقد به الكفالة. وهي تنعقد بم ينعقد به 
الان من الألفاظ؛ إذ هي نوع منه؛ كأنا كفيل بفلان» أو ببدنه» أو بنفسه» أو 
ضمين» أو زعي E‏ أو ضمنت إحضار بدنه» أو عل إحضاره 
ونحو ذلك من الألفاظ. 

- وتصح الكفالة بصيغة التنجيز؛ كأن يقول: أنا كفيل به الآن. وبصيغة التعليق؛ 
كأن يقول له: إن أعطيَة كذا فنا كافل لك بدنه. وبصيغة التوقيت؛ كأنْ يقول له: 
إذا جاء رأس الشهر فأنا كفيل به. 
خامساً: ما تصحٌ فيه الكَفالَةٌ وما لا تصحٌ: 

- تصح الكفالة بِبَدَنِ مَنْ عليه دَيْن؛ سواء كان دَيْنْه معلوماً أو مجهولا لكنّه 
يؤول إلى العلم؛ كا تقدّم في الضّمان. 

ل ل ل ل 
فلو قال له: لأر هذه القن ی تآن کل کت الكثالةة فكل عن 


تُضمن تصح فيها الكفالة. 

- وتصح الكفالة بِبَدَنِ المحبوس والغائب؛ لأن كل وثيقة صخت مع الحضور» 
صحّت أيضا مع الغيبة والحبس؛ لأن الحبس لا يمنع من التسليم؛ إِذِ المحبوس 
يمكن تسليمه بأمر الحاكم؛ أو بأمر من حبسه» ثم يُعاد إلى الحبس بالحقّين جميعاً. وأا 


الغائب فيمضي إليه الكفيل لإحضاره إن كان يعلم خبره» فإن لم يعلم خبره لزمه 
ما عليه. 
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- ولا تصحٌ الكفالة ببَدَنِ من عليه حَدٌّ؛ سواء كان حقا لله تعالى؛ كحدٌ الزنا 
والسّرقة» أو حقٌ لآدمئّ؛ كحدٌ القذف والقصاص؛ لحديث عمرو بن شعيب عن 
أبية عن ا النبيّ يد قال: (لا كَمَالَة في 2 [رواه البيهقي» وابن عَدي؛ بإسناد 
ا ولآن م اغدردع اللاستقاظ ادى الي ف بيعل الاق کا 
آله لا يمكن استيفاؤه من الكفيل إذاتعدر عليه إحضار ال مكفول به؛ فمثلاً: رجل 
سارق» أمسكته الجهات المسؤولة لثقيم عليه حدّ التّرقة» فقال: ذروني أذهب إلى 
أهلي؛ وأخبرهم بأنّي مستحقٌ لقطع اليد فقالت الجهات المسؤولة: لا نتركك. 
لا بد من القطع الآنء فقال السارق: هناك مَنْ يكفلني إلى أن أرجع» فتقدّم رجل 
وقال: آنا أكفله. فهذا لا يصحٌ؛ لألّه لو تعذَّر الاستيفاء من السَّارق» لم يمكن 
الاستيفاء من الكفيلء فأيٌّ فائدة في الكفالة حينئذ؟! 

- ولا تصح الكفالة بزوجةٍ لزوجهاء في حقٌّ الزوجيّة له عليهاء ولا بشاهد ليشهد 
لهه لآن الذي عليه أداؤة من اى ليس بال ولا يمكن استيفاؤه من الكفيل. 

- ولاتصحٌ كفالة الابن لأبيه؛ لأتها تتطلّب إحضار المكفول إلى مجلس القضاء 


كتاب البيوع باب الكفالة 
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والولد لا يملك ذلك على أبيه» ولا يملك رفع الدعوى عليهء إل في النفقة 
اواج 

- ولا تصخ الكفالة في الأمانات؛ كالوديعة» ومال الشركةء وأجرة العين 
المؤجّرة ونحو ذلك؛ لأا غير مضمونة على مَنْ هي بيده؛ لأنّهِ أمين. إلا في حال 
التَعدّي والتّمريط» فتصحٌ حينئذ؛ كما تقدّم في باب الضَّمان. 

- ولاتصحٌ الكفالة بشخص مجهول؛ لأنَّه غير معلوم في الحال ولا في المآل؛ فلا 
يكن اه 1 

- ولا تصح الكفالة إلى أجل مجهول؛ كما لو قال: ضمنته أو كفلته إلى جيء 
لطر أو هبوب الرياح؛ لاله ليس له وقت يستحقٌ مطالبته فيه. 


ON Ral 

يبرأ الكفيل في الحالات التالية: 

)١‏ إذا سلّم الكفيلٌ المكفولٌ به (اكَدين) للمكفول له (الدائن) بمحلّ العقد. 
وقد حَلّ أجل الكفالة بَرَِ الكفيل؛ لأن الكفالة عقدٌ على عَمَل؛ فإذا سلَّمهِ فقد 
أذَّى ما عليه. ۰ 

لح سي تال ا 
رك الله لأ سدور عل رمات ته وهو لكاب الثيرة اور ذلك 

؟) إذا سلّم الكفيلُ المكفول به للمكفول له قبل حلول الأجل» ولا يترثّب على 
e‏ 

لازن وراب عل ا ا ا کل کایرت 
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أو هو ده د مثلاً-» أو لم يكن يوم مجلس الحكم» ونحو ذلك لم يبرا الكفيل. 

*) إذا سلّم المكفول به (المدين) نفسه لربٌ الحق؛ لأنّ الأصيل (المكفول به) 
ادى ما عليه. 

إا مات الكفول بن لا مقط إحضارة مةه 

0 إذا تلفت العين المضمونة -التي تكمَل ببدَنِ من هي عنده- بفعل الله تعالى 
قبل طلب إحضاره؛ لأنّه بمنزلة موث المكفول به. 

NE‏ لكقيل N N‏ لمعن لاجم اذا قروو وا 
م يُشهد على امتناعه من تسلّمه. 

- أمّا إذا تعذّر على الكفيل إحضار المكفول به مع كونه حيّاِ كأنْ تواری» أو 
غاب عن الل وتر ذلك رمش زمنٌ يمكن رده فيه» أو امتنع الكفيل من 
احا ضمن الكفيل ما عليه؛ لعموم قول النبيّ كإ: العم ارم)» إلا إذا 
قوط الل لم انرا ن الال عد راهان فرلا ع اون 
عَلَ شُرُوطِهِمْ) [رواه أبو داود]. ولأنّه إلا التزم إحضاره على هذا الوجه فلا يلزمه 
غير ما التزمه. 

- ومن كفله اثنان» فسلّمِه أحدهما لم يبرا الآخر؛ وذلك لأنَّ إحدى الوثيقتين 
انحلّتُ من غير استيفاء» فلم تنحلّ الأخرى» كا لو أبرأ ا لمكفول له أحدَهُما ول 
يُبرئ الآخر. آمًا إذا سلّمِ المكفول به نفسه برئ الكفيلان؛ لأنّه أدّى ما يلزم 
الكَفيلَْن لأَجْلِهء وهو إحضارٌ نفْسِه؛ فبرئت ذمّتهها. 


كتاب البيوع باب الحوالة 
EERE EEE‏ ااا ااا ااا ااا 2 


باب الحوالّة 


اليا سيب وال 

الموالةٌ لغةّ: بفتح الحاء وكّسْرهاء؛ مشتقّة من التحؤّلِ؛ لأمَا حول الحقّ من 
ِمةِ لمحيل إلى ذْمة محال عليه. 

وشرعاً: نقل دَيْنِ من ذِمّة إلى ذِمَّة أخرى. 

- وصورتبها: أن يكون لزيد ألف دينار على عمرو ولعمرو ألف دينار على 
کر فيأتي زيدٌ ليطلب حقه من عمروء فيقول له عمرٌّو: أَحَلْدّك به على بر 
الذي لي عنده ألف دينار؛ فهذا يُسمَّى حوالة؛ لأنَّ الح الذي في ذِمّة عمرو تحوّل 
إلى ذمّة بكر. 

- وعقد الحوالة ليس من جنس عقود البيوع» ولا في معناهاء وإنَّا هو عقد 
منفرةٌ بنفسه» من جنس إيفاء الحقوق» وبراءة الدَّمم؛ لان هذا الذي في ذمّته ا لحن 


قرا د ل .هذا الحن إل 15 شخص ار 


ثانياً: حكم الحَوَالَةِ: 

الحوالة جائزة بالسئة» وبالإجماع: 

- فمن السّنّه: حديث أبي هريرة كنف أن رسول الله كلا قال: (مَطل 
الي طلم وإ بع دكم على مء قي [متقق عليها. وفي لفظ: (وَمَنْ 
جيل عَلَى ملي ء قلحتل [رواء احد]. 

- وآمًا الإجماع: فقد أجمع العلماء على جوازها في الجملة. كا ذكر ذلك ابن قدامة 


+ ا 


باب الحوالة كتاب البيوع 


في «المغنى»). 
4 مدعي ت 5 7 
الثا: الحكمة من مشر وعية الحوالة: 
شَرِعَتَ الحوالة لا فيها من ترَفْقٍ بالعباد وتيسير أداء ما عليهم من حقوق» 


وعونٍ على إبراء الذمم» واستيفاء الحقوق. 


دارو اا 

للحوالة خمسة أركان: 

الأوّل: المحيل : وهو المدين الأوّل؛ أي فرع غلية دمن : 

التاق لالد ور الان أووساتس اى 

الالث: المحال عليه: وهو المدين الثاني؛ فهو الذي عليه دين للمّدين الأوّل. 

الرّابع: امُحَالٌ به: وهو الدَيْن الذي في ذمّة المحيل. 

الخامس: الصيغة: وهي اللّفظ الذي تنعقد به الحوالة؛ كأَحَلثّك بِدَيْنِكء أو ما 
في معناها؛ كأنبَعْتُك بِدَيْنِك على فلان» أو خد ديك من فلان» أو اطلَبّه منهء 
وتو لقع يدل عل القضرة. 


> و شر سمه 
خامسا: شروط الحوالة: 
الو ا تو رط E‏ 
الشرط الأوّل: اتّفاق الدَّيْنِين في الجنس. والصّفة. والحلول» والأجَلء والقَدر: 
- فيُشترَطٌ اتّفاق الدَّيْنَ الذي في ذمّة المحيل مع الدَيْن الذي في ذمّة الحال 


عليه في الجنس؛ بأن يكون كلاهما ذهباء أو فضة» أو برا أو شعيراء أو دنانير» أو 


دراهم» أو دولارات...؛ فإن كان أحدهما ذهباً والآخر فضة» أو أحدها بر 
والآخر شعيراًء أو أحدهما دنانير والآخر دولارات؛ لم تصمٌّ الحوالة. 

- وكذا اتفاقها في الصّفة؛ بأن يكون كلاهما جيّداً أو رديئ أو وَسَطاًء أو 
كلاهما دنانير سليمة أو مُكسّرة؛ فإنْ كان أحدهما جيّداً والآخر رديئاً أو أحدهما 
دنانير سليمة والآخر مكسّرة؛ لم تصح الحوالة. 

وا فاق فى ا لرل وا ج ان بكرن غاا اكاك ان 
كان حدقا وال والآخر مجلا أو أحدهما إلى شهر والآخرٌ إلى شهرينء 
لم تصح الحوالة. 

- وكذا اتفاقه) في القَدْر؛ِ كأن يكون كلاهما ألفاًء أو مائةء فيُحيل بألفٍ على 
ألفي. أو بمائة على مائة. فلو حال بأل على خمسمائةء أو بمائةٍ على ثوانين لم تصحّ 
الحوالة. وكذا لو أحال بالأقل على الأكثر؛ ا لو أحال بخمسائة على ألفيء أو 
بثهانين على مائة؛ فان هذا لا يصح أيضاً؛ لاختلاف الدَيِْيْنِء ولأنّه لا يصح بيع 


2 


2 


ا 

لکن لو كان عليه مائة مثلآه وله على الُحال عليه مائتان» فيصحٌ أن يحيل الائة 
التي عليه على مائة من الماتتين التي له» وتبقى الزيادة في ذمّة الممحال عليه. 

وكذا يصح العكس؛ كا لو كان عليه مائتان» وله مائةء فيصحٌ أن يحيل بائة من 
الماتتين التي عليه» على الماثة التي لهء والماثة الباقية في ذمّته للمُحتال (صاحب الدَيْن). 

رالات ن اقرا فى ا وها لده متتل عل مهوا امو رة 
الإرفاق كالقرض» وليست من عقود المعاوضة؛ فلو جازت مع الاختلاف وعدم 


۳ 


التماثل لصار المطلوب منها التئاس الفضل؛ فتخرج عن موضوعهاء وهو الإرفاق» 
وهذا لآ يجوزء كا لا يجوز ني القرض. 

- وإذا اجتمعت هذه الأمور» وصحّت الحوالة» وتراضيا بأنْ يدفع المحال عليه 
خيراً من حقه» أو رضي الُحتال بدون الصفةء أو رضي مَنْ عليه ا وجل بتعجيله» أو 
فى كن ۵ الال واجيلة أل رضي التصال باق عر وه جار داك لا جووق 
القرض»ء ففي ال حوالة من باب أَوْلَ. لكن إن جرى بين العِوّضَيْن ربا النّسيئة؛ كا 
لو كان الدَّيْن المحال به من الموزونات فعَوّضه فيه مَؤزوناً من غير جنْسه» أو كان 
مكيلا فعَوّضَه عنه مكيلاً من غير جِدْسِه اشتُرط فيه التقابض في مجلس التعويض. 

الشرط الثاني: عِلْمُ ندر كل من الدَِّنين؛ فلاتصحٌ الحوالة مع جهالة كدر الذَيْتين؛ 
لها إبراء للدم واستيفاء للحقوق؛ والجهالة تمنع ذلك فلا بد أن تكون با معلوم. 

الشرط الثالث: استقرار الدين في ذمّة المحال عليه؛ بأن يكون ثابتاً مستقرًا في 
ذمّته؛ كثمن كثمن المبيع في بيع لازم مثلاً؛ فإنَّه قد استقرٌ في ذمّة المشتري؛ فللبائع أن 

اس ا سي ال 
ENES le‏ كيو ل فكيف تبرأ ذمّة 
الأوّل وتتعلّق به ذكة الثاني مع عدم 5000 والدين 
ليس بلازم. 

ومن أمثلة عدم استقرار الدَيْن: ما لو أحال البائع بشمن المبيع على المشتري في 
مدّة الخيار» فلا تصحٌ الحوالة؛ لعدم استقرار الشّمن في ذمّة المشتري. وكذا لو أحال 
ال رغال أحرة العين المؤجّرة بالعقد قبل استيفاء المنفعة» لم تصحّ الحوالة؛ لعدم 


اران الأخرة فة الاجر ركذا لو لحالت الروجة فل صَذَافها الذي عل 
الزوج قبل الدخول بها؛ لم تصح الحوالة؛ لعدم استقراره في ذمّة الزوج. وهكذا 
سائر الديون غير المستقرّة لا يصح الحوالة عليها. 

- بخلاف المحال به؛ وهو الدَّيْن الذي على المحيل؛ فلا يشترط استقراره؛ فلو 
أحال الرّوج زوجته بمهرها قبل الدخول على شخص يطلبه صت الحوالة؛ 
فمثلاً: رجل تزوج امرأة على صدا قَذُرُهِ عشرة آلاف دينار» وهذا الزوج له 
دَيْنٌ على رجل آخر قَذْرُه عشرة آلاف دينار» فلوج أن ميل امرأته بِصَدَاقِها 
فل هااا جل فل الل اه له وق له ية الها قبل تاره 
وحوالته به تقوم مقام تسليمه. وكذا لو أحال المشتري البائِعَ بثمن المبيع في مدّة 
سروس اع م نك ل ع لز N‏ أن 
الذي لتم الذي قبل استراره. 

- ولا تصحٌّ حوالة الولد على أبيه؛ لأنَّ الولد لا يملك طلب أبيه. 

الشرط الرّابع: أن يكون المال المحال عليه ما يصح السّلَمُ فيه؛ وهو ما يُضْبَطً 
بالصفات؛ سواء كان له مِْلُ؛ كالحبوب» والأدهان» والثار أو لم يكن له مِثْلُ؛ 
كاخيواة»:والقيات: 

الشرط الخامس: رضا المحيل؛ فليس للدَّائن أن يلرم اين بالحوالة» لأنَّ له 
استيفاء ديه دون أن يزم الَدِينَ بجهة معيّة معيّنة. 

و يشرط رفيا اال عله رذلك لار لحل هو صاب الا قله 
أن يستوفي حقه في ذمّة المحال عليه بنفسه أو بوكيله» وقد أقام المحتال (الدَّائن) 


مقام نفسه؛ فكان كالوكيل عنه؛ فيلزم المحال عليه حيئئذٍ الدفع إليه. 


ولاك ارط أيضا رهبا الخال إن كان المجال عليه لاء وهو الذي له فذرة 
على الوفاء وليس تماطلاً» ويمكن حضوره لمجلس القضاء والحكم؛ فيجب عليه 
حينئذٍ أن يحتال؛ لظاهر قوله يكله: (وَإذا نع أَحَدُكُمْ على مَليء فَلْيَعْ). ولان 
للمُحيل وفاء ما عليه من الحقٌّ بنفسه وبمن يقوم مقامه» وقد أقام الحال عليه 
مقام نفسه في إيفاء دين فلزم الُحتال القبول. فإن امتنع أجبر على قبوها. وهذا 
من ففردات المذهب: 

- فإن أحاله على غير مليء فلا يجب عليه أن يحتال إلا برضاه؛ لقول النبيّ كلله: 
(وَإذا بع أَحَدُكُْ عَلَى مليء فَلبَعْ). ومفهومه: أنه إذا أحيل على غير مليءٍ 
لا يلزمه الاحتيال؛ كا لو أحاله على والده» أو أحاله على من هو في غير بلده؛ 
لألّه لا يمكنه إحضاره إلى مجلس ال حكم. وكذا لو أحاله على تماطِلٍ أو جاحِدٍ 
للحقٌ» أو من لا يستطيع الوفاء؛ فلا يلزمه أن يحتال. 

- وإن أحاله بغير رضاه على مليءٍ» ثم ظهر أنه مُفْلِسٌء فله أن يرجع بِدَيْيِهِ على 
المحيل؛ لأنَّ القَلّسَ عيبٌ» وهو لم يرضّ به؛ كالمبيع إذا ظهر أله معيب. 

وكذا إِنْ أحاله برضا لكنّه اشترط مَلاءةَ الُحال عليه ثم ظهر أنَّه غير ملٍء» فله 
الرجوع عليه أيضاً. بخلاف ما لو أحاله برضاهء ولم يشترط مَلاءَةَ المحال عليه ثم 
ظهر أله غير مليء» فليس له الرجوع على الُحيل؛ وذلك لتفريطه بترك اشتراطها. 

ةا سكم القوالة وای فتروطيا يرقف 245 لحل وا ادن 
إلى ذمّة الُحال عليه؛ فلا يملك الحتال الرجوع عليه بحال؛ لأنَّ الحقّ انتقل» 


كتاب البيوع باب الحوالة 
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ت رد يقد اقا هال ج لو افلس الخال عله رد دلت أو مات أو 
جحد الديْن؛ إذ الحوالة بمنزلة الإيفاء. 

وهذا ما تختلف فيه الحوالة عن الضمان والكفالة؛ فالضان والكفالة لا ينقلان 
الحنّ من ذمّة المضمون عنه أو المكفول إلى ذمّة الضامن أو الكفيل. أمّا الحوالة 
فتنقله» ويبقى المحيل بريئاً. 

- ومتى اختل شرط من هذه الشروط فإنَّ الحوالة لا تصحٌ» وتكون صورتها 


حينئظٍ من باب الوكالة. 


سادسا: الوَالُ شمن بيع باطل» وبيع مفسوخ لِعَيْبٍ أو تدليس ونحوهما: 
- إذا أحالٌ المشتري البائ ارم لين له» أو أحال البائعٌ مَديناً له 
على المشتري بثمن مبيعه» فظهر أنَّ البيع باطلٌ» بطلت ا حوالة؛ لأله إذا بطل البيع 
فلا ثمن حينئذٍ على المشتري» وال حوالة فرع عن الثمن؛ فإذا بطل الأصل بطل 
فرعه تبعاً له؛ إذ هو مبنيٌّ عليه. 

مثاله: لو اشترى عمو کتاباً من زی بعشرة دنانير» وأحاله عمرٌو على بَكْر؛ 
لأنّه كان مَديناً له؛ فتبيّن بطلان البيع؛ لكون الكتاب وَقَفاًء والوقف لا يُباع؛ فهنا 
بطل الحوالة والبائع يرجع على المشتري بالمبيع» وهو هنا زيد» فيأخذ كتابه 
ويتتهي الأمر. 

بخلاف ما لو فيح البيع لعيب» أو تدليس» ونحو ذلك؛ فإنَّ الحوالة لا تبطل؛ 
لأنَّ عقد البيع لم يرتفع من أصله؛ فلم يسقط الثمن. ومن نّم م تبطل ا حوالة. 
مثاله: لو اث شترى عمرٌو الكتاب من زيد فوجد فيه عيبا فردّه لعيبه» فهذا فسخ 


باب الحوالة كتاب البيوع 


للعقد؛ فلا تبطل الحوالة حيتئل» ولزيدٍ أن يطالب بَكْراً بالشمن؛ لأنَّ حقّه انتقل إلى 
ذمته» فله مطالبته» ولكنّه إذا قبضه يرد إلى المشتري وهو عمرٌو؛ لأنَّ البيع قد 
ه_ 
سابعاً: التنازعٌ والاختلافٌ بين المحيل والمحتالٍ: 

- إذا اختلف المحيل والمحتال؛ فقال المحيل: أَحَلْتّك» وقال المحتال: بل وكّلتني 
في القبضء أو العكس؛ بِأنْ قال المُحيل: وكلتك في القبضء فقال الُحتال: بل 
حَلتني؛ فالقول قول مدّعي الوكالة؛ وذلك لأنَّ الوكالة فيها إبقاء الحنٌّ» والحوالة 
فيها نقل للحق» والأصل هو إبقاء احق على ما كان. 

- إذا انق الدائن والمدين على قول المدين للدائن: أَحَلْتك على زيد؛ أو أَحَلتك 
بديّني على زيد» وادَّعى أحدهما إرادة الوكالة» وادَّعى الآخر إرادة الحوالة» فالقول 
قول مدعي إرادة الوكالة بيمينه؛ لأنَّ الأصل بقاء الدَيْن على كل من الُحيل وامُحال 
عليه» ومدّعي الحوالة يعي نقله» ومدّعي الوكالة ينكره» ولا موضع للبيّنة هنا؛ 
لأن الاختلاف في النّة. 


A و‎ 


بخلاف ما لو اتفقا على قول المدين للدائن: أَحَلّتك بديْنك» وادّعى أحدهها 
اة ارا وا لاخر اة ال ا فلل فول مدع اشا لان ارا 
بدينه لا تحتمل الوكالة هناء فلا يقبل قول مدّعيها. 

- إذا قال زيدٌ لعمرو: أَحَلتني بديْني على بَكْره واختلفا -أي: زيدٌ وعمرّو- 
هل جرى بينهما لفظ الحوالة» أو غيره؛ كالوكالة؛ فقال زيدٌ: أَحَلتى بلفظ 


ارات وقال غم كلتك يلقظ الوكالة قإن كان لسرا بيه شما ياه لأن 
الاختلاف هنا في اللّفظ. 

وإن لم يكن لأحدهما بيّنة؛ فالقول قول عمرو بيمينه؛ لأنّه يدعي بقاء الحقٌّ 
على ما كان» وهو الأصل. 


۱۹ 


باب الصلح 


ا . لصلّح: 
الصّلْحُ لغة: التّوفِيقُ وقَطْعٌ المنازعة. 


وشرعا: هو معاقدة يُتوصّل بها إلى إصلاح بين المتخاصمين. 


انياً: حُكمٌ الصَّلّْح والِكْمَةٌ من مشروعينه: 

الصلح مشروعٌ بالكتاب والستةء والإجاع. 

- فمن الكتاب: قوله عر وجلّ: إوَإن عابت وین زی تار ايمرا 
ما 4 [الحجرات: 9]» وقوله سبحانه: «إوَأَلصَلَحُ خَبَرٌ 4 [النساء: 174]. 

- ومن السّنّ: حديث أبي هريرة نة قال: قال رسول الله بكللِ: (الصّلْحُ 
OS‏ إلا صُلْحًا أَحَلّ حَرَامَاء أ 3 وَحَرَّمَ حَلَالا [رواه أحمد» وأبو داود. 
والترمذي» وابن ماجه]. 

- وأا الإجماع: فقد أجمعت الأمّة على جوازه» كما حكاه ابن قدامة في «المخني». 

والصّلْحُ من العقود التي شُرِعَثْ لقطع التزاع والشقاق بين المتخاصمين 
والمتنازعين» والتوفيق بينهم. 
ثالثاً: روط الصلْح: 

يُشترط في الصّلح أن يكون الُصالِح من يصح تبرّعه؛ فإن كان من لا يصح 
تبرّعه؛ كالصغيرء أو السفيه» أو المجنونء أو وَل اليتيم» ونحوهم» لم يصح الصَّلح؛ 
لاله تبرّع؛ وهم لا يملكونه. إلا إذا أنكر مَنْ عليه الحقٌ» ولا بيّنة للمدّعِي؛ وتُحشى 


١1١١ 


باب الصلح كتاب البيوع 


ضياع لحف ذ فيصح الصلح 5 هذه الحال؛ لأنَّ استيفاء البعض عند العجز عن 


رابعاً: أنواعٌ الصلح: 
الصّلْح خمسة أنواع: 
الأوّل: صُلْحٌ بين مسليِينَ وأهلٍ حَرْب. 
لای امل ذل وأهل بَغي. 
الثّالث: صلخ بين زوجين لشقاق بينهماء أو خافت الزوجة إعراض الزوج عنها. 
الرّابع: صلخ بين متخاصِمَيْنٍ في غير مال. 
الخامس: صلخ بين متخْاصِمَيْنِ في مالٍ. 
وهذا النوع الخامس هو المقصود هناء وهو على نوعين: 
أ- صلخ مع الإقرار. 
ب- وصلحٌ مع الإنكار. 
يعم أن الطلع يكو عل کی ءآ وی علية الل وويكوة عل کی اکر 
MEE‏ 
أ - الصَّلّحُ مع الإقرار: 
وهو على نوعين: 
)١‏ صلخ على جنس الحقٌّ المقرٌ به. 
)١‏ صلخ على غير جنس الح المقرٌ به. 


1۱۲ 


فما الأوّل: وهو الصَّلْحُ على جنس الحقٌّ المقرٌ به: وذلك بأن يدعي عليه دَيْناً أو 
عَيْناً؛ فيقرٌ له بذلك» ثم يصالحه عليه من جنسه. 


ع 


مثاله: لو ادّعى عمرّو على زيدٍ أنَّ له عليه ماثة دينارء أو أن هذه الدار التي 
Te‏ فيقرٌ له زيدٌ بذلك» ثمَّ يتتصا حا على أن يُسقِطً عنه من المائة خمسينا 
أو أنْ يبه نصف الدار؛ فيص ذلك بشرط أن يكون بلفظ البة؛ لأنّ الإنسان 
لايُمتع من إسقاط بعض حقه أو هِبَتِه؛ كا لا يُمْنَعُ من استيفائه. 

ولا يصح بلفظ الصّلْح؛ إِذْ المعاوضة عن الشيء ببعضه محظور؛ لأنَّ معناه: 
صا حني عن المائة بخمسين؛ أي: بعني» وذلك غير جائز؛ لأنّه ربأ وهضم للحقٌء 


وأكل مال بالباطل. 


وأما الثّاني: وهو الصُّلْح على غير جنس الحقٌّ المقرٌ به: وذلك بأن يدّعي عليه 
دَيناً أو عَينا؛ فيقرٌ له بذلكء ثم يصاحه عليه من غير جنسه مما يجوز التعويض به. 

مثاله: لو عى عليه مائة دينار دَيْنَ أو أن هذه الدّار التي يسكنها حقٌّ له فيْقرٌ 
المدَعَى عليه بذلك» ثم تتصا حا على أن يعطيه عِوَضاً عن امال ثوباًء أو أرضاًء أو أن 
يعطيه عضا عن الذّار بستاناًء أو أرضاًء أو مالآ ونحو ذلك؛ فيصحٌ ذلك بلفظ 
الصَّلْحء ويكون بيعاً» وتجري فيه أحكام البيع وشروطه. 

ومن صور ذلك ما يلي: 

ل نايد كا لومس لهم 
بفضَّةء أو عن الفضَّة بذهب؛ فيصحٌ الصلح» لكن بشرط أن يكون قبض العِوّض 
ق خلس الد لأ هله المصالحة من باب الصَّرْف؛ لما بيع أحد النقدين بالآخر؛ 


فيُشترَطٌ ها ما يُشيَرَط لاصف من التقابْض بالمجلس. 
yS‏ م 
بيعه به نسيئة» صَحَّ الصّلْح واشتّرطً القبض في مجلس العقد. 
۲) أن يصا حه عن التقد بعَرْض» أو عن العَرْض بنقدء أو عن العَرْض بِعَرْض؛ 
كأن يكون له عليه مائة دينار» فيص اله عِوّضاً عنها بثياب» أو بِمَرّسِء ونحو ذلك 


أو العکس؛ كأن يكون له عنده فَرَسٌ أو ثيابٌ» فيصاحه عِوَضاً عنها بلَّهَبٍ أو 


فضَّقَ أو يكون له عنده ثياتٌ فيصالحه بثياب؛ فهذه المصالحة تعد عا ف e‏ 
ها شروط البيع؛ من العِلْم بالمصالّح به» والمصالّح عنهء والرّضاء والقذرة على 
التسليم» ونحو ذلك من شروط البيع. 

*) أن يصالحه عن التقد أو العَرْض بمنفعة؛ کشکنی دار مثلاء أو أن يعمل له 
عملاً معلوماً؛ كخياطة ثوبء أو بناء بيتِء ونحو ذلك؛ فهذه المصاحة إجارةٌ؛ لأنَّ 


حقيقتها بيع المنفعة؛ فيشترط ها ما يشترط للإجارة. 


ب- الصلح مع الإنكار: 

وهو أن نكر المدَّعَى عليه ما ادعاه عليه المدَّعِي من دَيْنَء أو عيْن» ونحو ذلك» أو 
يسكت وهو يجهل ثبوت المدَّعَى به» فيصالحه على شيء من المال أو العِوّضء أو 
ينه فا إن كان ارفا اودارا وقد كه تطعا الخصونةة واا لا 
وليس عن إقرار؛ فيصحٌ هذا الصلّح» حال كان العِوّض أو مؤجّلاً؛ وذلك لعموم 
قوله كَللة: (الصلْحُ جَايِرٌبْنَ الممِحِينَ) . 

ويكون هذا الصلح بَيْعاً في حق المذّعِي؛ لأنّهِ يعتقده عِوَضاً عن ماله» وتترئّب 


هه 


عليه آثار البيع؛ فله رده بالعيب؛ فمثلاً: لو كان ما يدَّعيه قرسا وصالحه المدَّعَى 
عليه بِجَمَّل) فوجد به عيباً فله رده والمطالبة بفرسه. وأيضاً لو كان ما يدعيه داراً 
فصالحه المدّعَى عليه على نصيبه من أرض له نصفهاء ولشريكه النصف الآخرء 
فينتقل هذا النصف إلى ملك المدّعِي ويكون لشريك المدَّعَى عليه حق الشّفعة على 
المدَّعِيء فله أخذها منه بالشفعة. 

بينما يكون هذا الصلح في حقٌّ المدّعى عليه إبراءً؛ لأنَّه ليس في مقابلة حقٌّ ثبت 
عليه» فلا تترئّب عليه آثار البيع؛ فليس له الردٌ بالعيب؛ فلو وجد في الفَّرّس الذي 
اذّعاه عليه مدعي -وأنكره هو- عيباً؛ فليس له ردٌه؛ لأنَّ هذا مقتضى الإقرار 
والإنكارء وهو ينكر كونه للمدّعي بل يعتقد أنه ملكه. 

کا بط ال ا لو اذى عليه تاره اکر دل لك 
اكه عل مبلغ من الال فليس لشريك المدّعى عليه في التصف الآخر حن 
ا ا ب ا 
العِوّض؛ قطعاً للخصومة؛ وحس) للنزاع. 

- وهذا الصلح مبنيئٌ على صِدْق ادّعاء كل منهم|؛ المدّعي في دعواه» والمدّعى 
عليه في إنكاره؛ أمّا إن كان أحدهما يعلم أنه کاذب» فالصلح حينئذٍ يكون باطلاً 
في حقّه؛ لاله إن كان الكاذب هو المدّعي؛ فإِنَّ الصلح مبنيّ على دعواه الباطلة 
وإن كان هو المدّعى عليه فان الصلح مبنيّ على جَحده حى المدّعي. وحينئذٍ يكون 
ما أخذه الكاذب منهما حراماً لا بحل له؛ لأنّه أكُلُ مال الغير بالباطل» ولقوله يكلله: 
إلا ضلحاحَرَم حَلَالة أو أَحَلَّ حَرّاماً). 


باب الصلح كتاب البيوع 


- إذا قال المدَّعَى عليه للمدّعي: صا حني عا تدّعيهء لم يكن هذا إقراراً له باحق 
الذي ادّعاه؛ لأنّه يحتمل آنه أراد صيائة نفسِهِ عن التبڈل» أو عن حضور مجلس 
ا لحم بذلك؛ فإن ذوي المروءات يصعب عليهم ذلك» ويرون رفع ضررها عنهم 
من أعظم مصال حهم. 

- إذا صَالّحَ أجنبيٌ عن مُنكر للدّعوى؛ صح الصلح» أن له المنككر أو لا؛ كما 
لوادّعى زيد على عمرو أنَّ الدار التي بيده حقٌ له» فأنكر ذلك عمرّو فصالح بَكْرٌ 
زيداً على شيء من ال مال مقابل قطع هذه الخصومة عن عمروء فيجوز ذلك؛ أَذِنَ 
عمو لبكر أو لم يأذن؛ وذلك لجواز قضاء الذين عن الغير رإذقه ويغين اانه »وقد 
مرّ دليل ذلك في باب الضمان؛ من إقرار النبيّ با لأبي قتادة على ذلك. 

لكنّه إذا أدّى عنه بَكْرٌ بغير إذنه فليس له الرجوع عليه؛ لأنّه أدَى عنه ما 
لا يلزمه» فكان كامتبرّع. بخلاف ما لو أَذِنَ له عمرّو في الصلح أو الأداء» وقد 
نوى بكر الرجوع على عمروء فله الرجوع عليه حينئذٍ؛ لاله في حكم الوكيل عنه. 


خامساً: مسائل في الصُلّح: 

- إذا صاحّه عن عيب في المبيع بشيءٍ معين؛ كعشرة دنانير مثلا أو منفعة؛ 
كسكنى دار معيّنةٍ شهراًء صح الصلح؛ لألّه يجوز أخذ العِوّضٍ عن عيب البيع» 
لكن لو زال العيب سريعاً بلا كُلَْةِ ولا تعطيل نفع على مُشْئَرِءِ بأن كان المع 
مريضاً فعُوفِي» أو تين آله لم يكن عيبا رجح البائع على المشتري بها دفعه؛ لال 
تين عدم استحقاقه. 


- إذا صالته عن ديه بشيءٍ في الذمّة؛ کأن يكون له عنده مسون ديناراً فیصا حه 


هه 


عن ذلك باَب قمح» أو شعير» ونحو ذلك» في ذمَّتهه ف يصح الصلح؛ ؛ لكنّه يبطل إذا 
تفرّقا قبل القبض؛ لاله إذا حصل التفدّق قبل القبض كان كل واحد من العِوَضَيْن 
ينا لان عله اذم فيصير بيع ديْنِ بدَيْنِ وهو منهيٌ عنه شرعاً. 

- لا يصح الصّلحُ عن دَيْنِ مؤجّل ببعضه حالا؛ كما لو كان لرجل على آخر 
ألف دينار مؤجّلة إلى سنة» وفي أثناء تلك السّنّة قال الدّائن للمّدين: أعطني 
خسمائة حالّة وأبرئك من الباقي» فهذا الصلح لا يجوز؛ لان المحطوط عص عن 
تعجيل ما في ذمّته» ولا يجوز بيع الحلول والأجل. 

-يَصِحٌ الصّلحّ عن المجهول الذي تعذَّر معرفته -سواءً كان ديناً أوعيناً- بمعلوم 
EEE geleg UE E‏ 
e‏ 
اختصها في مواريث درست بينها: (فَاذْهبَا افیا ف توا اق ثم اشتّهماء كه 
ل ئٌُُ وَاحِدِ منك صَاحِبَهُ) [رواه أحمد وأبو داود]» ولأنَّه إسقاط حق فص في 
ا ا ا 
الصورة مستثناةٌ من صور بيع الدَيْن بالدّيين. 

فأمًا إذا أمكن معرفته ول تتعذّر؛ كما لو صالح الورثة زوجة أبيهم على شيء من 
لمال لتتنازل عن حقها من الإرث ولا يُعلم قدر حقهاء لكن يمكن معرفته؛ وذلك 
بحصر مال مورّثهاء فقولان: أشهرهما الجواز؛ قطعاً للنزاع. 


2 ]ذا قال الذاقى ا وي حي منه ماقةء ال أو أقرلي E‏ 
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به» ولا يحل له إنكاره. ولا يَصِحّ الصلح حيئئذ؛ لأنّه يجب عليه الاقرار بها عليه 
من الحق؛ فلم يحل له أَحَذُ العوّض عرًا يجب عليه؛ فإِنْ اد شيئاً ردّه. 


- إذا صالح المدّعَى عليه المدّعي عن دار أو أرضء أو سيارة» أو ثوب» ونحو 


$ E 


ب 


ذلك بِعَؤْضي؛ كفَرّسِء أو جَمَلء ونحو ذلك ثمَّ تين أن هذا العِوّض مُستَحَقَ 
للغير ولا يملكه المدَّعَى عليه قَسَدَ الصلح؛ لفساد عِوَضِه وحينئٍ يرجع المدّعِي 
على المدَّعَى عليه بالدَّاِ أو الأرضء أو السيارة» أو الثوب» إن كانت باقية» وبقيمتها 
إن كانت تالفة. وهذا في حال إقرار المدّعى عليه ابتداء بالدَّعوّىء أما إِنْ كان مُنكراً 
ها قَسَدَ الصلح أيضاً؛ لفسادعِوَضِهء ويرجع المدَّعي إلى دعواه قبل الصلح» فيعود 
الأمر إلى ما كان عليه قبل عقد الصلح. 


* الصَّلّْحُ ًا ليس بال ولا يؤول إليه: 

ومن صور ذلك ما يلي: 

- الصَّلحُ على خيار البيع أو الإجارة: كأنْ يكون مدّة الخبار بين البائع والمشتري. 
أو بين المؤجّر والمستأجر شهراً؛ فيصالح البائع المشتريّ» أو المؤْجُرٌ المستأجرٌ على 
إسقاط حقه في الخيار في مقابل عِوّضٍ مالي فهذا لا يجوز ولا يصح الصلح فيه؛ 
لأنَّ الخيار لم يُشرع لاستفادة المال» وإِنَّا شرع لينظر في الأحظ له» فلا يصح أخذ 
العوض عنه. 

- الصّلحُ على حقٌّ الشفْعَة: وذلك بن يصالح المشتري مَنْ له حقٌ الشفعة على 
إسقاط حقه في الشفعة بعرَّض مال فهذا لا يجوز؛ فمثلاً: اشترك محمد وعلٌِ في 


أرضء فباع محمد نه يبه لزيد» فحق الشفعة يثبت للشريك الذي لم يبع وهو علد 


هه 


فيأتيه المشتري وهو زي فيقول له: أَسْقَطْ حقّك في الشفعة وماك بعشرة 
آلاف دينار؛ فهذا لا يجوز» ولا يصح الصلح فيه؛ لان الشقعة إن رعت الإزالة 
الصرر عمّن حى له الشفعة» > فإذا رَضِيَ بالعوَضٍ تبن أنه لا ضررء فلا استحقاق 
حينئزِ» ويبطل العِوَضء لبطلان معوّضه. 

- الصّلحُ عن حدٌالقَذْف -ومثله السّرقة-: كأنْ يقذف رجلٌ آخرء فيقولُ القاذفُ 
للمقذوف: لا ترفع أمري للقضاء» وسأعطيك عشرة آلاف دينار مثلاً؛ فهذا لا ججوزء 
ولا يصح الصلحٌ فيه؛ لأنَّ حدّ القذف شرع للرَّجْر عن الوقوع في أعراض الناس» 
ثم إلّه ليس له الاعتياض عنه؛ لأنّه ليس بمال» ولا يؤول إليه؛ فإمًا أن يرف أمره 
للقضاء أو يرك دون مقابل» بخلاف الصّلّح ني القصاص فإنَّهِ يجوز آله مان 
عنه بالمال؛ فجاز الصلح فيه. 

ومع عدم جراز الضلع فق هذه الأموى القدّمة (الخياره الفح سد الف إل 
له في هذه الحال تسقطٌ جميعُها؛ فيسقط حقّه في الخيار والشُّفْعَة والقَدْف؛ لأنّهِ رَضِيَ 
00 

- الصّلحُ على إطلاق شارب الََمْرء أو السّارِق» أو الراني: فلو أمسك شخصسش 
سارقاء أو زانياًء أو شارب حمر فصا حه (السارقء أو الزاني» أو الشارب) على عدم 
رفعه لول الأمر» على أن يعطيه مبلغاً من المال» فهذا لا يجوز ولايّصِحٌ الصلح فيه؛ 
فما أن يرفع أمرّه» أو يتركّه ويسترَ عليه إن رأى في ذلك مصلحة؛ لأنَّ الرّفع إل 
السلطان أو ول الأمر ليس حَقًا يجوز الاعتياض عنه. كا أن الصلح في ذلك يفوت 
الحكُمة من مشروعيّة هذه الحدود؛ وهي الجر عن الوقوع فيها والتلبّس بها. 


- الصَّلحُ على كتمان الشهادة» أو الشهادة بالزور؛ كا لو صالح شاهداً بمبلغ 
من المال على أن یکتم شاهدته عليه بحقٌّ آدمي» أو حق لله تعال» أو أنْ يشهد له 
زورا؛ فهذا لا يجوز؛ لأنّه صلح على محرّم؛ أو على ترك واجب. 


مي 
* فائدة: ضابط فيا يصح الصّلحُ فيه وما لا يصحٌ: 
2 ب 5 ت 4¢ 
كل ما يجوز آخذ العِوّض عنه صم فيه الصلح» وما لا يجوز أخذ العِوّض عنه 
فلا يجوز الصلح فيه. 


فصل 
فى أحكام الجوار 


أوّلاً: تعريفٌ الجوار: 
المراد بالجوَارٍ هنا: المجاورة والملاصقة في السكن ونحوه؛ كالبستان والأرض 
والذكان ونحو ذلك. 


ثانياً: عناية الشريعّة بحقوق الخوار: 

راعت الشّريعة حقوق الحوار؛ فت أحكامه ومسائله -وهذا من محاستها-؛ 
لأنَّ حى الجار على جاره عظيم؛ قال الت يكلله: (١مَنْ‏ كانَيُؤْنُ بللَّهِوَاليَْمالآخرٍ 
َلَيَكِْمْ جَارَُ) [رواه البخاري» ومسلم]. وقال: (مَا زَالَ جِبْرِيلٌ يُوصيني با جار حَتَّى 
ظََدْتُ أنه سَيوَثهُ) [رواه البخاري» ومسلم]. ولأنَّ أداء هذه الأحكام» ورعاية تلك 
الحقوق يفضي إلى تحقيق المودّة E‏ وهو مقصد عظيم من مقاصد الشرع 
الحنيف. 


4 


رت 
5 


5 2 وو 5 E‏ 
الثاً: مناسبة إلحاقه بباب الصلّح: 

ا كانت غالب التواعاث واللتصومات الناصلة يق اران أو المتجاوريه؛ 
حل عن طريق المصا حة؛ كان من المناسب إلحاق أحكامه ومسائله بباب الصّلح. 


اا أحكام الجوّار: 
- يحرم على الشخص أن مجر يجري ما و O E‏ له 


7. 


1۲۱ 


باب الصلح كتاب البيوع 


EEE‏ سا 


تصرف في ملك الغير دون إذنه» وهو لا يجوزء ولألّه قد يتضرّر بذلك في أرضه أو 
سَطْحِهء وقاعدة الشرع: آنه لا ضرر ولا ضرار. 

وله أن يصالحه على ذلك بعوّضي؛ لأنَّ المصالحة والحال هذه إِمّا بيع أو إجارة» 
وكلاهما جائز. 

- يحرم على الجارٍ أن تحت بولكه ما يضر بجاره؛ كحم يضر ماؤه بحائطه. 
أو كنيفي يتأذّى جارٌه برائحتهء أو تنور يؤذيه باستدامة دُخانه» أو دكان جزارة أو 
جدادةٍ يتأذى بكثرة دَقَه أو اهتزاز حائطه جرّاء ذلك أو حفر بثر تتسبّب في قطع 
الماء عن جاره» ونحو ذلك من كل ما فيه أذىّ للجار؛ لقول النبيّ ڳلا (لَا ضَرَرَ 
اوه تدان هذه قال أن بمصدمن اك 

فإذا أحدث الشخصٌ في ملكه شيئاً من ذلك فتلف بسببه شيء لجحاره فَإنَّه 
نمه امعد 

لکن يستثنى ما سبق: ما يتعلّق بالطبّح وا لبر من دخانٍ ونحوه؛ فلا يمنع منه 
الجار في مكه؛ لأنّ ضرره يسين والحاجة تدعو إليه» فيتسامح فيه. 

- يحرم على الشخص التصرّف في جدارٍ جاره أو في دار مشترك بينه وبين 
جاره؛ وذلك بفتح نافذة أو طاق أو باب» أو صرب وَل ونحوه إلا بإذنه؛ لأنَّ 
a eA‏ 

وكذا يحرم عليه وضع خشب على جدار جاره» أو الجدار المشترك بينهماء إلا إذا 
لم يمكن تسقيف بيته إلا بذلك» فيجوز بشرط ألا يلح بجاره ضردٌ. عب جارٌه 
في هذه الحال على تمكينه من ذلك إِنْ أَبَى؛ لحديث أبي هريرة رََدَليََعَنَهُ قال: قال 


هته 


كتاب البيوع باب الصلح 


2 
صر ور ارو 


رسول الله يكِ: (لَايَمْتَعَنَ أَحَدَّكُمْ جَارَهُ أنْيَضَعَ حَسَبَةَ َل جِدَارِه) [رواه البخاري» 
ومسلم]» ولاه انتفاع بحائط جاره على وجه لا يضرٌّه» فأشبه ما لو استند إليه. 

والمَرق في هذه الحال بين فتح النافذة والطاق في الجدار وبين وضع الخشب 
a E‏ عات IEE ES Eg a‏ 
وضع الخشب تدعو الحاجة إليه» بخلاف النافذة والطاق ونحوهما؛ إذ يمكن 
الاستغناء عنهما. وجدار المسجد كجدار الدار في ذلك؛ لألّه إذا جاز ذلك في ملك 
الآدمي مع شه وضيقه» فجوازه في حق الله من باب أَوْلَ. 

- إذا كان للشخص سط أعلى من سَطّْح جاروء فليس له الصعود على سَطّْحِهِ 
بحيث يرف ويطَّلعُ على سَطّْح جاره؛ لأنَّ في ذلك إضراراً بجارو» واطّلاعاً على 
حُرْمدِه ويدل على ذلك قوله كل: (لَوْ ان وَجُلاً اطَلعَ عََيِكَ بمَيرِ إذْنِ مَحَدَفْتُ 


> 
0 
- 

2 اس اس وسلو‎ ES 


بِحَصَاتِء قات عَيْنَهُ ما كَانَ ليك مِنْ جُتاح) [رواه البخاري ومسلم]» إلا أن يني 
شر تنم إشرافه عل جاروة قبطل لا بأس؛ لؤوآل المحذور. 

أا إذا استويا في العلوٌ؛ فلم يكن سَطْحُ أحدهما أعلى من سَطّْح الآخر؛ فَإَِّما 
يشتركان في بناء السّثْرة؛ لأنّه لا أولويّة لأحدهما على الآخر. فإن امتنع أحدّهما من 
ذلك ل علي يتنه "عليه ا ا 

- للشخصي أن يَستَيدَ إلى حائط غيره ويستظلٌ بظلّه دون إِذْنِهه وله أن يسند إليه 
قهاشه الذي يعرض عليه بضاعته دون إذنه» وله أن ينظر في ضوء سراجه أيضاً 
دوو ال ومن ذلك لد طناك ا ضر بلسو امیا ا 
أو السراج بذلك. 


١7 


باب الصلح كتاب البيوع 


خامساً: أحكامٌ اراق العامة والمشتركة: 

ومن ذلك ما يلي: 

- يحرم على الشخص التصيف في طريق تاف | يضم الارة؛ کإخراج كانه وهو 
الحانوت» ودَكَةِ: وهي المكان المرتفع الذي يُبْنَى عند الدار ويجلس عليه» ويسّى 
بالعتّبة أو المصْطَبة. وقيل: الذّكّان والدّكة معني واحد وهو: ناء يُسَطَّحْ أَعْلَاه 

فيحرم إخراج ذلك ولو كان الطريق واسعاًء سواء أضرّ بالمارّة أو لاء أَذِنَ فيه 
الإمامٌ أو لا؛ لأنّه بناء في لَك الغيرء ولأنّه إن لم يَضُرّ حالاً فقد يض مآلا وليس 
للإمام أن يدن فيها ليس فيه مصلحة. فإذا فعلّ الشخص شيئاً من ذلك» فتسبّب 
في تلف شيء فإنَّهِ يضمثه؛ لاه مُتعَدٌ. 

- وكذا يحرم إخراج جناح وَسَابَاطٍ ومِيرّاب في طريق نافلٍ. 

الجناح: هو أن يدفن شيئا من الخشب ونحوه في الحائط؛ فيمتد إلى الخارج» ثم 
يبني عليه ما يقارب المتر أو المترين ونحو ذلك. 

والساباطً: هو أن يجعل سقيفة بين حائطين تحتها طريق. والميراب: هو الذي 
ينفذ من خلاله الماء المتجمّع على سطح الدار» فيصبّه في الطريق» ويسمّى مثعباً. 

فيحرّم إخراج هذه الأشياء إلى الطريق العام؛ لأنّه بناء في ملك الغير دون إِذْنٍء 
ولأنَّ المارّة قد يتضرّرون بذلك؛ وخاصّة الساباط؛ فإنّه يُظلم الطريق» ويسد 
ا وربا سقط على المارّة» أو سقط شيء منه. 


04 


إلا إذا أَذِنَ الإمامُ أو مَنْ يقوم مقامه في إخراجها؛ فإن أَذْنَ ول يكن في ذلك 


هه 


ضررٌ على المارّة جاز إخراجها؛ لأنَّهِ نائبُ المسلمين فإذْنهُ كإذنهم. ولحديث عمر 
تكله ١‏ جار دار العبّاتى بن عبد الطب ر قد تب رابا فاضا اليزاب 


مر عَمَرٌ بقع فأتاه العبَاس فقال : اللو له مضع الذي وَصَعة الب لله. 


ص 
ر رت 


قال ء عُمَرلِلْعَبّاس : آنا أَغرِمٌ عََيكَ لا صَعَدْتَ عَلَ ظَهْرِي > . حَتَى تَضَعَُ في اوضع 
الذي ضط رمو ل الله يك مَمَعَلَ ذَلِكَ الْعَبَاس) [رواه أحمد]. ولأنَّ عادة الناس 
قد جرت بعملها. 

آنا إنْ ترنّب على إخراجها ضررٌء كأن لا يستطيع الراكب المرور تحتها إل 
مُنحَنياًء أو يمرّ الراكب تحتها فيرمي الساباطً مثلاً عِامتَةُ أو يَشْجّ رَأسَفُ أو لا 
يمككن للسيارة المرتفخة الرور نها إلا بتضرٌّر؛ فحينئذٍ لا يجوز وضعهاء ولا يجوز 
للإمام أن يدن في ذلك. 


مع 


- والفرق بين عدم جواز إخراج الدّكة والذكان مطلقاًء وبين جواز إخراج 
يكون من الأسفل فيضيق الطريق بإخراجهاء ويشق على المارة» بخلاف الجناح 
والساباط والميزاب فإِنَّ إخراجها يكون من الأعلى. 

- بحرم إخراج ما سبق من (دَكة» وذكان» وجناح» وساباط» وميزاب) في ملك 
الغير أو هوائه إلا بإذنه؛ لأنَّه تصرف في ملك الغير على وجه يتضرّر به فلم جز 

- وكذا يحرم إخراجها في دَرْبٍ غير نافذٍ إلا بإذن أهله؛ لأنَّ هذا الدَّرْبَ ملك 
هم؛ فلم يجز إلا بإذهم, لأن الحقّ هم. 


- وكذا يحرم على الشخص فتح باب في ظهر داره في ملك غيره إلا بإذنه. وكذا 
يحرم فعل ذلك في درب غير نافذٍ إذا كان بقصد الاستطراق؛ إلا بإذن أهل ذلك 
الدّرب؛ لأَن الدّزْب مِلْكُهُم فلم يجْر التصرّف فيه إلا بإذنهم. ويجوز الصلح على 
فلللرسافية لآن د :لاله أن الأها : ا ال ا ی ليه 
كسائر الحقوق. 

أمّا إن كان لغير الاستطراق؛ بأن يكون القصد منه وصول الضوء واطواء إليه» 
فيجوز له فتحه دون إذنهم؛ لأنَّ الحق لأهل الدّرب في الاستطراق» ول يزاحمهم 
فيه ورلن غاي الع فق ملك تقسهيإزالة يعض نحاقظة؛ قجاز له حون إذن: 

- حبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك أو الوقف المشترك بينهما؛ فإذا 
ادم جدارهماء أو سقفهماء أو خيف ضرره بسقوطه؛ فطلب أحدهما الآخر أن 
يعمره معهء اجر على عمارته؛ لقوله يكِِ: (لا صر وَلَاضِرَارَ). ولاه إنفاقٌ على 
دلق شارك يزيل الشرر عه فا جو غك إن امتهم تعد الاك من مال أو 
باع من متاعه إن لم يكن له مال» وأنفق منه على حصّته مع شريكه؛ لأنَّ الحاكم في 
هذه الحال يقوم مقامه؛ لامتناعه. 

-إذا هدم الشريك البناء المشترك بينه وبين شريكه» وكان ذلك منه لخوف 
سقوطه فلا ضان عليه؛ لأنّه محسرنٌ؛ حيث أزال الضرر الحاصل بسقوطه. أمّا إذا 
لم يكن غوف سقوطه فَإنّهِ يلزمه إعادته كما كان؛ لتعدّيه على حصّة شريكه. 

- إذا اتف الشريكان على بناء حائط بُستان؛ فبتى أحذهما ما عليه وأهمل الخ 


كلقع هن النكزة سيب إشالة فا لميضين نصيي البروكهء؟ لآلهاالقب صمبيه: 


هته 


اوا تا ا 
الْحَجْرٌ لغة: -بفتح الحاء وكسرها-: المنع والتضييق. 
3 اَذ 0 7 5 2 ۰ چ 
وشرعا هرمع الاد هن ال ی ها لسر ري 


ثانياً: حُكْمْ الحخر: 


ار جا عند وجرد فا غه والاصل فق جراز الكتاب وال 


ا ا م تی نی ق القند 

- فمن الكتاب: قول الله عر وجل : وا وتوا اها اة مو کرای الى جعل ١‏ الک 

قا © [النساء: ٥]؛‏ أي: أموالهم. وإنَّا أضافها إلى الْأَوْلِياء؛ لأثّم هم القائمون 
کا 

غلا 

وقوله تعالى: واا ا یحی دابعو الاح قان ءا مهرد كا5اد عار 
أمَوَلص م [النساء: *]. 

Nay‏ حديث كعب بن مالك رل كت: (أنَّ رسو الله کله حجر عل 
مُعَاذْ مَالَه» وَبَاعَهُ في دَيْن كَانَ عَلَيْه) [رواه الدارقطني» والبيهقي» وغيرهماء وقد ضعفه 


جماعة]. 


ثالثاً: الحكْمّة من مشروعيّة ا حَجْر: 
تشريع الحَجُر من حاسن الشريعة؛ لما يترتّب عليه من المصالح الخاصّة والعامّة؛ 
إذ فيه حفظ للحقوق والأموال من الضياع؛ سواء في حٌّ المحجور عليه لحظ نفسه 


1۷ 


باب الخ كنات انغ 


ارال فا که ا ا ن 


رابعاً: أقسام الحجر: 

ينقسم الجر إلى قسمين: 

القسم الأوّل: ال مخز لق الف وذلك بان جر عليه لتعلق. حك الغير بده 
ومن صوره ما يلٍ: 

1 الل افلس وهر قو کان كيه اكد من مال حجر عليه دا 
لحل رمات وداه 

؟) الجر على الراهن -في حالة لزوم الرَّهْن- صوناً لحق المرتهن. 

۳) ا حجر على المريض مَرَصَ اكَوْتِ اللَخُوف في إذا تبرّع بأكثر من ثلث ماله؛ 
وذلك ضيونا ى ال 

4) الجر عل ال وذلك ضرا لل الان بق هال لان أمواله بعد 
ِدَّنه- صارت قَيئَاً للمسلمين. 

القسم الثاني: الجر لحن التفس: وذلك بأن تحجر عليه؛ صوناً لماله» وحفظاً له 
من الضياع؛ وذلك كالحجر على السفيه» والمجنون» والصغير الذي لم يبلغ؛ إِذْ 
المصلحة في منعهم من التصرّف هنا عائدة عليهم. 

والفرق بين بين الجر لح النفس وال حجر لحن الغير: أن الْحَجْر في الأول يشمل 
امال والذمّة؛ فليس له أن يتصرف في ماله ولا في ذمّته؛ فلا يقترضء ولا يشتري 
بدين ونحو ذلك. بخلاف الثاني (الحَجْر لحن الغير) فإنَّه يختص بال مال دون الذمّة؛ 


ب 


هناب السو بات انكر 


فله أن يتصرّف في ذمّته» لکن ليس له أن يتصرف في ماله. 


اسا أحكام الجر على المدين: 

من أحكام الحَجُر على المدين ما يلي: 

- تحَرْمُ مطالبة المدين وا حجر عليه بدَيْنِ -غير قَرْضٍ- لم يحل؛ لألّه لا يلزمه 
اداه قبل حلول أجله» فلا يُطالبُ به» ولا حجر عليه من أجله. 

- إذا أراد المدين السفرء ولم يولق دَيْنهِ برَهْنِ يفي بالدّينء أو بكفيل مليءٍ (غنيّ)» 
لذ ارو مع هن لسار ر كات لذج قل قبل عر سرام لاوس ره ال 
الكفر را كال لهاد حفر يق وره أو غير رة لآن الد 
سيتضرّر بتأخير حقّهه ىا أنَّ قدوم المدين غير متيقّن. أمّا إذا ولق ينه برَهْنِ يفي 
بالدين» أو بكفيل مليء» فليس للدائن حينئذٍ منعه من السفر؛ وذلك لانتفاء الضرر. 

لم الذنى الد كل إذا طر انمق و ا لجل حل د 
يسقط بجنونه. 

وكذا لا محل الدّيْن بموت المدين؛ لأنَّ الأجل حن للميّت» فيتتقل إلى ورثته؛ 
لفول المي يلق م رة حَنا أؤقَالَا ور لعن برط أن يقرع الور 
بتوثيق هذا الدّين بِرَهْنٍ يفي به» أو بكفيل مَليِءِ؛ِ وذلك صوناً لحقّ الدائن من 
الضياع؛ لأنَّ اتتقال الال إلى الورثة مظنّة ضياع الحقء فبُحتاط لذلك بتوثيقه. فن 


(1) استدلٌ الحنابلة على قوهم في المسألة بهذا الحديث» ولم نقف عليه بهذا اللفظ. وإنَّا رواه البخاري 
ومسل وغيرهما بلفظ «مَنْ ترك مالا مَلَِوََه...». ولذا قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير) 
(/177): «أورده الشافعي هنا بلفظ: (من ترك حقًا)» ول أره كذلك». 


ونه 


باب الحجر__ LL o.‏ ا 


وإ فرق بين المجنون والميّت في توثيق الدَيْنٍ؛ فاشتٌرط في الثاني ولم يشترط في 
الأوّل؛ لأنَّ المجنون يُحجر على ماله؛ حفظاً له من الضياع» فإذا حلّ أجل الدَّيْن 
كان الوفاء من ماله بخلاف الميت؛ فن ماله يُورَّع بين ورثته» فإذا حلّ الأجل كان 
حن الدائن مَظِنََةٌ للضياع» فاحتيج هنا إلى التوثيق. 

هي عل الدين القاد ر وقاء كزين قور إذا كان ا أذ كان مل اعد 
جه للا لقول النبّ لاة: (مَطْلٌ الْعَنِيّ ظُلْمٌ) [رواه البخاري 
ومسلم]. لظ 2 تھی ااي فماطلة المدين بعد طلبه مع قدرته على 
الوقاد ا اباب ا ا 1 رطا سي قاة عب لماوعل الور 

فإن مَطّله المدين حتّى شكاه إلى القاضى» وجب على القاضى أن يأمره بالوفاء» وما 
عَرِمه الدائن في شكايته بسبب مماطلة المدين يرجع به على المدين؛ لتسببه في غَرْمه. 

فان أبى المدين الوفاء بعد أَمْرِ القاضي له حبسه القاضي؛ لقول النبيّ ل (لَيَّ 


1# ار عت 


اواج جل عرضة وَخُقُوْة) [رواه احد هوأر رخازة»والسناي» وين ن ماجه]. قال الإمام 
أحمل: «قال وَكيع :عَرضهة شكوأة, وعقوبثه؛ حَبْسّه). 

ولا يجوز للقاضي إخراجه من الحبس؛ لأنَّ حبسه حك فليس له رفعه دون رضا 
المحكوم له إلا إذا تبيّن أنه مُعْجٌ لا يستطيع الوفاء» أو يؤدّى ما عليه أو يُبرئه 
محا ررض يي سس رولا رانس 

فإذا تين أله مُمْيِرٌ وجب إطلاقه وتخليته؛ رضي خصمه بذلك أم لا؛ لقول 


e 


الله عر وجل : ون كان مُوغَيَرَة فة إل مسرو © [البقرة: ٠‏ فقد أوجب 


ww 


الله تعالى إنظاره» فحرم حبسه. 
e‏ للآية السابقة» ولحديث 
أبي سعيد الخدري رو رَه قال: 2 ب وجل في عَهْدِ رَسُولٍ الله ةني ار 
اء كر ی قال رشو 71 &: تَصَدَّقُوا عَلَيْ َتَصَدَّق النَّسُ عَلَيْه 
َم يَْلْ ذلِكَ وَكَاءَ َي َقَالَ رَسُولُ اللو يك لِعْرَمَائهِ: خُذوا ما وَجَذْتم 
َك إلا ذَلِكَ) [رواه مسلم]. 
e‏ س وَيتَدْعَنَهُ قال : 


E Ee E ° لا‎ 

2 2 م‎ a 
EET e سَمِعْتَهُ‎ 
وق ع رو وي‎ 


سول الله تَقُولٌ: و 0 
2 سرا لَه بكر يوم مثيه يه صق . ا: (لَه بل يَوْم 

َه حل اد ؛ انر قله ی شتف راسد 

- إذا كان للمدين مال لايفي بدیونه» فسأل غرماؤه a‏ القاضي 
٢۴ص‏ 
على مال معاذٍ يكن فإن لم يسأل أحدٌ منهم الحَجْر عليه لم جز للقاضي أن يحْجْرٌ 
e‏ لي 

- يسن إظهار الْحَجُر بسبب القَلّس أو السّمَه والإعلان عنه بين الناس؛ حتى 
يكونوا على بين وبصيرة في التعامل مع المحجور عليه؛ فلا يتصرّ فون معه تصرٌّفاً يضر 


pe: 


باب الحجر LL ٠‏ ا 


فصل 
فى فائدة الحجر 

تعلق بالحَجْر على الهس أربعة أحكام: 

الأول علق س الف راء الال مم أذ آرال الجر وهل مارت ةة 
بحقوق غرمائه» فلا يصح تصرّفه فيها بأيّ تصرٌفٍِ؛ لا ببيع» ولا شراءء ولا إجارق 
لاه ولا رمن ولا في رلا غر ذلك من أنراع الد فاك ات اال 
لاله قد تعلّقت به حقوق غرمائه» وهذه فائدة ا لحجْر؛ وإلّا لم يكن له فائدة. 

فمثلًا: لوحكم على رجل با حجْر» وعنده مزر عة كان قد عَرَصَها للبيع قبل ا حجر 
عليه أو سيارةٌ وضعها في المعرض للبيع قبل ا حجر عليه ثم حُکِمّ عليه با حجر فلا 
که دعل هاا ل ی س الغرززاراة فلا يرك الف ف ما لذ إذا كان به 
قبل الْحَجْر؛ فإِلّه نافذٌ؛ لأنَّ سبب المنع ا حجر فلا يتقدّم سببه عليه. 

أا التصرّفات المتعلّقة بذمّته؛ كأنْ يشتري شيئاً شمن مؤجَّلء أو أن يقترض» 
أو أن يضمن أحداً في دَيْنِهه أو أن يقر لأحدٍ بشيءٍ في ذمّته ونحو ذلك فتصح منه. 
ائه آهل للتصدٌ فء والتجْر إِنَّا يتعلّق بهاله دون ذمّته. لكنّه لا يُطالب با لزمه في 
ذه دقك ا ممه لن الال الجر طايه ضار الما 


آنا 


E 


0 


فمثلاً: لو اشترى سيارةً من شخص بثمنٍ مؤ جل في ذمّته» فيصحٌ شراؤه؛ لكنْ 
لا يدفع ثمتها من هذا المال الذي حجر عليه؛ لتعلقه بحقوق خصومه فإذا رُفع 
الجر عنه أعطى البائع ثمتها 
ني: أنَّ من وجد عَيْنَ ما باعَه أو أَفْرَضَّه للمُفَس (المحكوم عليه بِالحَجْر) 


8 


الث 


۲۲ 


5 2 5 ت ڪا م لت عر مه 9 ر ° 
عنده فهو أحق به؛ لقول النبيّ كل: (مَنْ أَذْرَكَ مَالَهُ بعبْيِهِ عِنْدَ رَجُل أو إِنْسَانٍ قد 
2 چە ر 25 ° o4‏ 4 َه 
أفلس» فهو احق به مِنْ غَيْرهِ) [رواه البخاري» ومسلم]» لکن يشترط لذلك عدة 


شروط: 


2 


)١‏ ألا يكون عالماً با حجر عليه؛ اما إن كان عالماً با حجر عليه» فليس له أن 
يأخذهاة لأ غامله غل م ومضيرة نامر فللا عدر له وع ضس دل ها بعد فك 
الجر عنه. 

۲) أن يكون افلس حيًا إلى وقت أخذها؛ لقول النبيّ كله: (أا وجل باع ماعا 


2 وَإِنْ مَات اشر ي قَصَاحبُ امتاع سد النوقاء) وداه الو كارك وه قد 
جماعة]. فلو مات ا للبائع أو المقرض الرجوع بها؛ لاله 
بالموت قد انتقل الملك عن المفلس إلى الورثة؛ أشبه ما لو باعها. 

© أذ يحون عرض القان كله اى 5 ال فاد كان المفلين قد أت 
بعض ثمنهاء أو أبرئ منه» لم يكن للبائع الرجوع بہاء ويكون حاله كحال غيره من 
الغرماء؛ للحديث السابق» وفيه (... و يفيض الَذِي بَاعَهُ من تَمَِهِ سينا َوَجَدَ 
مَتَاعَهُ َيِه فهو احق بو...). 

4) أن تون السلعة أو الان كلها باقية ف ملك الس فلو رج عن باك 
منها شيء؛ كما لو باع بعض الدارء أو الأرضء أو وهبهاء أو وقف شيئاً منهاء ‏ 
يكن للبائع أو امرض الرجوع بہاء وكان حاله كحال غيره من الغرماء؛ لأنّه 
حينئٍ لم يدرك سلعته أو متاعه» وإِلَّا أدرك بعضه. ولا يحصل له بأخذ البعض 


3 ج كنا‎ E: 


عل ا ا 

5) أن تكون العين أو السلعة بحاها؛ وهذا يشمل ما يلي: 

- آلا يتلف منها شيء ينق من قيمتها؛ كما لو اندم بعض الدارء أو تلف 
بعض الثوب» ونحو ذلك. 

اا نتيا ىبيل اسا ا لر عت الا عشاء قف جار 
أبواباًء أو كانت قاش فتمّت خياطته أثواباًء أو كانت دقيقاً فتمّ خبزه» ونحو 
ذلك. 

آلا کن قد رادت زياد ما کا ار كانت السا هاف اوش فت 
أو كانت نخلاً فنمت وكبرت» ونحو ذلك. 

12ل کرو اف لا ووی لو کات ال ر ف ل وت 
أو كانت قمحاً فخلطت بقمح» ونحو ذلك. 

فان تغيرت السلعة عن حاها بشيء ما سبق لم يكن له الرجوع يها؛ لقوله كلا: 
(مَنْ أَدْرَكَ ماله عييه...)» وهذا لم يجده بعينه. 

) ألا تعلق بها حق للغير» فإنْ تعلق بها سق للغيرة كا لو كان المفلس قد 
رها مدلا ثم أفلسء فليس لرا الرجوع يباه لان حل المرنين اسيق ولأ في 
رجوعه بها إضراراً بالمرتهن» ولا يرال الضرر بالضرر. فإِنْ رد المرتهن العين 
المرهوة فر ا سيمل أن ياخعذها. 

الثالث: أنه يجب على القاضي أن يقوم بقَسْم أموال امقيس التي من جنس دنه 
بين غرمائه؛ فلو كان ديه قمحاً -مثلاً- فيقسم ما عنده من القمح» أو كان ينه 


۳٤ 


نقداً فيقسم ما عنده من النقد. 

وأما أمواله التي ليست من جنس دَيّنه؛ كما لو كان دنه مالا وهو يمتلك قمحاً 
-مثلاً-؛ فيجب على القاضي أن يبيع هذا القمح بسعر مثله» ثم يقسم ثمنه بين 
الغرماء (الدائنين)ء والقسمة على الغرماء تكون بحسب ديونهم؛ فمثلاً: لو كان 
الدَيْنُ الذي عليه عشرة آلاف دينار» والموجود ثانية» فيكون نسبة الثانية إلى العشرة 
ارين لقاب قط كا بو اومن ا ی قاين اليه تك كان لالت 
يأخذ ثانائة» ومّنْ كان له مائة يأخذ ثانين» ومَنْ كان دَيْنهِ عشرة يأخذ ثانية» ومَنْ 
كان دينه خمسة يأخذ أربعة» وهكذا... 

والأصل في ذلك حديث معاذ هَن السابق؛ فقد باع النبي بيا ماله وقسَمه 
وروا وا اعرد ا 

- ويجب القَسم على الفور؛ فلا يجوز للقاضي التأخير؛ لأن التأخير مطل وفيه 
ظلعٌ للغرماء. ولا يجوز للقاضي أو المفلس أن يعطي بعضهم دون بعض؛ فن فعل 
ذلك لم يصع لثم جميعا شركاء في الدَيْن. 

- ولا يجب على الغرماء إثبات أنه لا يوجد غريم سواهم؛ لأنْ هذا يخفى غالباً. 
3 إن ر ماله وع ا 
حصّته کا لو كان موجوداً معهم حال القِسْمَة؛ لأنّه لو كان حاضراً لقاسمهم. 
فكذلك إذا ظهر. 

فلا لر كان الذزى تات الف والرجرد مه آلاف فا السا وخ 


الغرماء» ثم ظهر بعد ذلك غريمٌ له دَيْن مقداره أربعة آلاف» ففي هذه الحال تضم 


باب الحد an‏ 


هذه الأربعة إلى الدّيْن السابق (ثانية آلاف) فيكون مجموع الدَيْن اثني عشر ألفا 
ونسبة الدَّيّْن الذي ظهر إلى مجموع الدَيْن يساوي الثلث؛ فحينئظٍ يرجع على كل 
واحد بثلث نصيبه. 

- يجب على القاضي أن تُجري للمُفلس ولن تلزمه نفقته؛ من زوجةء وولب. 
ونحو ذلك -أثناء الحَجْر على ماله- من ماله أدنى نفقة مثلهم بالمعروف؛ من 
مأكل» ومشرب» وكسوة» وتجهيز مّتِه ونحو ذلك حتی يُقسَّم ماله؛ لأنَّ ملكه 
لا يزال باقياً عليه قبل القسْمة. 

- يجب أن يترك للمُفلس -عند قَسْمِ أمواله بين الغرماء- من ماله ما تدعو إليه 
حاجته؛ من مسكنٍ صالح لمثله» ونحو ذلك؛ لاله ما لاغنى له عنه؛ فلا يجوز بيع 
مسكنه في دَيْنههِ ى| لا يجوز بيع لباسه وقُوتِهء إلا إذا كان مسكنه عين مال غرمائه 
أو اده ف تارك له ن عن وعد عيخ ماله فر أحن بده كام مشروطه: 
ويُترك للمفلس من ماله بدله؛ دفعاً لحاجته. 

ويجب أن يرك له أيضاً شيءٌ من ماله لیتجر به إن كان تاجراًء أو تترك له آلته 
إن كان صانعاً؛ لأنَّ حاجته تدعو إلى ذلك؛ تحصيلاً لأسباب معيشته. قال الإمام 
أحمد -في رواية الَيْمُونِيّ-: (يْرَكُ لَه قَدرُ ما قوم بو مَعَاشّهُ وَيباعٌ الْبَاقِي). 
الرّابع: انقطاع الطّلب عن المفلس؛ بمعنى أله إذا كم على المفلس بالج فلا 
يملك مَنْ باعه أو أقرضه عالاً بالحجر عليه أن يطلبه بثمن مبيعه أو بعوض قَرْضه 
حتی برقع عنه الْحَجْر؛ لقوله تعالى: ان كان وغْرَرَوَ فَظرَة لل مسرو 4 


[البقرة: وو غر يمع الأ أى ا فا قروو إلى مندرته .وحديت :لوا 


١75 


حل 


ماو 


و یس لَكُمْ إلا دَلِكَ) [روا مسلم]» ولأنّه هو الذي أتلف ماله بمعاملة 
مي eS aD‏ 


البائ تع أو الْقْرِض عين ماله فله أخذّه -ى) سیق إن كان جاھا با جر عله 


باب الحجر كتاب البيوع 
فصل 
في من دقح ماله إلى صَغيرٍ أو مَجنون أو سفيه 
- من دفع ماله -بيعاًء أو قرضاًء أو عاريّةء أو غير ذلك- إلى صغير» أو مجنون» أو 
سفيه؛ فأتلفه؛ لم يكن عليه ضمانه؛ سواء كان ذلك بتعدٌ وتفريطٍ منه أو لاء وسواء 
علم الدافع بالحجر عليه أم لا؛ فلو أعار زيدٌ ساعته لسفيه فأتلفهاء فإنّه لا يضمنها 
لف وكذا لو أقرضه مات دار قايا فا ا يقسيعيا له لثثه لط كل ماله 
حارو ولآله مقاط إذ فشر عله أي افيف أو الشيغيره آر لتحتو هة 
السَهْرَةء فلا يُعذر فيه بالجهل. 
بخلاف ما لو أتلف شيئاً م يُدفع إليه؛ كما لو تعدَّى المجنون على سيارة زيدٍ أو 
ساعته» أو غَصَبَّها؛ فإِنَّه يضمنها في ماله؛ لأنّه لا تفريط من المالك حينئذ» وضمان 
الَف يستوي فيه صاحبُ الأهليّة وفاقدُها. 
- ومَنْ أَحَدَّ مِنْ أَحَدِهم (الصغير أو المجنون أو السفيه) مالا من نقدٍ أو عينٍ 
ونحو ذلك» دون إذن وليه فإنَه يضمنه إذا تلف؛ فرّط أو لم يفرّط؛ لاله متعدّ؛ إذْ 
بض من لا يصح منه الدَّهُم. ويُسلّمه لوليّه؛ لألّه هو الذي يصح قَبْضْهُ. 
بخلاف ما لو أخذه ليحفظه من الضياع» فتلف دون تفريط فَإنّه لا يضمن؛ 
فمثلاً: لو وجد سيارةً لصغير أو مجنونٍ أو سفيه عَصَبّها عمرّوء فأخذها ليحفظها 
له قلقت ته دوق ريط إن ا شم لذن فاه اسان إذ فيه إعانة عل ره 


الال لصحتم كاذف ما لوه طافله يضمن ها اقرط 


1۴۸ 


كناب البيوع باب الحجر 
ج 


ا حجر عنهم| بلا كم من القاضي؛ لقول الله عر وجل: واوا اتىد ابوا 
لياح © [النساء: .]١‏ ولان الْحَجْر نا كان للعجز عن التصدف في المال؛ حفظاً له 
اي يي o‏ 


24 
- 
0 


علته. ويدف إليهها ماهم |؛ لقوله تعالى: 0ء نرنه هومرك 


[الساك: ]. 
وأمّا قبل البلوغ مع الرشد, أو العقل مع الرشد؛ فلا يدفع إليهما المال» ولو صارا 
یخن كبري اا ا الا وروی ا جار فى كاه «الَْرَجِم)ا قال: 


و عدي 


«کان القَايِمُ بن حَمدِيلٍ مر شيخ من فيش ذي اهل ومال؛ لِضَعْف عَقَله». 


# المقصود ا هنا: 

يقصد بالرشد هنا: إصلاح المال» وصونّه عا لا فائدة فيه؛ لقول ابن عباس 
عَيَةَعَنْها: م إن ءاش رسكا 4 [النساء: ١]؛‏ يَعني: صَلاحاً في أموالهم. فلا 
يُشترط صلاح الدّين في هذا الباب؛ فلو كان فاسقاًء لكتّه في باب الأموال صالحٌ 


ورت ادق لبه اال 


* علامات البلوغ: 
- يبلغ الذّكّر بواحد من ثلاثة أشياء: 
)١‏ إنزال لني بقظة أو مناماً؛ بجاع» أو احتلام أو غير ذلك؛ لقول الله عر 


وجل: ورادا بلغ آمل موا ليزوا [النور: 9 ولقوله عَلِةِ: 
(رَفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلهنَةِ... وَعَن الصَّبَئّ حَتّى يْتلِم) [رواه أحمدء وأبو داود» والترمذي» 


باب الخ ناب انوع 


والنسائي» وابن ٠‏ ماجه]. 


ل 
ت e‏ راا 


لجع عدر ب لديف اشير رارصا قار (عَرَضَنِي رَسُولٌ الله 
کا يوم اني اقتال واا ابن ري عَْرَةسَنةٌ قَلَمْ ني وَعَرَضَنِي يما دَق رات 
ن خلس غ مك كاخارق) ارواءالبخاري رمهلم]. 

۳) بات الشّعْر اشن القَويّ حول الْقَبّلِ؛ لأن الت يل لل حم سعد بن 
معاذ نة في بني فُريظة» فحَكَمَ بقتل مقاتلَتهم؛ وسَبِي دّراريهم» وأمر بأن 
يُكشّف عن مُؤْترّرهم؛ فمن أَنْبتَ فهو من الُقاتِلة» ومن ل ينبت ألحق الذي ار ا 
أحمد. وأبو داود؛ والترمذي» والنسائي» وابن ماجه]» وقد قال له النبن له: (قَضَيْتَ 
بحم اللّهِ). [رواه البخاري ومسلم]. 

- أمّا الأنتى فتبلع بها ييلع به الذّكَرٌ وتزيد عليه بأمرين : 

)١‏ الَيْض؛ لقوله يكة: (لأَيَفْيَلُ الله صَلَةٌ حَائْض إلا بخَار) [رواء أحمد. 
وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه]. 

؟) الخَمْل؛ لأن حمْلّها دليلٌ على إنزالها الَينّ؛ لأنَ الله جَلّت قُدْرَتُه قدّر حل 
الزلد من ماك الدگروالآت؛ قال تعالى: انط ر اسمخ © این ماو داف 


> 


© کر ن بن لضب ایی 4 [الطارق: .]۷-٠‏ 


كتاب البيوع__ باب الحجر 


EERE 0 1 


فصل 
في الولاية على الصغير والمجنون والسفيه 

تثبت الولاية على الصغير» والبالغ السفيه» والمجنون» للأب الرشيد العذل؛ 
وذلك لكمال شفقته» وحرصه على صيانة مال ولده» ولأتّا ولاية كولاية النكاح» 
فيّْقدّم فيها الأب. واشترط فيه الرّشد والعدل ولو ظاهراً؛ لاله لو م يكن كذلك 
لكان إسناد الولاية إليه تضييع للمال. والمراد بالأب هنا: الأب المباشر؛ وهو الذي 
ادوا من صلب 

- فإن لم يكن له أب» أو كان موجوداً لكته غير متصف بالوصف المذكور من 
رُشْدِ وعدالة؛ فوصيٌ الأب؛ وهو الذي أوصى إليه الأب بالقيام على أمر هؤ لاء؛ 
لأنّه نائبه والقائم مقامه» أشبه ما لو كان وكيله حال الحياة. 

- فإن لم يكن أب ولا وصيه انتقلت الولاية للقاضي؛ لأَّما انقطعت من جهة 
الأب فتكون للقاضي؛ كولاية النكاح؛ لأنّه ول من لا ول له. 

- فإن لم يوجد قاضي أو وُجد لكنّه غير منّصف بالصفات المعتبرة من الرّشْد 
والعدالة الظاهرة» انتقلت الولاية إلى أمينٍ يتم اختياره ليقوم مقام القاضي في النظر 
على هؤلاء. 

ال و 
والسفيه والمجنون) إلا إذا أوصى الأب إلى أحدٍ منهم؛ وذلك لقصور شفقتهم 
ولآن الك للا د ع 

- يحرم على وَل | لصغير والسفيه والمجنون أن يتصرف في أموام إلا بها فيه نفع 


باب الحجر كتاب البيوع 
yT‏ 


6 ص 


ومصلحة هم؛ لقول الله عر وجل في حقٌّ اليتيم: ارما تي ابلق 
لَحَسَة 4 [الإسراء: 4 "]» والسفيه والمجنون في معناه؛ فمثلاً: إذا احتاج الصغير إلى 
بيع عقار أو أرض ونحو ذلك فعلى الول ألا يتعجّل في البيع» بل يتريّث حبَّى يقف 
على الأحظ والأنفع له في السّعْره ونحو ذلك. 

وعلى ذلك؛ فليس للولٌ أن ي َب أو يتصدّقٌ من ماله» أو يحب في بيع أو شراء؛ 
فيبيع بأنقص» أو يشتري بِأَزْيَدَ محابات فإن فعل شيئاً من ذلك ضمن ما تبرّع أو 
خابی به لله مقر طء 

السو e‏ 
أو إقرار» لم يصح تصحٌّفه؛ لقول الله عر وجل: لاأ السكهاة موك [النساء: 
4]. ولأئُّم محجور عليهم لحظً أنفسهم؛ فلا يصح تصرّفهم في ماحم ولا في ذتمهم؛ 
ا 

sS 


ف اص 


شرب حمر أو سرقة» ونحو ذلك» أو أقرّ بسب ولد له» أو بطلاق امرأ ته أو 
بقصاص على نفسه» صم إقراره؛ ود به في الحال؛ فلا تتوقّف إقامة ا لحد على 
فك التجرعنه؛ لأآن الكخر متعلق آله لا بنفسه. 
قال ايخ ار رواجم كر من كط عه من أل العلم دعل أت إقرار الملحجور 
عليه على نفسه جائز إذا كان إقراره بزنی» أو سرقة» أو شرب خمرء أو قذف» أو قتل» 
وان الحدود تقام عليه» [الإشراف على مذاهب العلماء (5/ 5 57)]. 


وكذا إذا أقرّ على نفسه بال للغير؛ كاقتر قتراض منه» أو ثمن مبيع له» ونحو ذلك 


ب 


31 


3 
03 


صح إقراره؛ لاله مكلّفء يلزمه ما أقرّ به» لكن لا يؤاخذ به إلا بعد رَفْع الْحَجْرٍ 


> 


32 3 3 0 
عنه؛ حتى لا يزول معنى الْحَجْر؛ لأنّه لو أخذ به في ا حال لم يكن للحَجّْر فائدة؛ 
لأنّه إذاً يتتصرّف في ماله. لكن إن عَلِمَ الوَلِنُ صحّة إقراره لزمه -أي الوَّلِيُ- 


ع 


أداؤه ف الحال. 


7 


باب الحجر كتاب البيوع 
229 ست 
فصل 
فى تصرفات الولی 

- يجوز لوي الصغير والسفيه والمجنون أن يأكل من ماهم إذا كان محتاجاً؛ لقول 
الله تعالى: 9# وکن َقِيرا ليا ڪڙل بالْمَحرُوفٍ 4 [الساة ١‏ ولحديث عمرى بن 
شیب عن أبيه عن جده: ا د : ٳئي قَقيڙ لَيْسَ لي شيع 
وَلِي يَتِيمٌ. قَالَ: فَقَالَ: كَل مِنْ مَالٍ يتيوك غَْرَ مرف وَلآ مُبَادِر وَلا متأثل -أي 
مُدّخرٍ-» [رواه أحمد وأبو داود» والنسائي, وابن ٠‏ ماجه]. 

ويقدّر ذلك بالأقل من أجرة مثله» أو كفايته؛ فمثلا: لو قُدّر أن كفايته مائة 
دارو کم ةينارق لق ا الاق ار 
أن كفايته ستو ديتاراء وأجزته ماقت ل يأخد أيضا إلا الستين؛ لاله مستحقٌّ للال 
من الجهتين؛ من جهة قيامه على حفظ المال ورعايته» ومن جهة فقره وحاجته» 
لكن لا يأخذ إلا الأقلّ منها؛ لأنَّ الأصل حفظ الال لليتيم أو السفيه أو المجنون» 
وإباحة الأكل إا كانت لوجود الحاجة؛ وما أبيح للحاجة بُقَدَر بقدْره. 
؛ فلا جوز له أن يأكل من أمواهم شيئاً؛ لقول 
الله عر وجل : إو 6نعََاليَسََعَضِف 4 [النساء: ١‏ إلا إذا فرض القاضي له شيئاً 
منها لمصلحةٍ يراها؛ فلا بأس حينئذٍ أن يأخذ ما فَرَّصَه له القاضي» ولو كان غنيا؛ 
إغالا اة 


- يجوز للزوجة» وكذا کل متصرّف 5 بيت؟ كالخازن» والأجيرء والخادم» 


غ 
.م 


- فان لم يكن محتاجاً؛ بأن كان غ 


ونحو ذلك أن يتصدق منه دون إذن صاحب البيت بط لا يضر ؛ كبيضة» ورغيف» 


ا 


ونحو ذلك؛ لقول النبيّ كلا: (إِذَا َنََقّتِ ال من طَعَام بها غير مُفْسِدَةٍ گان ها 


َجْرُهَا با أَنْقَعَتْ وَلِرَوْجِهَا أَجْرُهُ ا كَسَبَ وَلِنْكَازِنِ مِثْلَ ذَلِكَ ل ينق 


فقي 


جْرَبَْضٍ شَينًا) [رواه البخاريء ومسلم]ء ولأنَّ العادة جرت بسماح القن 
وطيبها بمثل ذلك دون إذنٍ. 

ا إذا منع رب البيت من ذلك» آو کان بخيلء وك في رضاه؛ فيحرّم ینا 
التصدّق من ماله دون إذنه؛ لقول النبيٌ ا : (لا یل مال امرئ إلا بيب تفس 


ع 
9 


منه) [رواه أحمد]. 


كتاب البيوع باب الوكالة 


باب الوكالة 
أو لاقيف الور 
الوّكالّة لغة: بفتح الواو وكسرها؛ الحفظ والتفويض. 


2 و 0 ب شر 02 رن 8 يي 
وشرعا: استنابة شخص جائز التصرٌّ ف شخصا آخرٌ جائرٌ التصرٌ ف فيا تدخله 
س رو 

النيابة. 


انا حُكم الوكالة: 

الوكالة جائزةٌ بالكتابء والسْتّةء والإجماع» والمعقول. 
عا 4 [التوبة: ١٠]؛‏ أَيْ على الرَّكَاةِِ فقد جوز الله عر وجل العمل عليهاء وهذه 
ران الخلا عن ان 


5 باوص EE TEs‏ م ءا ته 2011 م ا 3 وس كج 
وقوله تعالى: # قابعت والح بورق ڪڪ هزو تال المَرِيكَة سن اھا ارک 
طَعَامًا دَليَأْتِكُمِب رِزْقِمْمَهُ 4 [الكهف: 9١]؛‏ فهذه وكالة في الشراء. 
و کی fo.‏ ا ر o‏ 3 0 رهس 5 ص 
- ومن الستة: عله يك فَقَدَ وَكَلَ عُرْوَةَ بن أبي ال لجع وڪن في شِرَاءِ شّاة. 


و مجو + 
٠.‏ 


[رواه البخاري]» و و كل أبا رافع ركن في زواجه بميمونة يئ كتها. [رواه مالك» 


و 
- وآمّا الإجماع: فقد أجمعت الآمّة على جوازها. 


نالداة اشنا من OC EC‏ 


لما كان الإنسانُ عاجزاً عن فعل كل ما يحتاجه بنفسه» بل يحتاج أحياناً إلى من 


باب الوكالة كتاب البيوع 
ااا 


يقوم عنه في بعض شؤونه؛ من بيع» أو شراء» ونحو ذلك؛ جاء تشريع الوكالة في 
الإسلام مراعاة هذه الحاجة. 


ولفاة عاغو ا E‏ 

أ- التؤكيل في كل حى آدَمِيٌ؛ ومِنْ ذلك: 

)١‏ التوكيل في عُقود البيع والشراء؛ لما مرّ آنفاً من توكيله َك عُرُوةَ في الشراء 
ولا تدا توف إن ترك ف ذلك يقد NEY SS‏ 
أو لا يمكنه الخروج إلى السوق» فأباحها الشّرع دفعاً للحاجة» وتحصيلًا للمصلحة. 

ويلحق بالتوكيل في البيع والشراء سائر العقود؛ كالقَرْضيء والإجارَة والشَّركَة 
والمْارَيَةء والمُساقاة» وايهبّة والوصية والصّلّح وغير ذلك» فتجوز فيها الوكالة؛ 
لأتّها في معنى البيع في الحاجة إلى التوكيل فيهاء فيثبت فيها حكمه. 

۲) التوكيلٌ في عقد التُكاح؛ أنه بكوكل فيه؛ كا مرّ. ولأنَّ الحاجة تدعو إليه؛ 
ا ولايّمْكِنْه السّفر إليه» وقد تزوّج 
الت بل آم حبيبة 5 ۶ ََلنَُعَنْهَاك وهي يومئذ بأرض الحبشة. [رواه أحمد. وأبو داود. 
والنسائي]. 

*) التوكيلٌ في القَسخ؛ كالخلع» والإقالة في البيع؛ فله أن يوكّل مَنْ يخالع 
زوجته» يا ونحو ذلك؛ لأنَّ ما جاز التّوكيل في عَفْده جاز في حَلَّه 
من باب اول 


؛) التوكيلٌ في الطّلاق؛ فله توكيل مَنْ يُطلّق عنه؛ لاله إذا جاز التوكيل في عقد 


النکاح؛ جاز التوكيل في حله ىا مرّ. 
٥‏ التو كيل في الرَّجْعَةٍ؛ فله أن يُوكّل مَنْ يراجع زوجته؛ لاله يملك بالتّوكيل 
ما هو أقوى من الرّجعة» وهو إنشاء النكاح ابتداءً» فكان التوكيل في الأضعف 


-وهو الرّجعة- أول. 


ب- التوكيل في العبادات التي تَدْخُلّها التيابة؛ ومِنْ ذلك: 

)١‏ التوكيل في الحج والعُمْرَة؛ فله أن يوكّل مَنْ يقوم به عنه؛ وذلك في نافلة 
الح والعمرة» أمّا في فَرْضَيْهما فلا يجوز له التوكيل إلا إذا كان عاجزاً؛ وذلك لما 
تقدّم في باب الحجٌ من جواز الاستنابة في الح والعمرة في حال العجز؛ لحديث 


چ ت ١‏ 
N‏ 34 ”0 3 ر o‏ ءِ 4 37 ڪاه * 
ابن عباس يعتها: (آن امْرَأَةَ مِنْ حَْعَم استفتت رَسُول اللو ياء في حَجَةٍ 


ا رافي ه #8 هم ےت 2 2 0 سا موصن ب چ 22 03 0 
الوداع» وَالمَضل بْنْ عَبّاس رَدِيف رَسُولٍ اللو ي فَقَالَتْ يَا رَسُولَ الله: إن 
0 ل ره 5 5_8 2 م2 ص 2 ت 

فَريضّة اللو على عِبادِه أذْرَكّت أي شَيْحًا كَبيرًا لا يَستطيع أن يَستوي عَلى الرَّاحِلَقَ 


َل يفضي أَنْ أَحجٌ عَنْهُ ثَالَ: نَعَمْ) [رواه البخاري» وفسلم]. 

؟) التوكيل في ذبح الأضحية وتخر اهَدي ونحو ذلك؛حديث عل ملعك 
قال: (أمَرَنٍ رَسُولُ الله يله أن قوم عَلَ بيه ون أنَصَدّقٌ لها وَجُلُوواء 
َأَِلَتِهَا وَأنْ لا أَعْطِىَ رار متها انوا عسلي]: 

*) التوكيل في العبادات الماليّة؛ كتفريق الزّكاة» والصدقات» والنذور, 
والكقّارات؛ لاله بلا كان يبعث عاله لقبض الصدقات» وتفريقها؛ ى) في حديث 


5 


4 خم س و نرچ 5 39 00 ٹر ےہ 1 ع ي كومس وه يي + 
معاد رصَِااَدُْعَنَةُ وفيه: (فاعلمهم أن الله افترض عَليهم صدقة في آموالم؛ تؤخذ 


كتاب البيوع 


6° اس 06 
مِنْ أغنيّائهم» ونرد عَلَ فقَرَائِهِمْ) [رواه البخاري» ومسلم]. 


ج- التوكيل في الحدود؛ إثباتاً واستيفاء: 
فيجوز للحاكم أن يُوَكّل مَنْ يقوم بالتّظر في الأدلّة التي تبت الحدّ على الجاني» 
2 ِ 55 3 1 سار مهن “وهر 
ويجوز له أن يوكل من يستوفي الحدود؛ فيقيمها على أرباا؛ لقوله يَكِِْ: (واغد 
به م ەر 2 سمل ه وير م ° 70 شكس rofl‏ 6 دير هم 65 6م 
يَا أنيس عل امْرَأَةِ هَذَا؛ٍ فإن عرفت فار مها. فَغَدَا عَليهاء فاعترفت» فَرَحمَهَا) [رواه 


البخاري» ومسلم]. 


د - التوكيلٌ في المطالبة بالحقوق الماليّة وإثباتهاء والمحاكمة فيها: 

فله التوكيل في المطالبة بالحقوق الاليّة» وإثباتها» والمحاكمة فيها؛ سواء كان 
الموكّل حاضراً أو غائباًء صحيحاً أو مريضا؛ لأنَّه حق تجوز التيابة فيه» ولأنَّ علي 
نة كان إذا كانت له خصومة يُوّكّل عقيل بن أبي طالبء أو عبد الله بن جعفرء 
وكان يقول: اما فضي لوَكيلِي قلي وَمَا فضي عَلَى وَكِبلِي فَعَلّيَ [روا ابن 
أبي شيبة؛ بإسناد ضعيف]. 

ولآر ا E‏ در أو ادع قله وهو 
لا تسو الف او ل حت انر هاه 
امسا ما لا غور الؤكالة قيه: 

لا رز ال ركا فا ل تدغ الثارة؛ ومن ذلك: 

)١‏ العبادات البدنيّة المحضة؛ كالصّلاة» إلا رَكُعتي الطَّواف؟ فيجوز النيابة 


كتاب البيوع باب الوكالة 
ق اا ااا ااا 3لا 


وكذا لا تجوز الوكالة في الصّيامء والطّهارة مِنْ الحدث» والاعتكاف» والاغتسال 
للجمعةء ونحو ذلك؛ لأا تتعلّق ببدن المكلّفء إِذْ اللقصود فعلها بِدَنِه؛ فلا يقوم 
ا فيه 

؟) الأتياق: والندور» رالمان والإبلخة وتسر ذلك 4 قاذ غر الوتعالة ها 
لأا تتعلّق بحن الحالف والتَّاذْر؛ِ فلا تدخلها اليابة؛ كالعبادات البدنة. 

*) الشهادة؛ فلا تجوز الوكالة فيها؛ لأئّها تتعلّق بعَيْن الشَّاهد؛ٍ لكونها خبراً عن 
را سبع ولا هی هذا الى ن انه 
ا فا انعقاد الوّكالة: 

- کد الوكالة پک عا يدل علبها من اقول أو قعل کر کن يبع هذا 
البيت» أو فوّضتكء أو أَذنت لك في بيعه» أو أقمتّك مقامي» أو جعلتك نائباً عني في 
بيعه» أو بع لي هذا البيت» أو اشتره ليء أو يعطيه ثوبه با يُفْهّم منه توكيله في 
اط أن تك أو ين ور ذلك من الأترال أن الأفعال؟ له لفك أو 
تصرف دال على الإذن؛ فجرى مجرى لفظ الوكالة الصريح 

- ويصح قبوها بكلٌ قو أو فعل يدل على القبول؛ كأن يقول له: قبلتُ أو قد 
عل وتسوذلك» أوريقول له كاك في بيع هذه السلعةة اما مه پا بد 
على رضاه؛ فتصحٌ الوكالة وتنعقد. 

وسواءٌ كان القبول على الفور أو التراخي؛ كما لو قال له: بِعْ لي هذه الدار» 
فقال: قبلتُ» أو كان قبوله متراخياً؛ كأن يَبْلُعَه بعد زمن أنَّ فلاناً قد وكّله في بيع 
هذه الدار؛ فيقول: قبلتُ» أو يبيعها؛ لأنَّ قبول وكلاء الى بك لوكالته كان 


باب الوكالة كتاب البيوع 
33227398 اا 


بفعلهم» وكان مُتراخياً عن توكيله إيّاهمء ولأنّه إذنٌ في التصرّف» والإذن لا يزال 


قاق إلا إذا كان قد رجع عنه قبل القبول. 


سايعا: تثليل الوثالة وت ها 

تصحٌ الوكالة مُنجَّرَة؛ كأن يقول له: أنت وكيلي الآن. 

وتصحٌ مؤقتة؛ كأن يقول له: أت وكبلي مدَّة شهرء أو سنة في بيع كذاء أو شرائه. 

وتصحٌ الوكالة معلّقة على شرط؛ كأن يقول له: إذا دخل شهر رمضان فأنت 
وكيلي في كذاء أو إذا جاء الشتاء فب لي هذه الدار» أو إذا طلب منك أهلي شيئاً فادْفعْه 
إل ٠»‏ ونحو ذلك؛ لأن الي ياء قال -في غزوة مؤتة-: (إنْ فيل ريد قَجَعْمرٌ وَإِنّْ 
أ جف ننه انوي روا احَة) [رواه البخاري]» وهذا في معناه. 


قامناً: شخروط ص الؤكالة: 

يُشترَطُ لصحّة الوكالة ما يلي: 

۱) أن يكون کل من الو كل والوكيل جائزي اللتصرّف فيا وکل أو وکل فيه؛ 
بان يكونا بالغين» عاقلين» راشدين في التصرّفات الماليّة؛ سواء كانا ذَكَرَيْنِ أو 
اشن أو الحدهنا ذكة والآخر أنى. 

؟) تعن الوكيل؛ بأنْ يقول الموكل؛ وكلت فلاناء فإن قال: وكلت أحد هذين؛ 
أو وكل أحد لأ يعرف أو كان الؤكيل لا بتر فال كلع بان قل ل ركلك زي 
وهو لا يعرفه؛ لم تصمّ الوكالة؛ وذلك للجهالة. 

ولايشترط لصحّة الوكالة عِلّم الوكيل بها؛ فمثلاً: لو باع عمرٌو سيارة زيد» وكان 


كتاب البيوع باب الوكالة 
ق اا ااا ا لل 


0 


هذا التصدّف منه فضوليًاء ثم تبّن أن عَمْراً كان قد وكّله في بيعها قبل البيع» 
صحّت الوكالة» وصح البيع؛ لأنَّ ليره بها في نفس الأمرء لاب في ظنّ المكلّف. 

أن تكو الوكال في تصني مارم ذو 3ل لا ران كل للب کي أن 
وكّلتك في كَل تصرف يجوز لي» (وهي ما تسمّى بالوكالة المفوّضة)؛ لم تصحًّ؛ لأنَ 
هذه الصيغة تشمل كلّ شيء يتعلّق بتصبّفات الموكّل؛ من هبة أمواله» وطلاق 
نسائه» وغير ذلك؛ ولا يخفى ما في ذلك من الغرر والضرر. 

وتصحٌ الوكالة في بيع المال كلّه؛ فللموكّل أن يوكّل غيره في بيع ماله كلّه؛ لأنّه 
يعرف ماله» فلا غرر حينئذٍ. وله أن يوكّل في بيع بعضه؛ لاله إذا جاز التوكيل في 
كلّهء ففي بعضه أَوْلَ. 

وتصحٌ الوكالة أيضاً في المطالبة بحقوقِه كلّهاء أو ما شاء منهاء وبالإبراء منها 
كلها أو ماشاء متها 

؟ ألا تكون الوكالة في عد فاسل؛ فإ كانت في عقدٍ فاسد؛ كنكاح بدون و 
أو بيع اشتمل على محرّم؛ كخمرء أو ربأ ونحو ذلكء لم تصمَّ؛ لان الشرّع حر 
ذلك؛ فلا يملك الموكّل أن يوگل فيه. 


¥ 


وو il‏ ا 2 2 
تاسعا: توكيل الو کیل غَيرَه: 
إذا أراد الوكيل توكيل غيره في َكل فيه؛ فلا يخلو ذلك من أحوال ثلاثة: 
- ع ع 2 2 3 3 
الحالة الأولى: أن يأذن له الموكّل في ذلك؛ بأن يقول له: وكّلتك في كذاء ولك 
أن توكّل من تشاء؛ فيجوز له حيتئل أن یو گل غيره؛ لاله عفد أذ له فيه مَنْ يملكّه. 
الخال الثائية: آن مته الموكل من ذلك؛ بآن شرل له وكلنك فى كذاه لكن 


كتاب البيوع 


لمن لك أن كوكن لحداً سراف فى هذه اتفال لا وو له ر کل غبوه» لأن ا 
غهاه عنه غير داخل في نه له بلص ف. 

ال حالة الثالغة: أن يُطْلِقَ الموكّل في الوكالة؛ فلا يصرّح له بإذنٍ ولا منع؛ فيقول 
له: وكّلتك في كذا؛ فهذه الحال ها صور ثلاث: ٠‏ 

الور الارن ان کون ما ؤكل هع بو د الركيل به ويليق باه 
ولا يعجز عنه؛ كم لو وگله في بيع سيارته» أو أرضه» أو داره» ونحو ذلك؛ فحينئز 
لا يجوز له توكيل غيره إلا بإذن الموكّل؛ لاله قد استأمنه فی يمكنه القيام به؛ لثقته 
فیه» فلعله لا يثق في غيره. 

الصورة الثانية: أن يكون ما وُكُل فيه من يترفّع عنه» ولا يليق بمثله من الأعمال 
الوضيعة والدَّنيّة؛ کا لو وكّله أن يشتري علفاً لدوايّه کل يوم؛ فيجوز له في هذه 
لقال اشير كل غي اة ن ارال رق إل عا جرت الغادة ته 
جرت العاف اجون ال هذا الركل ذلك العم وس 

الصورة الثَالثة: أن نماو که راک وش ونل مذكلة: 
لکتّه یعجز عن القيام به كلّه؛ِ لكثرته وانتشاره؛ كما لو وکله في بيع عقارات كثيرة 
له في وقت محدّد؛ كموسم الصيف» وهذه العقارات منتشرة في أماكن أو بلدان 
كثيرة» ويعجز عن القيام بذلك خلال هذا الوقت؛ فيجوز له في هذه الحال أن 
يوكّل غيره في ذلك؛ لأنَّ هذا وإِنْ لم يأذن فيه الموكّل لفظاًء فهو كالمأذون فيه عَرْفاً؛ 
فلا اال ندل عل اذش فيه 


كتاب البيوع باب الوكالة 


عاشراً: ما لايَصِخ تصرف الوكيل فيه إلا بإِذْنِ الُوكُل: 

- ليس للوكيل أن يعقد مع فقيرء أو قاطع طريق» ونحو ذلك ممن يعشر أخذ 
العِوّض منهم» إلا بإذن الموكّل» فإن فعل ذلك لم يصح العقد؛ لأنَّ في ذلك تغرير 
بهال موکله» وتعريضه للضياع. 

- ولیس له أن يبيع بِعَرْض أو بمنفعةء إلا بإذن الموكّل؛ كا لو وكّله في بيع 
سيارته؛ فباعها بإبل» أو شياو» ونحو ذلك» أو باعها بمنفعة؛ كتأجير محل دة سنة 
مثلاً؛ فإن ذلك لا يصحٌ؛ لأنَّ إطلاق عقد الوكالة تُحَمّل على العُرْفء والعُرْف 
يقتضي أن يكون الثمن من الدّراهم, أو الدّنانير. 

- ولیس له أن يبيع بثمن موْجَلِء أو أن يبيع بغير عُمْلّة البلد» إلا يإذن الموكّل» 
فان فعل ذلك لم يصمّ؛ کا لو وكّلهِ في بيع داره بمائة ألف دينار مثا فباعها بمائة 
ألف دينار» لكتها مؤجّلة إلى شهرء أو شهرين؛ فإنَّ العقد حينئذٍ لا يصحٌ؛ لأنَّ 
عقد الوكالة يقتضي أن يكون الثمن حال لا مؤجّلا. 

وكذا لو باعها بثلاثائة آلف دولار مثلاً؛ فإن العقد أيضاً باطل؛ لآن عقد 


الوكالة يقتضى أن يكون الثمن بِعْمْلّة بلده. 


حادي عشر: ما تَبِطْل به الوّكالة: 

عقد الوكالة من العقود الجائزة من الطرفين المتعاقدين» وليس من العقود 
اللّازْمة؛ لأنّ غايته إِذْنّ من جهة الموكّل» وبذلٌ نفع من جهة الوكيل؛ وكلاهما 
جا وي كه عن لكل مھا فبك فق أن وق دون رھ الاک 

وإذالم يفسخه أحدهما فنا تبطل بما يلي: 


( ١هه‎ ) 


)١‏ موت أحدهماء أو جنونه جنوناً مطبقاً: فإذا مات أحدهما -الموكّل أو الوكيل-. 
أو جنَّ جنوناً مُطْبقأء بطلت الوكالة؛ لاله بالموت أو الجنون زالت عنها أهليّة 
التصدّفء وقد مرّ أنَّ من شروط الوكالة: أن يكون الموكّل والوكيل جائزي التصّف. 

؟) الجر على أحدهما لسَمَهه؛ فإذا حجر على الموكّل أو الوكيل لسَمَه؛ فإنَّ 
الوكالة تبطل بذلك؛ لأنَّ السفيه ليس له أهليّة التصف. لكر ذلك مقيّد بالتصٌ فات 
التي يشرط ها الرشد؛ كالتصرفات الماليّة؛ من بيع» وشراء وقَرْضء وصل 
ونحو ذلك. أمّا التصرّفات التي لا يشرط لما ذلك؛ كالوكالة في الطلاق» 0 
الارن ن ل ار ا 

*) طروء فِستق على أحدهما؛ كما لو شرب أحدهما الخمر؛ فإنَّ الوكالة تبطل فيا 
ينافيه الفسق فقط؛ كالوكالة في إيجاب عقد النكاح» أو في إثبات حد» أو استيفائه 
ره ا اش ا 

أمّا ما لا ينافيه الفسق؛ كالوكالة في قبول النكاح» أو في البيع والشراء» ونحو 
NE DEO‏ ان لوكي لان الوكيل 
يجوز له أن يلي هذه الأمور لنفسه وإِنْ كان فاسقاً؛ فجازت وكالته فيها لغيره. 

4) الجر على امو گل لقَلَسِه؛ فإذا خُر على الموكّل بسبب قَلّسِه فإنَّ الوكالة 
تبطل إذا كانت في أعيان ماله التي ثبت الجر عليها؛ وذلك لانقطاع أهليته 
للتصرّف فيها حينئذٍ؛ فمثلاً: لو وکل زيدٌ عَمْراً في بيع بيته» ثمّ تكائرت الديون 
على زيدء حتَّى صار دَيْنه أكثر من ماله؛ فحُجر على أمواله؛ فعندئزٍ تبطل وکاله 
لعمرو؛ فلا يملك عمرٌو بيع البيت؛ لأنَّ موكّله (زيدٌ) لا يملك الآن بيع بيته؛ 


هته 


باب المكالة 


فلا يملكه عمرّو من باب أَؤلى. 

ما إذالم تكن الوكالة في أعيان ماله؛ بل كانت في غير ذلك؛ كا لو كانت متعلّقة 
بذمّته؛ كتوكيله في شراء شيءٍ في الذّمة» أو في ضمانٍء أو اقتراض» ونحو ذلك» أو 
كانت الوكالة في نكاح» أو طلاقء أو خلع» ونحو ذلك؛ فاا لا تبطل؛ لاله جائز 
التصدٌ ف فيها ۰ ۰ 

٠‏ رِدَةُ الموكّل عن الإسلام؛ فإذا ارتدً الموكل عن الإسلام -عياذاً بالله- بطلت 
الوكالة؛ أنه منوع من التصدّف في ماله حال رِدّته؛ وذلك لتعلّق حل ار ا 
لأنّه إن قل أو مات كان ماله قينا للمسلمين. 

وهذا بخلاف الوكيل؛ فَإِنَّ الوكالة لا تبطل بردّته؛ لأنَّ ردته لا تُوَثّر في تصرف 
ونا ُتر في ماله إلا إذا كانت الوكالة في عمل يتنا مع كون الوكيل مرتدا؛ كا 
لو كل في إيجاب أو قبول نكاح امرأة مسلمة. 

*) وَطءٌ زوجةٍ كان قد وَكَّلٍ في طلاقها؛ ىا لو وكّل زيدٌ عَمْراً في طلاق امرأته 
ثم جامعها زيدٌ قبل إيقاع الطلاق؛ فإِنَّ الوكالة تبطل بذلك؛ لأنَّ وطأه إِيّاها دلالة 
على رغَبيه فيهاء واختياره إمساكهاء بخلاف القَبْلة ونحوها؛ فن الوكالة لا تبطل 
بها. 

| دوت مايل عل برجوع العدض] عن الوكالةة هذا ج ا ا 
الل ماود فل ورك عن الوكالة ى ف الال اا الوك ا 
الوكالة تبطل بذلك. 

ومثاله في حق الوكيل: لو قبل الوكيل وكالة زيدٍ في شراء بيت عمروء ثم بعد 


باب الوكالة كتاب البيوع 
یی 


ذلك قبل الوكيل وكالة عمرو في تأجير بيته؛ فلن الوكالة الأولى بطل حينئذ؛ لان 
قبوله وكالة عمرو في تأجير بيته دلالة على رجوعه عن وكالة زيد في شرائه. 

۸ تلف الع التي وکل في القّصرّف فيها؛ فلو وكّلهِ في بيع شيا أو إبلء ثم 
مَلكتْ؛ فقد بطلت الوكالة؛ لأنَّ محلّها قد ذهب. 


ثاني عشر: عَزْلُ الوؤكيل: 

ينعزلُ الوكيل بموت موكَّلِهه أو عَزْلِِ له ولو لم يعلمْ بموته» ولا عزله إِّاه؛ 
ن الوكالة عقة جا يرن طرفينة لا كر فق فيك إل رضا الطرفت الآخرء 
فكذلك لا يُمتَقِر إلى عِلْمِه. 

فإذا وكّل زیڈ عَمْراًفي بيع دار أو أرضٍ له» ثم مات زيدٌء أوعَرّل وكيلّه عَمْراَ 
ولم يعلم عمو بموته» أو عَزْلِ؛ فإنّهِ ينعزل» وتبطل الوكالة. 

- ويترئّب على ذلك: أنَّ ما بقي بيده من أموال الموكّل تكون أمانة في يده؛ لا 
يضمن تلفها إِلّا بالتعدّي أو التفريط» أو اللتصدٌّف فيها؛ كا لو نقلها من مكان إلى 
آخر فتلقّت؛ فاه يضمنها؛ لأن تصرفه حيئئذٍ باطلٌ؛ لعَزلهء إلا في العفو عن 
القصاص بعد إنفاذه؛ فإنَّه لا يضمن. 

وصورته: أن يكون وكيلاً في القصاصء فيستوفيه بمقتضى الوكالة» لكنّ 
الموكّل كان قد عزله» وعفا عن القصاص قبل استيفائه» ولم يعلم الوكيل بذلك؛ 
ففي هذه الحال لا ضمان عليه؛ لأنَّ العفو حصل على وجه لا يمكن استدراكه. 


كتاب البيوع باب الوكالة 


فصل 
فى ضمان الوكيل إذا خالف 

- إذا باع الوكيلٌ السَّلعةً الموكّل في بيعها بأل ما قدّره له الموكّلء أو بأقلّ من 
ثمن المثل -إذا لم يُقدّر له الموكّل ثمناً-؛ كما لو قال له الموكل: بِعْ لي هذه السيارة 
بعشرة آلاف دينار؛ فباعها بتسعةء أو بتسعة ونصفء أو ل يُقدّر له الموكّل ثمناً؛ 
فباعها بتسعة آلاف» أو بتسعة ونصف» ومثلّها يساوي عشرة؛ فإ الببع صحيح؛ 
لان مَنْ صح ببعه وشراؤه بثمنء صح بأنقص منه وَأَزْيدَ لكنّ الوكيل يضمن له 
هذا التقض و وؤلك لتقريط ويرك اهاط وطالب الا عط له 

إلا في حالة عدم تقدير الثمن له» وكان النقص قلي يُتغافل عنه في العادة؛ 
انه لا کمن شيعا كا لوباعها بعغرة الاق الخو أو الخفاددين: لان ل 
هذا معفوٌ عنه؛ إذ لا يمكن التحٌز منه. 

- وکذا لو اشترى بأكثر م قدّره له الموكّل» أو بأكثر من ثمن المثل -إذا لم يقدّر له 
الموكّل ثمناً-؛ فلو قال له: اشتر لي سيارة؛ نوعها كذاء ووصفها كذاء بعشرة آلاف 
دينار؛ فاشتراها له بأحد عشر ألفاً. أو لم يحدّد له ثمناً للشراء؛ فاشتراها بأحد عشر 
لف وسعر مثلها يساوي عشرة آلاف؛ فالبيع هنا أيضاً صحيح» لكنّه يضمن هذه 
الذماةة لو كله عل الفحو السات 

- إذا قال الموكل لوكيله: بِعْ هذه الأرضء أو الدار» أو غير ذلك لزيدٍ؛ فباعها 
لخیره» فلن البيبع باطل؛ لاله قد يكون له غر في تمليكِ زيدٍ إياها دون غيره؛ فلا 


تجوز مخالفته. إلا إذا علم الوكيل صراحة أو بقرينة أنَّهِ لا غرض له في عين زيي 


00 


- إذا أَمَر الموكّل وكيله أن يدفع ثوباً ونحوه إلى حياط معيّن؛ لبخيطه» أو يُقَصَّرَهُ 
ونحو ذلك» فدفعه إليه» ثم َيه عنده» فضاع الثوب؛ لم يضمنه للموكّل؛ لأنّه مر 
بدفعه إليه فقط» ففعل؛ فلم يتعد ول يُفرّط حتى يضمن. 

وإذا لم يُعيّن له الموكّل خيّاطاً بعينه» بل أعطاه الثوب» وقال له: ادفعه إلى مَنْ 
خبطم أو قر قدفحه الوكيل إل شاط لذ بعرت ول بغر ف ابول ذاه 


ا 


فضاع الثوب؛ فإِلّه يضمنه للموكل؛ لأنّه في هذه الحالة مُمَرّط . 

ع الوكيل آم عل ما سيد من أموال الوك ؟ فاضم ما كلف عه 
منها إا بالتعدّيء أو التفريط؛ فمثلاً: إذا باع ما وکل في ببعه من رض أو دار أو 
غير ذلك» وقَبّض الثمنء ثم عُصِب منه» أو شرق -وقد حفظه في حِرْز-؟ فإِلّه لا 
يضمن؛ لاله لم يفرّط. 
آَم ا كما لو قبض الثمنء ثم أقرضه غيره» أو تصرّف فيه» وضاع 
المال؛ فإلّه يضمنه؛ لتعدّيه. وكذا لو قَبَض الثمن» وتركه في مکانٍ غير آمن» فضاع» 
أو سرق؛ فإِلّه يضمنه؛ لتفريطه 

- إذا اذَّعى الوكيل أن المال أو العَيْن الموكّل بها قد تلفتء وألّه ل يُفرّط؛ فالقول 
قولد یمیا لله آميخ هالاضل را هرل يكلف اة ال عل ذلك لن 
هذا ما يَتعَذَّر إقامة البيّنة عليه ولأنّه لو كُلّف ذلك لامتنع الناسٌ من الدخول في 
و إليها؛ فيلحقهم القَّرر بذلك. 
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باب الوكالة 


لا يخفى, في داره» أو دُكانه. أو سركته؛ فحينئذٍ لا يقب قولّه إِلّا بإقامة البيّنة على 
خدوت ذلك لأنه آم ظا لا فى فاد عدر إقامة ال عليه 

م نبل قوله بیمینه في آن تلف الال كان بسبب هذا الخريق» أو داك الّمب؛ 
ولاك ا وا غل د 

- إذا اذّعى الوكيل أن موكّله قد أَذِنَ له في البيع بالأجل» أو بغير عَمْلَة البلد 
وأنكر ذلك الموكل؛ فالقول قول الوكيل؛ لأنّه أمين في التَّصِدّف؛ فكان القول قوله 
في صفة هذا التصرّف. 

- إذا اذّعى الوكيل انه قد رد العَيْن الموكّل بها إلى الموكّلء أو ادَّعى رد ثمنها 
إليه» وأنكر ذلك الموكل؛ فالقول قول الوكيل بيمينه؛ إِنْ كان متبرّعاً بالوكالة؛ لأنّه 
إا قبل الوكالة لنفع الموكّلء لا لحظً نفسه؛ فيُّقبّل قوله في الردٌ؛ كالمودع والوصيٌ. 

كلاف ما لاقف رع الاق مقاب ذل قل تقل دعر اكه لذ ا ان 
واف كافك لتقم ت ن تلصوام »كا دير 

وكذا لو ادّعى رد العَيْن أو ثمنها إلى ورثة الموكل؛ كزوجةء أو أبناءِ» ونحو 
ذلك؛ فلا تُقبل دعواه مطلقاً؛ سواءً كانت الوكالة بجُعل» أم كان متبرّعاً اء إلا 
إذا أقام البيّة على دعواه؛ َم ل يأَينوه ابتداءً عليها؛ فلا يُقبل منه مجرّد الدعوى. 

- إذا كان على الشخص حقٌ لغيره؛ كديْن» أو عارية» أو وديعة» ونحو ذلك 
98ب 0 0000 
کن معدو للق ,ال يلؤمه شه إليدة لا لایر بيدا الدفرة راز أن تكد صاحب 
الحو هذه الوكالة؛ سلحقه تبعة ذلك 


) ١١١ ( 
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أمنَا إذا اذّعى موت صاحب الحق» وأنّه وارثه» فصدّقه المدين» أو مَنْ عنده 


2 


الحق؛ فإنّهِ يلزمه دفعه إليه؛ لأنّه قد أقرّ له بهذا الحق» وأنّه قد انتقل إليه» وحيتكز 


3 


يبرأ بدفعه إليه. 


0 


وان که ق مرت صاحب الاق أرق وار تومه ال هل داك آم 
A‏ لوار إذا لني 
الدفع حال إقراره له بصحَّة ذلك؛ فإِلّه يلزمه اليمين حال إنكاره» وحينثلٍ لا يلزمه 


دفعه إليه. 


كتاب البيوع كتاب الشركة 


كتاب الشركة 
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اه ا‎ 
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Et‏ حُکم الشركة: 

الشركة جائزة بالكتاب» والسنَّ والإجماع. 

- فمن الكتاب: تراد ويا : فهر ف كه ف الث 4 [النساء: 7 .]١‏ 
وقوله تعال: ی گیا عن اطا لبن يهم عل بی إلا آل اموأ ويوا 
لصَلِحَتٍ وليل نا هر [ص: ٤۲]ء‏ والخلطاء هم الشر كاء. 

- ومن السنة: حديث أبي هريرة نة قال: قال رسول الله وكلة: (إنَّ الله 
يَقُولٌ: آنا تالت الشَّرِِكَينِ ما 1 يحُنْ أَحَدُهْمَا صَاحِبَةُ؛ قدا كَائَهُ كَرَجْتُ مِنْ بَينهم]) 


[ ارج أبن رور د اساد انق 0 وأعلّه ابن القطّان والدارقطني]. 
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ولحديث ات النهال قال: شد 5 بٿ انا وَشَرِيكٌ لي سيا بَا يل وري فجحاءَنا 
لاء بْنُ عازب قَسَلناةث قَقَالَ: عَلْتُ أن وَشَريكي رند ب رقم وسات اَي كل 


عَنْ ذَلِكَ قَقَالَ: (مَا گان يدا بيد فَحُذُوُ وَمَا كَانَ نَِئَةَ َلَرُوهُ) [رواه البخاري]. 


- وأمًا الإجماع؛ فقد أجمع العلماء على جوازها في الجملة. 
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كتاب الشركة كتاب البيوع 
أ 


ا ا من رر الدركة: 

تشريع الشركة من محاسن هذه الشّريعة؛ لما يترتّب عليها من المصالح لكلا 
الشريكين؛ فقد يمتلك الرَّجِلٌ أموالاً كثيرة لكلّه لا يستطيع إدارتها والاتجار بها 
فيدفعها إلى آخر يمتلك الخبرة والإدارة» فيديرها ويتجر بهاء ويحصل الرّبح؛ 
قبقتساه» وتغود الفائدة والمصلحة عليهيا جميعاً. 


ثالثاً: أنواعٌ الشّركة: 

الشركة نوعان: 

النوع الأوّل: شركة أملاك واستحقاق؛ بمعني أن يجتمع أو يشترك شخصان 
أو أكثر في استحقاق؛ تملّكاه بطريق المراث» أو الهبة» أو الوصية» ونحو ذلك. 

مثاله: أن يرث الورثة عن مورّثهم عقاراً أو أرضاً؛ فهم شركاء في ذلك» أو 
يوصي زي لعمرو ومحمَّدٍ بدار» أو بهبها لماء ونحو ذلك؛ فهي بينهما نصفين. 

وهذا التوع من الشركة هو المراد بقول الله تعالى: « يان انوا آ ڪر من 
ذلك فَهُمَ شُرَحَكَة ف الت 4 [النساء: .]١١‏ وليس هو المراد عند إطلاق 
الفقهاء للفظة الشّركة. 

النوع الثَّني: شركة تصرف أو عقود؛ بمعنى أن يتعاقد اثنان أو أكثر في شيء 
يشت ركان فيه؛ فلا ت تثبت إلا بعقد بينهها. 

وهذا النوع هو المراد هنا. وهو على خمسة أقسام, وبيانها على النحو التالي: 
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كتاب البيوع كتاب الشركة 
القسم الأول: سرک العتّان: 

رها 

هي: أن يشترك شخصان أو أكثر في مال يتجران فيه» ويكون الربح بينه) 
بحسب ما یتفقان عليه» وما كان من نقص فهو عليهم|. 

وسَمّيت بالعنان؛ أخذاً من عِنان الفرس؛ وهو السير الذي يرتبط باللّجام 
مسك يه الفارسة وك لأن ال كن فيا اران ق السر فا فى مال 
الأركة كارن أبعويا عل ومان راربا ي ال فان كل وانحق مها 
كو ت مساو لان اک 

ففي شر كة العنان يحقٌ لكل واحدٍ من الشّريكين أن يتصرف في جميع مال الشّركة 
بها فيه مصلحتها؛ فيبيع ويشتريء ويأخذ ويعطي» ويطالب ويخاصم» ونحو ذلك من 
كل ماف س الشركة ل ےھ ق یه يكو با ر نه ق صب 
شريكه بحكم الوكالة التي يقتضيها عقد الشّركة» ولا يحتاج إلى إِذنِ في ذلك؛ لأنَّ 
مقتضى عقد الشّركة ولازمه: التصدٌّ ف في هذا المال المشترك. 

مثاها: أن يشترك عمروٌ وزيدٌ في مال؛ فيدفع عمروٌ عشرة آلاف دينار» ويدفع 
زيدٌ مثله» أو يدفع عمروٌ عشرين ألفاًء وزيدٌ عشرة آلاف» ويتّجران في هذا المال؛ 
فيعمل هذاء ويعمل ذاك» ويكون الرّبح بينهما بحسب ما يتفقان عليه؛ فهي إذاً 
شركة في المال والعمل. 

؟) حكمها: 


شركة العنان جائزة بالإجماع إذا كانت ممن يجوز تصدٌ فه؛ بان يكون بالغاء 
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كتاب البيوع 


عاقلا رشيداًء وإن كان هناك خلاف في بعض شروطها. 

۳) شروطّها: 

يشترط لصِحّة شركة العنان أربعة شروط: 

الشرط الأرل: أن مكوة رأس الال من التقدين (الذهب والفضّة) الضروية 
-أي الدراهم والدنانير-» أو ما يقوم مقامهما من الأوراق الاليّة المعاصرة؛ لأا 
ثمن المبيعات» وقيم المتلفات» والناس يشتركون بها منذ زمن النبيّ ية إلى زماننا 
هذا دون نكير. 


* هل يصح أن يكون رأس المال من العْرُوض؟ 

لاايصحٌ أن يكون رأس المال من العُرُوض؛ كالثياب أو الطّعام؛ أو السيّارات» أو 
العقارات؟ لآن تمتها غير م ققد ارود وقد لقا وقد وود قبن شوقن 
أحدهماء وتنقص قيمة عروض الآخر؛ فإذا أراد الشريكان -مثلاً- فسخ الشركة 
111 ا و روا ایا ونصيبه من الربح» وقد زادت 
قيمة هذه العقارات أو السيارات» أو نقصت؛ فعلى أي أساس يتم حساب قيمتها 
وقت فسخ الشركة؛ على أساس الزيادة» أو النقصان, أو على قيمتها وقت عقد 
الشركة؟ 

ولو زادت قيمة عقارات أحدهما؛ فربم| استوعب الربح كلّه» ولا يبقى لشريكه 
شيءٌ في الربح. وقد تنقص؛ فيشاركه الآخر في رأس ماله الذي هو قيمة عقاره...؛ 
فمثل هذا يفضي إلى الغرر؛ فلا يجوز أن يكون رأس المال من العرٌّوض. 

والرواية الأخرى: آنه يجوز أن يكون رأس المال من العْرُوضء وتكون قيمتها 


) ۱١ ( 


وقت العقد هي رأس المال؛ فينتفي بذلك الغرر. 

# هل يشترط الفاق مال الشريكين في جِنْس النَفْرِ؟ 

- لا يشترط هنا الاتفاق في جنس التقد؛ فلأحدهما أن يدفع بالدينار» والآخر 
بالدراهم» أو يدفع أحدهما بالدولار» والآخر بالجنيه الاسترليني» ونحو ذلك؛ 
لآنَّ اللقصود هو الربح» وهو حاصل: وإ اختلف جنس النقد. 

- ولا يشترط أيضاً التساوي في المال؛ فيجوز أن يشترك أحدهما بعشرة آلاف 


ديار حوداكب والكغريكمية الافه. 


الشّرط الثاني: نوكو مان من الشركة أو الك اء مایا تدرا و 
فيكون لزي -مثلاً- عشرة آلاف دينار» ولعمرو عشرة آلاف دينار» أو يكون لزيدٍ 
عشرة آلاف دينار» ولعمرو عشرة آلاف درهم» ولمحمَّدٍ عشرة آلاف دولار.... 
وهكذا؛ فلاايصحٌ أن يكون رأس مال أحدهما مجهولاً؛ لأنَّ جهالته غررء وقد نبت 
ار اورا و يقن 
معرفة نصيب كل واحدٍ منهم إلا إذا كان أصل ماله الذي دخل به الشّركة معلوماً 


قدرا وصعة. 


الشّرط الثَّآلث: حضور اكَالَيْن وقت عقد الشّركة؛ فلا تصحٌ الشّركة على مال 
غائب» ولا على مال في الذمّة؛ فلو اتفق زيد وعمرٌو على عقد شرك بينهماء وفي ذمّة 
كل واحد منهم| عشرة آلاف لم تصحٌّ الشّركة» ول تنعقد؛ لأنَّ مقصود الشركة هو 
التَصرّف في المال في الحال» وهو متعذر هنا؛ لعدم وجوده. 
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كتاب البيوع 


لا يشترط لصحّة الشّركة حَلْط الاين معأ ولا أن يكون الال بأيدي الشّركاء؛ 
فيص أن يبقى مال كل واحدٍ من الشّريكين أو الشّركاء بيده؛ لأنَّ المقصود من هذه 
الشّركة هو الرّبح؛ فسواءٌ كان المالان مدَلِطَبْن أو متميرَيْن» لا أثر لذلك على الرّبح. 
ولأن الكركة عقد عل التّصكّف ف الال والاتجار به وليين من شرط الصف 
خلط اكَالَيْنَ؛ ولهذا صخت الشّركة على تَقَدَيْن ختلفين. 


الشّرط الرّابع: أن يَذْوْطا لكل واحدٍ منهما جزءًا معلوماً مشاعاً من الرّبح؛ 
كنصفيء أو ثلثء أو ثلثين, أو رُبْم» أو ١٠ء‏ أو »/٠"٠‏ ونحو ذلك؛ لأنَّ الربح 
حو لنصودا واوتضت لتر E a‏ ري عل UE‏ 
أكثر» أو أقلَّ؛ لأنَّما قد يتفاضلان في العمل؛ فيكون أحدهما أحذق وأنشط من 
الآخر. 

فمثلاً: لو اشترك عمو وزيدٌ؛ فدفع عمرٌو عشرة آلاف دينار» ودفع زي عشرة 
آلاف» لك زيداً أنشط وأحذق في التجارة من عمرو؛ فاتّفقا على أن يكون لزيدٍ 
ثلثا الربح» ولعمرو ثلثه؛ فيصحٌ ذلك ولا بأس؛ لأنَّ العمل والجهد يُستحقٌ في 
مقابلهم| من الربح. 

نل يُذكر الربح» أو كان مجهولاً؛ ىا لو تعاقد عمو وزيدٌ في شر كة» على أن 
يكون بعض الربح لعمروء وبعضه لزيد؛ لم تصحٌ الشّركة, أو اتّفقا على أن يكون 
لأحدهما ربح محدّد (غير مشاع)؛ كأن يتّفقا على أن يكون لزيد مائة دينار من 


الربح» والباقي لعمرو؛ لم تصمّ الشركة أيضاً؛ لاله قد لا يكون ربح غير هذه الماثة؛ 


) ۱۳۸ )( 


فيكون زی قد أخذ جميع الرّبح» وقد لا يربحا؛ فيكون زيدٌ قد أخذ جِرْءًا من رأس 
المالء وقد يربحا كثيراً وليس لزيد إلا المائة؛ فيتضء ر كثيراً بذلك. 


# ما يترئَبُ على فساد الشّركة: 

إذا فسدت شركة العنان بفقد شرط من شروطها -آنفة الذَّكْر-؛ فإِنَّ الربح 
قشم بينهما على قدر مال كل منهماء» وليس على ما شَّرّطاه؛ لأتّها شركة فاسدة؛ فلو 
كان لأحدهما ثلثا المال» وللآخر الثلث» واتفقا على أنَّ الربح بينهها مناصفة» ثم 
وعد ذلك أن ار فاس لال ادش وطهاة فخا كر ق الفاح 
الثلثين ثلثا الربح» ولصاحب الثلث ثلثه. 

لكن يرجع كل واحدٍ منهم| على الآخر بنصف أجرة عمله؛ وذلك نظير عمله 
في مال شريكه؛ لأنَّهِ عمل في مال شريكه بعقدٍ يبتغي به الفضل؛ فوجب أن يقابل 
العمل فيه بعوض؛ فإذا كانت أجرة عمل أحدهما تساوي -مثلاً- ألف دينار 
والآخر خسائة؛ فيكون لصاحب الألف حمسمائة» ولصاحب الخمس ئة مائتان 
وخحمسون؛ ويتقاصًا حينئل؛ فتسقط المائتان وخمسون من الخمسائة» ويتعطى صاحب 


| لخمساثئة مائتين وخ حمسين. 


A 


$ 


# هل يضمن الشريك ما تلف من مال الشركة؟ 
دالة فمو ا ك ما كلك من مال القرعة | اق أن اة 


أمين؛ فلا يضمن إلا إذا تعدّى أو فرَّط؛ لأنّه تصرف في ملك غيره بما لم يأذن فيه؛ 


) ۱١۹ ) 


كالخامي 
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راک لا غاد سد لا بالتدذي أن ارقا قروا كه 
والوكالة» والوديعة» والرهن» والهبة» والوقف. ونحو ذلك» لا ضهان أيضاً في 
فاسنده إل بالتّعدّي أو التفريط. والعكس صحيح؛ كل عقد يجب الضمان في 
صحيحه -فرّط أم لا-؛ كالبيع والإجارة ونحوهماء يجب الضمان كذلك في 


فاسله. 


3 و و 
القسم الثاني: شر كة المضارَة 
و 
)١‏ تعريفها: 
و ت 1 و 5 7 ماه 

هي دَفع تقل معلوم لمن يتجر فيه» بجزءِ مُشاع مَعلوم مِنْ ربجو 

مثال ذلك: أن يدفع عمو إلى زيدٍ مائة ألف دينار» ويقول له: الجر فيها ولك 
Ff ۰ 5‏ ومو 0 0 
نصف الربح» أو ربعه» أو ثلثه... 

وسمّيت بذلك؛ أخذاً منَ الضَّرب في الأرض؛ أي السَّمّر فيها للتّجارة؛ قال الله 
عر وجلّ: لإ وَلحَرُونَ صر فى لاض يبون من فصل أله 4 [المزمل: .]٠١‏ 

وتُسمّى أيضاً (قِرَاضاً) من القَرْض؛ بمعنى القَطْع؛ فكأنّ رب المال اقتطع من 
ماله قطعةً وسلّمها إلى العامل» واقتطع له قطعةٌ من ربحها. 


؟) حكمها: 
الضاربة جائزة؛ لمحديث زيد بن أَسْلّم عن أبيه قال: رفع ن الل ويك الله 


نتا عُمَرَ ُن الطاب في يض إِلَ الْرَاِ د ا فلا مرا عَلَ أبي مُوسَى الأشعَرِي 
ھر اھ الک و چا وسیل 3 قال: لو اندر لکا غل آثر انفكا به 


ق ثم 
الال إِلَ أمِيرِ اينيك وَيَكُونٌ الرَبْحٌ لکا. فَقَالاً: وَدِدْنَا ذَلِكَ. فَمَعَلَ وَكَتَبَ إل 
° 006 0 3 0 000 ر 2 
ا 7 الال ا عه 
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e‏ الل ورن yT‏ أن عُبَيْدٌ الله فَقَالَ: 
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ما نبغ كه آم الم عذال تقض عدا الال أو عن تضيكة: تال غ 


4 
رمع 


دياه E e ET SE‏ ال وجا فا حلا ا ا 


ر ء 
راس 


امؤمتن لو جَعَلْتَهُ قراضا. كَقَالَ عمر: قد جعلتة ورَاضًاء فاخ عم 
e OE‏ الله نامر بن ن ا نطاب نِضْففَ ربح الَال). 
[أخرجه مالك]. ١‏ 

وقد أجمع العلماء على جوازها من يجوز تصرّفه . نقل الإجماع الإمامٌ ابن حزم في 
كتابه «مراتب الإجماع». 


* الفرق بها وبنَ شر گة العنان: 
ال ك المضارية ويه 8 و آن امال ا مع بهاو ان مق 
الآ رخاوف نشركة الحنانةفإن الشر يكبن فيها يشنتزكان ى الخال والعمل. 
و 
۳) شروطها: 
برط لشركة الضاربة ثلذلة شروط: 
الشرظ الأول أن يكوة راس الال مى التديع الدب والفضة الشروين 


1۷۱ 


-أي الدراهم والدنانير- أو ما يقوم مقامهم| من الأوراق الماليّة المعاصرة؛ كما تقدّم 
في شركة العنان. 


ما 


الشرط الثاني: أن يكون رأس الال معيّناء معلوماً قدره؛ فإن كان رأس المال غير 
معيّن؛ كما لو أعطاه ظرفين فيهم| مال» وقال له: ضَارِبٌُ ب في أحدٍ هذين الظرفين 
لم تصحٌ؛ سواءٌ تساوى ما فيهما من المال أو اختلف» وسواءٌ عَلَا با فيه أو جهلاه؛ 
لأّها عقدٌ قنع صِحَتَهُ الجهالةٌ» فلا يصح على غير معيّن. 

وكذا لو كان رأس الال لا يُعلّمِ قَدْرُههِ كا لو دفع إليه صندوقاً فيه دنانير 
لا يُعلّم قَدْرُها؛ لينّجر بها؛ لم تصح؛ لاله إذا فسخت الشركة فلا بد من الرجوع 
إلى رأس المال حتى يُعلّم الربح» ولا يمكن ذلك مع الجهل بمقدار رأس المال. 


* هل يشترطً تسليمٌ رأس الما في مجلس العَقْدِ؟ 

- لا يشترط لصحّة المضاربة قبض العامل لرأس المال في المجلس؛ فيص عقد 
المضاربة وإن بقي المال بيد صاحبه؛ فلو كان لزيد عشرة آلاف دينار؛ فاتفق مع 
عمروٍ على أن ينجر بها والربح بينهها نصفينء لكت لن يسلّمه المال» بل سيبقى في 
يده -زيد-؛ يعطيه منه متى ما احتاج أثناء عمله» صح عقد المضاربة؛ لأنَّ ا مقصود 
بعقد المضاربة هو العمل في مال المالك. وهذا يقتضي إطلاق يد العامل في 
التصرّف في مال المالك بجزء مشاع من ربحه» وهو حاصل مع التسليم وبدونه؛ 
إِذْ عدم تسليمه المال لا يمنعه من العملء ما دام سيأخذ متى ما احتاج. 

- ولا يشترط أيضاً قول العامل في مجلس العقد: قبلت ونحوهاء بل يكفي 
مباشرته للعمل. 


كتاب البيو ق ا الشركة 


الشرط الثالث: أن يُشْرَط للعامل جزءٌ معلومٌ مشاعٌ من الربح؛ کنصفه» أو 
تلعف أو لل ر دلت رەو أو ٠‏ ونحو ذلك. فإن لم يذكر الربح» أو 
كان شرل وولا معيّاً؛ كائة دينار مثا فسدت المضاربة؛ كا تقدّم 


ر الان 


٭ ما يئر تب على فساد عقد المضاربة: 
os‏ 
أ- أن للعامل أجرة مله؛ لله عل في مقابل عوض ل يُسلّم له؛ لفساد عقد 
الشركة؛ فوجب له قيمته؛ وهي أجرة مثله. 

ب- أن ما حصل من ربح فجميعه لربٌ المال؛ لأنَّه ناء ماله. 

ا باحص ب با اا جه العام ا ع 
إلا بالتعدّي أو التقصير. وقد تقدّم: أنَّ كلّ عقدٍ لا ضبان في صحيحه» لا ضمان 
أيضاً في فاسده إلا بالتعدّي أو التفريط. 


و 5 و 
* نفقة العامل أو المضارب: 
بي اللعايل لماج عاذ انسار ارال عرقي ا 
ج٤ا‏ قاذ يسدر غيره» إا إذا ‏ شَّرَط ذلك على رت المال؛ فحينئذ له النفقة؛ 
لحديث أبي هريرة ڪن قال: قال رسول الله لا (المسلِمُونَ عَلَ شر وطِهِمْ) 
[أخرجه أبو داود]. 


NE 520 N 2‏ و و 3 
ويستحب تقديرها؛ قطعا للخلاف والمنازعة. فإن لم تقدر» وتر كت مطلقة. 


1V۳ 


كتاب البيوع 


فاختلفا في قَدْرِها؛ فله نفقة مله عُرْفاً من طعام وكسوة؛ لأنَّ إطلاق النفقة يقتضي 


جميع ما هو من ضروراته المعتادة. 


# متى يملكُ العامل حصّته من الرّبح؟ 

- يملك العامل أو المضارب نصيبه من الربح بمجرّد ظهور الربح» وقبل 
قسمته مع ربٌّ المال؛ لأنَّ المعاملة صحيحة» وشرطها صحيح؛ وهو أن يكون له 
جزء مشاع من الربح» فإذا جد وَجَبَّ أن يملكه بِحُكْم الشرط. ولأنَّ هذا الجزء 
من الربح ملوك ولا بدَّ له من مالك ورّبّ المال لا يملكه اتفاقاً؛ فلزم أن يكون 
للعامل. 

لكن لا يملك العامل الأخذ مت إلا بإذن رت الطال؛ لآله لا يرال مشاعا بده 
وبين رب المال» ولیس له أن يقاسم نفسه. ولان مِلْكّه له لم يستقرٌ بعدٌ؛ لأنّهِ قبل 
القسمة عُرْضَةٌ لأنْ يخرج عن يده لِجُْرانَ الخسارة إذا حصلت. 
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* فس المضاربة: 

يجوز لكل من العامل ورب المال فسخ عقد المضاربة في أي وقت؛ لأا من 
العقود الجائزة؛ كا مر قبل ذلك. 

فإذا انما على الفسخ, أو أراد أحدهما ذلك وكان المال عُروضاً (أي: بضائع 
وسلعاً)؛ ففي هذه ا حال: إن رضي رب المال بأخذ البضائع كا هي؛ فَإنَّه يقرّمها 
(يقدّرها بالمال)» ويُعطي للعامل نصيبه من الربح بحسب ما انّفقا عليه. 

وإن لم يَرْضٍ رب المال بأخذها عَرُوضاًء وجب على العامل بيعهاء وقبض 


ثمنهاء ثم يسلّمه إلى رب المال؛ لألّه يجب عليه أن يرد المال على الصّفة التي أخذه 


عليهاء ثمّ يقتسم| الربح على حسب ما اتفقا عليه. 


* اختلاف العامل ورب المال: 

الأصل أن العامل في مال المضاربة أمين؛ لأنّه يتصرف فيه بإذن مالكه» ولا يحبص 
بنفعه؛ فكان أميناً فيه كالوكيل؛ فإذا اختلف العامل مع رب المال في قَدْر رأس 
المال» ولا بيّنة لرتٌ المال؛ فالقول قول العامل بيمينه. 

فمثلاً: لو جاء العامل بألفي دينار» وقال: رأس المال ألف دينار» والرّبح ألف 
دينارء فقال رت الال: بل الألفان رأس المال. ولا بيّة له؛ فالقول قول العامل بيمينة؛ 
لاله أمين» ولأنَّ رب المال يدّعي عليه الزيادة» وهو ينكرهاء والأصل عدمها. 

- وكذا لو اختلفا في قدر الرّبح؛ فادّعى رب المال آنه ألفٌ -مثلاً-» وقال العامل: 
بل خمسمائة. ولا بّنة لربٌ المال. أو اختلفا في الربح وعدمه؛ فادَّعاه رب المال» وأنكره 
العامل. أو اختلفا في هلاك المال؛ فادّعى العامل هلاكهء وأنكر ذلك رب المالء ولا 
بيّنة. أو اختلفا في الخسارة؛ فادّعاها العامل» وأنكرها المالك. ولا بيّنة للمالك. أو أقرّ 
العامل بالرّبح أوَّله ثم ادَّعى هلاك المال أو الخسارة؛ فالقول في هذه الصور جميعها 
للعامل بيمينه؛ لاله مؤتمن» وهذا يقتضي تصديقه. فإِنْ أقام رب الال البيّنة على ما 
يدعيه فالقول قوله. 

- أمّا إذا اختلفا في مقدار ما شرطه رب المال للعامل؛ كما لو ادَّعى رب امال أنه 
شرّط للعامل ثلث الرّبح» وادَّعى العامل آنه شرط له النصف؛ فالقول قول رب 
لمال بيمينه؛ لأنَّ العامل يدعي الزيادة» والمالك ينكرها؛ والقول قول المنكر إلا 
إذا أقام العامل بيّنة تشهد له؛ فالقول حيئئنٍ قوله. حتَّى لو أقام المالك بيّنة» وأقام 


كتاب الشركة كتاب البيوع 


العامل بينة؛ قُدّمت بِيّنة العامل؛ لان معها زيادة عِلْم. 


القسم الثّالث: شركةٌ الوجُوه: 
)١‏ تعريمهاة 
هي أن يشتر 
والرّبح بينهها بحسب ما يتفقان عليه. 
سمّيت بذلك؛ لأنَّه ليس ها رأس مال» وإِنَّّ) المعاملة فيها قائمة على الإعطاء 


ك اثنان أو أكثر لا مالٍ هما في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاههم|ء 


ناوه EN‏ 
صورتها: أن فق رجلان -أو أكثر- لا يملكان مالا لكنْ لما وجاهة وقذر 


ر ون اجان عل انيستريا باع بالا جل يقوماة پیا نقد وسدادها 
في ذمّتهماء واقتسام الرّبح بينهها على حسب ما اتفقا عليه. 
فمثلاً: زيدٌ وعمرّو لا يَمْلكان مالآ لكنّهما وَجيهان» وحل ثقَةٍ عند تجار 
السيّاراتء فيتفقان على أن يشتريا منهم مجموعةً من السيارات بثمنٍ مؤجّل على 
أن يقوما ببيعها نقد وما حصل من ربح يكون بینه| نصفانء أو لزيدٍ ثلثاه؛ لكونه 
رجدو ن ارا امز دلقي ر ات 
؟) حكمها: 
شركةٌ الوجوه جائزةٌ؛ لاشتمانها على مصلحة بغير مفسدة, ولأنَّا لا تخرج في 
حقيقتها عن الجمع بين الوكالة والضّمان أو الكفالة؛ فكل شريك فيها وكيل عن 
شريكه في شراء السلعة وبيعها وضمان ثمنهاء والوكالة والضَّمان جائزان؛ فا 


كتاب البيوع كتاب الشركة 


اشتمل عليهما فهو جائز أيضاً. 


۳) الك والرّبحُ والخسارةٌ في شَّركَة الؤجوه: 

- يكون اللك والربح في شركة الوجوه بحسب ما اتّفْق عليه الشّريكان أو 
الشّركاء؛ ففي المثال السابق؛ اتّفْق زيدٌ وعمرٌو على شراء مجموعة من السيّارات 
ادر الشامل لد رين ف واكتيا لللناز يرج عورد ارالك هر 
ذلك؛ لحديث أبي هريرة ينه 1السايق: (الْسْلِمُونَ عل شُرُوطِهمْ): ولأا مبنية 
على الوكالة؛ فتتقيّد بها وقع الإذن والقبول فيه. 

as 
وثلثه لعمرو؛ صح ذلك؛ لما سبق من أنَّ أحدهما قد يكون أوڈ ثق عند التجاں‎ 
واحدق ق اورا جا ودر داك‎ 

- آنا الخسارة فتكون على قَذر ملك كل منهما في هذه البضائع أو الأموالء 
وليس على ما اتَّفقَا عليه؛ فلو كانت حصّة زيدٍ في ملكيّة هذه السيّارات الثلثين» 
وحصّة عمرو الثلث» وخسرت هذه التجارة؛ فيتحمّل زي ثلثي الخسارة. ويتحمّل 
عمو ثلثها؛ لأنَّ ا لخسارة على قذر المال في جميع أنواع الشّركة. 
القسم الرّابع: شرك الأبدَان: 

1)تغريفها: 

هي أن يشترك اثنان أو أكثر فيا يتملّكانه بأبدانها من المباح» أو يتقبّلاه في مهم 

مخ العمل وسكي ذلك که فق حمل ادا 


VV 


كتاب الشركة كتاب البيوع 


؟) حكمها: 


شركة الأبدان جائزة؛ لحديث عبد الله بن مسعود رهن قال: (اشترت آنا 
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ڪا وَسَعْدٌ فيا نُصِيِبٌ يوم بَذْرِ قال فَجَاءَ سَعْدٌ بِأُسِرَيْنِ و1 أجئ أنا وار 
بشيْءٍ) [رواه أبو داود» والنسائي» وابن ن ماجه؛ وإسناده منقطع]. قال الإمام لحن افك 
بيهم الي ي. فدلّ لاسر فرك ايدان وان العمل أحد جهتيٰ 
شركة المضاربة» وهي صحيحة؛ ف فتصحٌ الشّركة عليه كالمال. 

۳) أقسامها: 

تنقسم شركة الأبدان إلى قسمين: 

الأوّل: أن يشتركا فيا يتملّكانه بأبدامهها من المباح؛ كالصيد» أو استخراج 
المعادن من باطن الأرضء أو حمل الأمتعة والبضائع للناس» ونحو ذلك من 
المباحات» ويكون الكسب بینهما بحسب ما یتفقان؛ کا لو اتّفْق زيدٌ وعمرٌو على 
أن ما صاداه من صي البرٌ أو البحر فهو شركة بينهما نصفينء أو لزيد ثُلاه ولعمرو 
تلق أو لفقا عل أن ما انرجا باطو الا رشن جز ادن قو اتن 
أو لزيد رُبعه» وثلاثة أرباعه لعمرو. أو كان لكل واحدٍ منهما سيّارة لحمل البضائع 
والسّلّع؛ فاتّفقا على أن يشتركا في ذلك» ويكون الربح بينهما نصفين» أو لزيد ثلا 
ولعمرو ثلثه» ونحو ذلك؛ صحّت الشركة في الجميع» وصح التفاضل في الرّبح 
ياه أن اها انط أ حدق من ا 


الثانى: أن يشتركا فى كسب ما يتقبّلاه في ذِثمهما من عمل؛ كالخياطة» والحدادة» 
والنجارة» ونحو ذلك من الأعمال المباحة» ويكون الكسب بينههما بحسب ما 


1۷۸ 
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يتقان عليه أيضاً؛ كا لو اشترك نكازان فى ورشة تجارة يعملان فيهاء أو حدادان 
فى ورشة حدادة: آو حباطان فى خل خباطة» ونح و ذلك» واتّفقا عل أن ما اكتسباه؛ 
فهو بينهما على النصفء أو الثلثين والثلث» ونحو ذلك؛ فهي شركة صحيحة. 

- وكذا لو اختلفت الصنعة؛ كم لو كان أحدهم نجار والثاني خيّاطاء والثالث 
اوقد N‏ تفقوا على ما أن ما اكتسبوه في مقابل عملهم فهم جميعاً شركاء 
دعل و و لاتجار اانه لكل من خاي 
والبتاء الرّبع؛ صح ذلك؛ لا م اشتركوا في كسب مباح» وإن اختلفت الصنعة. 


القسم الخامس: شرك المفاوّضّة: 

)١‏ تعریفها: 

ااا واا کا وا د 
وبدنٌ من أنواع الشّركات (بيعاًء وشراءً» ومضاربة» وتوكيلاًء وابتياعاً في الذمّة 
وسفراً بالمال» وارتهانا» وضماناً). 

أو هي: أن يشترك رجلان أو أكثر في جميع أنواع الشّركات؛ فيجمعان بين شركة 
العنان» والمضاربة» والوجوه» والأبدان. 

ويكون كل والخذامن ال رین رکا ی مال شریکه ومفوّضاً فيه؛ يتصرّف فيه 
بل تصرف مال وبدٌ من أنواع الشركة؛ فيبيع من مال شریکه» ويشتري له» 
ويضارب باله» ويشتري له في ذمّته» ونحو ذلك... 

مثال ذلك: أن يتفق شريكان مهندسان على إقامة شركة مفاوضة؛ تضم جميع 
أنواع الشركة (العتان؛ والمضاربة؛ والوجوه» والأبدان)؛ فيدفع كل واحد منههما 
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مائة ألف دينار كرأس مال للشّركة» ويتفقان على التّجارة في السيّارات» والربح بينه) 
نصفين؛ فهذه شر كة عنان» ويتفقان أيضاً على فتح ورشة لتصليح السيّارات» والربح 
بينهما نصفين؛ فهذه شركة أبدان» وتورّد لما شركات السيّارات (بيعاً) سيارات في 
ذمتها؛ نظراً لوجاهتهها وكوغى] أهلا للثقة» فيبيعانها نقداً؛ فهذه شركة وجوه 


24 
3 


ويتفقان أيضاً مع عامل على أن يعطياه مبلغاً معينا معلوما؟ كأريعيق الفا دا 


4. 


2 


على أن يتاجر بها في قطع غيار السيارات» والربح بينهم على الثلث؛ لكل واحدٍ 
منهم؛ فهذه شركة مضاربة. 

فهذه الشركة جمعت أنواع الشركات في شركة واحدة؛ وكلّ شريك فيها مفوّض 
في مال شريكه بكلّ تصرف مالي وبدنيٌ تقتضيه هذه الشّركات. 


؟) حكمها: 
شر كة المفاوضة جائزة؛ لآنَّا لا تخرج عن شركة العنان» والمضاربة» والوجوه. 


والأبدان» وكل واحدة منها جائزة إذا انفردت؛ فكذلك إذا اجتمعت. 


*) البح والخسارَة في شر كة المفاوضة: 

يكون الربح في شركة المفاوضة بحسب ما اقا عليه؛ على أن يكون ربحاً 
معلوما مشاعاً؛ كالنصف. أو الثلث» أو الربع؛ على ما تقدّم. 

وأمّا الخسارة فتكون على قَدْر حصّة كلّ واحدٍ منهما في رأس مال الشركة؛ 
فصاحب النصف يتحمّل نصف الخسارة» وصاحب الرّبع يتحمّل رُبعها... وهكذا. 


) 1۸۰ ) 


- يجوز للإنسان أن يدفع دابّته. أو سيّارته» أو آله عنده لمن يعمل بها مقابل جزءٍ 
معلوم من ربحها؛ كا لو دفع زيدٌ سيّارته إلى سان ليعمل عليها في توصيل الناس 
إلى دورهم وأماكن عملهم؛ ونحو ذلكء وله ربع كَسبهاء أو ثلثه؛ صح ذلك؛ لأمّها 
عينٌ مى بالعمل؛ فجاز العقد عليها ببعض نائها؛ كا في المساقاة والمزارعة؛ إذ 
يجوز التعاقد على القيام بمصالح الشجرء أو زرع الأرضء والقيام عليها بجزء 
معلوم ما يخرج منها. 

- وكذا لو دفع قماشاً إلى حياط لقصل قُمْصانًا ليييعهاء وله نصف ربحهاء أو 
دفع تحشباً إلى نجَّارِ لجر أبواباًء وبيعها مقابل نصف ربحهاء أو قاول مزارعاً على 
أن يحصد زرعه» وله رُبِعُه أو ثُلئه أو دفع سيّارته إلى تاجر ليبيعها له» وللتاجر 
نصف ربحها أو ثُلئه؛ صح ذلك؛ لما تقدّم. 

- يجوز للإنسان أيضاً أن يدفع دابّته أو تَحُله لمن يقوم عليه مده معلومةء وله 
نصفه أو ربعه. 

فمثلاً: لو دفع زيدٌ عشرة من الماشية إلى عمرو ليقوم على رَعيها وسقيهاء ونحو 
ذلك من خدمة لمدَّة سنةء أو دفع إليه مَنْحَلاً ليقوم على شؤونه لمدَّة سنة» على أن 
يكون له نصف هذه الماشية» أو ثلثهاء أو نصف هذا النحلء أو ثُلئه؛ صح ذلك 
وما حصل من ناء هذه الماشية أو النّحل؛ كولادة صغار» ونحو ذلك؛ فهو بينه) 
بحيب حا كل معي فضا آنل اها وصاحب اقلت له ها 


نماء مملّكهما. 
) 1۸۱ ( 


بخلاف ما لو دفع إليه الماشية أو التحل بجزءٍ من التاء؛ كما لو اتّفْق معه على 
أن يقوم على هذه الماشية أو النّحْل سنة» وله نصف التَّسلء أو له نصف ما يخرج 
من اللَبّن أو العَسَل؛ فهذا لا يجوز؛ لأنَّ هذا النَّاء أو النّسل لم يحصل نتيجة لعمله؛ 
لآله حضل بدو ن عمل »قلا يستتحق منه شيا 

وللعامل حينئذٍ أجرة مِثْلِه؛ لألّه قام على شؤون هذه الماشية» أو هذا النّحل في 


مقابل عرض ل يُسلَّم له؛ لفساد هذا العقد؛ فتفرض له أجرة المثل. 


ماع $ 
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كتاب البيوع باب المساقاة والمزارعة 


باب المساقاة والمزارعة 

ع جح ع 
أولا: المساقاة: 
)١‏ تعريف المساقاة: 

المساقاة لغة: مفاعلة من السَّقَى. 

وشرعا: هي دفع شجر مغروس لمن يقوم بمصالحه؛ من سقي وتأبيرٍ ورعاية 
ونحو ذلك بجزءمشاع معلوم من ثمَرِه. 

مثال ذلك: أن يدفع زيدٌ بستان نخل مثلاً إلى عمرو ليقوم على مصالحه من 
0 1 شا كه 7 1 5 5 5 ع عم 
سقي وتأبير وإصلاح شان الثمر ونحو ذلك» على أن يكون له ربع ثمره أو ثلثه. 


و 
؟) حكم المساقاة: 
المساقاة جائزة إذا كانت ممن يجوز تصدٌ فه؛ لحديث عبد الله بن عمر رََإنَدُعَنَها: 


ذأ 
3 
8-5 


(آنَّوَصُولَ اللو يك عامل اَل حير بطر ما ر نان تَر أو رَرْع) [أخرجه 
البخاري ومسلم]. 
ENE‏ مقر رمه الاقف 

تشريع المساقاة من حاسن هذه الشريعة؛ لما في ذلك من دفع حاجتي رب الشجر 
والعامل؛ لأنَّ الإنسان قد يكون عنده عدّة بساتين مثمرة؛ ويعجز عن القيام يشؤونها 
جميعاً؛ فيحتاج إلى دفعهاء أو دفع بعضها لمن يقوم على سقيها ورعايتهاء مقابل جزءٍ 
من ثمرها هذا العامل الذي يحتاج إلى الثمر؛ فكان في تجويزها دفع للحاجتين» 
وتحصيلٌ لمصلحة الفتتين. 


باب المساقاة والمزارعة _ 
EEE‏ 


EEE 

يُشترّط لصحّة المساقاة ثلاثة شر وط : 

الفرظ اا رل أن كون اتر فلو بال أو الوص ل کان غر 
معلوم؛ کا لو عاقده على بستانٍ لم يره ولم يوصف لهء لم تصح؛ لأنّه عقد على 
مجهول» والجهالة تمنع صحَّة العقد. وكذا لو عاقده على أحد هذين البستانين» أو 
على أحد بساتينه» أو قال له: أعاقدك على ما شئتَ من نخلي أو شجري» لم تصحٌّ 
المساقاة أيضاً؛ لأنَهَا عقد معاوضة يختلف الغرض فيها باختلاف العين المعقود 
عليها؛ فلزم تعيينها. 


الفرط الان أن يكون له كمه توك سواء كان كلد أو غير كالب 
والرتقال والركاة الفا وطن ذلك قان كان الج لا تله أو كان له كم 
لکتّه لايؤكل؛ كشجر الصَّمُصافء أو شجر السَّرْوِ -وهو شجرٌ قوی كبير, تخد 
منه الأبواب لكن ليس له تَمَرّ-» أو الوّرْده ونحو ذلك مما لا يؤكل تَمَرُه؛ لم تصحّ 
الا ا ا ا جو ا و 


الشرط الثَّالث: أن 1 يُشرَط للعامل جزءٌ مشاعٌ معلومٌ من تَمَرو؛ بن يقول له: 
لك ربع الثّمَر أو له أونِضْفُهه ونحو ذلك؛ لحديث ابن عمر السابق: (عَامَلَ أَهْلّ 
خيب بشطر ما جرج نها مِنْ ثَمَرِ أو رَرْع). 

فإن لم يَْرط له أو شَّرَطَ له جزءًا مبهاً؛ كما لو قال له: هذا بستاني من النّخْل 


اعمًا فيه ولك : تیب ورا رف اولك حصّة في تمر لم 7 تصمّ المساقاة؛ وذلك 


كتاب البيوع باب المساقاة والمزارعة 


لكر والجهالة؛ لأنّ الربح إذالم يكن معلوماً لا يمكن القسمة بينهم؛ لان نصيب 
كل هن عنهول. وكذا لو قوط له كر هدوم الق أ كه سوفاد الات 
كما لو قال له: اعْمَلُ في هذا البستان ولك ثَّمَرُ هذه الشجرات العَشْرِ أو لك تَمَرُ 
مالي لاا وإ يار ١.‏ 
فلا يأخذ العامل شيئاًء وقد نتج هذه الجهة ولا تن تج المهة الأأخرى؛ فيتضوّر 
أحدهما. 


و 0 
©) صيغة عقد المساقاة: 


تصح ح المساقاة رافظ المساقاة» وك لفظ ل يودي معناها؛ كعاملتك على بستا 


(n 0 
35 


هذاء أو اعْمَلُ ف بستاني هذاء ونحو ذلك؛ لذن القصد المعنى؛ فإذا عله 
لفظ صخت المساقاة. 


ثانياً: المزارعة: 
TE‏ 


هي دفع أرض وحبٌ لمن يزرعه ويقوم بمصالحه» أو مزروع ليعمل عليه 
5 7 7 - 


؟) حكم الزارعة: 
المزارعة جائزة من يجوز تصةٌفه؛ لحديث عبد الله بن عمر يته السابق: 
رول الله يك عامل أَهْلَ حي بطر ما كرح نّا من تَر أو رَرْع). 


6 0 
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باب المساقاة والمزارعة كتاب البيوع 


والفرق بينها وبين المساقاة: أنَّ المساقاة تكون على الشجر. أما ا مزارعة: فتكون 
على الزرع؛ من قمح وشعيرٍ وأرز ونحو ذلك. 
*) الِكْمَةٌ من مشروعيّة المْارَعَة: 

الحكمة من مشروعيّتها -ك| تقدَّم في المساقاة- دفمٌ حاجة كلا الطرفين؛ رب 
الأرض والعامل؛ فمن الاس من يمتلك أرضاً لكنّه لا يستطيع زراعتها والعمل 
فيهاء ومنهم من يستطيع العمل في الزراعة ولا يملك أرضاً؛ فاقتضت الحكمة 
تجويزها؛ لينتفع الطرفان. 


ر م 


و م 

NED O لشتوط لصكة‎ 

الشرط الأوّل: أن يكون البَذْر معلوماً؛ جِئْساً وقَذراً؛ بأن يُعْلَّم أنَّ هذا البذر 
الذي سيزرع قم أو ار أودْرَة ونحو ذلك» وأن مقداره مثلاً عشرون صاعاً 
أو ثلاثون.... وذلك ليصير الأجر معلوماً؛ فإذا جُهل جنس البذر أو قَذْرُهِ ‏ تصحّ 
المزارعة؛ لأنَّا عقد على عمل» فوجب أن يكون معلوم الجنس والقدذر؛ كما في 
الإجارة. 

الفرط الثاي: أن يكون التذر من رت الأرضة كلو كان البذرمن العامل أو 
منهماء أو كان البَذْر من أحدهماء والأرض لما؛ لم تصم ا مزارعة؛ لثما شريكان في 
دلوك الذي ويدذا ی :أن وكرة ران امال كلدم اھا وال نت 
الآخر؛ قياساً على المضاربة؛ فك أن رأس المال فيها يكون من رب المال» والعمل 


باب المساقاة والمزارعة 


يكون من العامل؛ فكذلك هنا؛ يكون البذر من رب الأرض والعمل من العامل. 
والرواية الثائية: اله لا شترط عون البثر من رَكالأرطي»فجوز أذ كرت من 
العامل؛ لأنَّ الأصل المعوّل عليه في المزارعة قضية خيبر» ولم يذكر انب إلا فيها 
أنَّ البذر على المسلمين» ولو كان ذلك شرطاً لذكره» ونل إليناء لكن ذلك لم 
يحصل. بل جاء في بعض روايات الحديث ما يدل على آنه جعل البذر عليهم؛ 


قال ابن عمر: (دَكَعَ الب يك إل ود َي نَخْلَ حير وَأَرْضَهَا عَلَ أَنْ يَْتَولُوهَا 
من أَنْوَاهِم وَلَرَسُولٍ الله بلا سط ثَمَرِهَا) [أخرجه مسلم]. 
- ومن الصور الجائزة أيضاً في المزارعة: أن تكون الأرض والبذر والبقر -أي 
بقر العمل أو آلة العمل- من أحدهماء والعمل من الآخر؛ قياساً على المضاربة؛ 
إذالمزارعة عق على العمل في أرض ببعض نائهاء فأشبهت المضاربة» والمعاملة في 
المضاربة قائمة على كون رأس المال كله من أحدهماء والعمل من الآخر؛ فكذا هنا؛ 


رأس المال (الأرض» والبذرء وآلة العمل) من أحدهماء والعمل من الآخر؛ فصحّت. 


الشرط الثَّالث: أن يُشْرَطَ للعامل جزءٌ مشاعٌ معلومٌ مما يخرج من الزرع؛ كرُبْعِه 
أو تنه أو نصفه» ونحو ذلك؛ فلو كان نصيب العامل مجهولاً؛ كما لو قال له: ازرع 
هذه الأرض ولك بعض الزرع» أو بعض الغلَّة؛ لم تصحّ؛ للجهالة والعَرّر؛ إذ 
كيف يقتسمان الغلَّة ونصيب كل منهما مجهول؟ 

وكذا لو كان نصيب العامل غير مشاع؛ بأن حدّده له فقال: ازرع هذه الأرض 


باب المساقاة والمزارعة كتاب البيوع 
ولك مائة صاع عم يخرج منها؛ فسدت المزارعة؛ أنه قد لا يخرج من الأرض إلا 
مقدار هذه الآصع» فيتضرر صاحب الأرض. 
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ه) صيغة عق المزارَعَة: 

تصح المزارعة بلفظهاء وبکل لفظٍ يودي معناها؛ كأن يقول: زارعتك على 
أرضيء أو عاملثّك» أو عَهدتٌ إليك بهاء أو أَسْلَمْدُكَ أرضي» ونحو ذلك من كل 
لفظ يودي معناها؛ لأنَّ المقصود هو المعنى» فإذا دل عليه بأيٌّ لفظ كانت المزارعة 


4. 


ص حبحه. 


4. 


)قلعتو البياقاة وال اتظة وما يركب عل ذلك 

ب عقن اة وا ر ا قلف هخ طمن روطي الاك ويه نب 
على فسادهما ما يلي: 

أ- أن التّمر يكون لربٌ الشجرء والزرع يكون لربٌ الأرض والبذر؛ لأنَّ كلد 
من الثَّمَر والزّرْع نماءٌ ماليهماء ولا شيء فيهما للعامل؛ لفساد العقد. 

ب- أن للعامل أجرة المثل نظير عمله؛ لألّه عمل في مقابل ءوض لم يُسلَّم له؛ 
ا ت ا وو ر ا 


۷ فس عق المساقاة والمزارعَةٍ وما يترتّب على ذلك: 

المساقاة والمزارعة من العقود الجائزة؛ فيجوز لكلا الطرفين فسخ العقد في أي 
وقتِ شاءا؛ وقد جاء عن ابن عمر يفتكا في قصة خيبر: أن النبىّ ي قال 
لليهود: (أَقِدّكُمْ فيا عَلَ ذَلِكَ ما شِغَْا)؛ فدلٌ ذلك على مهما من العقود الجائزة؛ إذ 
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لو کان عقدعما لأزماً ا جازا بغر تحديد مدة: 

وإذا فسخ عقد المساقاة أو المزارعة فإنّه لا يخلو من حالتين: 

ا ر اف كرد الق ينه قرع العامل فق العمل وقل شور اة 
أو الررع» وهذا لا يخلو من أمرين: 

الأمر الأوّل: وطس م جو راصي اليه سف العامل دع 
مقابل عمله؛ لاه كه البق قن ليون التمرة ة أو الزّرع- قد رضي بإسقاط 
حقه؛ كعامل المضاربة إذا فسخها قبل ظهور الربح. وكذا لو هرب العامل قبل 
ظهور الثّمرة أو الزَّع؛ فلا شيء له. 

ا ل ل 
القال يفيس الال الا ةمال عم العقد يقتضي العِوّض المسكّى 
للعامل» وقد منعه المالك من إتمام العمل؛ بفسخه للعقدء وحيث تعر العوّض 
ال لال كا جك ذال 

اماتا اورت اا ا ف ا ا 
لذن الموت لم يأته باختياره» وقد عمل ف الشجر أو الررع عملاً مُفْضِياً إلى ظهور 
اة أو ال رع غالا فاستى الأجرة ق مقاب ما آذه من العمل : 


الحالة الثّانية: أن يكون الفسخ بعد ظهور الثّمرة أو الزّرع؛ ففي هذه الحال 
يكون الثّمَر والرّرع بينهها بحسب ما اتفقا عليه في العقد؛ قياساً على المضاربة؛ فإنَّ 
العامل هناك يملك حصّته في الرّبح بظهوره؛ فكذا العامل هنا. 

لكن يلزم العامل أن يستمرّ في عمله؛ ما فيه نمو وصلاحٌ للثمّر أو الزرع؛ من 


باب المساقاة والمزارعة كتاب البيوع 


چ 0 a2‏ کا وي سمه 4 . ت 3 
سَقيء وإصلاح طريق» وتلقيح» وقطع حشيش يضر ونحو ذلك حتى يتمه؛ 


قياساً على المضاربة؛ فإِنَّ العامل هناك يلزمه -حال فسخ المضاربة بعد ظهور الربح- 
أن يبيع العروض؛ ليرد المال إلى صاحبه نقداً كا أخذه. 


# على مَنْ يكونُ حصاد ارزع وجِدَادُ الشَمَر؟ 

سياد ررد كر عل لاد لان AS‏ 
<أى ن ا و ا ا و ا يجني طفق 
اللمرة؛ فصاحب المُثين يتحمّل تُنْتَ الجذاذء وصاحب اثلث يتحمّل الثلث... 
وهكذا؛ لأنَّ الجذاذ لا يكون إلا بعد تكامل الثَّمَرّة وانتهاء العقد بينهماء فلم عد من 
عمل ال اد تقل ار إل ارك علا پل كل طرق ما ف 

والرواية الثّانية: أله على العامل؛ لأنَّ ابي ب دفع خيبر إلى يهود خيبر على أن 
يعملوها من أموالحم؛ كا مر في الحديث» ولأنَّ هذا جزء من عمل العامل. 

OS)‏ أو الأرض أنه على العاملء فيصحٌ شرطه ويعمل 


3 ٠. 


ع 1 و 
به؛ لأنَّه شرط لا ل بمقصود العقدء ولا مفسدة فيه؛ فصح. 


* هل يتحمَّلٌ امالك ما تفرضّه الدّولةٌ من ضَريبةٍ ونحوها على الزروع أو 
الثار؟ 

إذا كانت الدَّولة تفرض على الزْروع أو الثار بعض الأموال أو الشَّرائب ونحو 
ذلك؛ فإنّهِ يُرجع إلى عرف الناس فيمن يتحمّل ذلك؛ فما عرف أخذه من ربٌ المال 
فهو عليه. وما عرف أَحخذَّه من العامل فعليه. وإذا جرى العف على أن يتحمّلها 
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الطرفان مناصفة فإنَّه يُعمل بذلك؛ ويدفعها الطرفان مناصفة. أو جرى العُرْف 
على أن يتحمّلها المالك وحده» أو العامل وحده؛ فَإنّهِ يُعمل بذلك أيضاً. 

لا إذا كان ها فرط اف اله ل بالك تقار ادا ف 
يقضي بان الذي يدفعها هو العامل؛ لكي العامل اشترط على رب الشّجر أو الأرض 
أن يدفعها هوء واتّفقا على ذلك؛ فَإنَّهِيُعمل ذا الشَّرط؛ لحديث أي هريرة ركن 


و 


5 بك ڪان ° 006 4 إن ع 0 
قال: قال رسول الله : (المسْلِمُونَ على شرُوطِهم) [أخرجه أبو داود]. 


باب الإجارة 


و كد 5 م 

الإجارة لغة: مشتقة من الأجر» وهوالعوض. 

0 5 2 8 0 ا ا o2‏ 2-8 3 
وشرعا: عقد على منفعة مباحة» معلومة» مدة معلومة» من عين م عينة» أو موصوفة 


ثانياً: حُكمُ الإجارة: 
الإجارةٌ جائزة بالكتاب» والستةء والإجماعء والمعقول. 
فمن الكتاب: قوله تعالى: اعرد كاوه أَجويَهُنَ 4 [الطلاق: 3]. 
ومن السَّنّ: ما روت عائشة كتا قالت: (استأَجَر الي كل وَأَبُوبَكْر رجلا 
ِن بتي اليل نّم ِن بني عَبْدِ ن عي هَادِيًا ريا - أي ماهراً-) [رواه البخاري]. 


4 


ما الإجماع: فقد أجمعت الآمَّة على جواز الإجارة في الجملة. 


e 


وأا المعقول: فلآنَ الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان؛ فلا جاز العقد على 
الأعيان» جاز العقد على المنافع . 
الثاً: الِكْمَةُ من مشر وعيّة الإجارة: 

ا كان الناس يتفاوتون ف القدرة عل شرام انوك وكذا يتفاوتون في 
القدرة على مارسة بعض المهن والحرف ومزاولتهاء أباحت الشريعة الإجارة على 
منافع الأعيان» وأرباب المهن؛ تيسيراً على الناس» وقضاءً لحاجاتهم. 


) ١99 ( 


2 و 
رابعا: أركان عقد الإجارَة: 


أركان الإجارة خُسة: 

١‏ المتعاقدان: وهما المؤجرهء والمستأجر. 

4 )الموضان: وغيا القع كيتنا 

٥‏ الصَّيعَةُ: وهي الإيجاب والقبول؛ وتنعقد بلفظ: أَجَرئُكء وأكْرَيئُكء ومافي 
معناهما؛ كأعطيثك تَفْعَ هذه الدار» أو ملكثك نَفْعَ هذه الدابّة. 


4 و 

خامسا: شروط عقد الإجارَة: 

كنع الضكة عقر ا من القروظ هی 

)١‏ أن تكون الإجارة من جائز التصدّف؛ بأن يكون كلا من المؤجّر والمستأجر 
بالحانعاقلن ةراف حرین» مختارين غير مَكرَهَين. 

؟) أن يكون المؤجّر مالكاً للشيء الذي يؤجّرهء أو مأذوناً له في تأجيره. 

*) أن تكون المنفعة المعقود عليهاء معلومة لطرفي العقد؛ المؤجّر والمستأجر؛ إِمّا 
بعرف» أو تعين» أو وصف يرفع الجهل اء لذن المنفعة هى المعقود عليها؛ 
فاشترط العلم بها؛ كالعلم بالمبيع. 


5) أن تكون الأجرة معلومة غير مجهولة؛ لحديث أبي سعيا أن النبيّ يل (متى 


ان 
2 وص 


عَنْ اسْتئجار الأجير تی سن له ا [رواه أحمد بإسناد ضعيف]» ولأئها أحد 
©) أن تكون المنفعة مباحةً غير محرّمة؛ فلا تصحٌ الإجارة على الزناء أو القتل» 


اا انمو افيه أن اسار وار ا 


هه 


كتاب البيوع باب الإجارة 
oooy‏ 


5 أن تكون أجرة النشحة بات فلا بض أن بكرن العمن مرا أو ختريراً. 

۷ أن تكون المنفعة مقصودة؛ أي لها غرض صحيح شرعاً وعقلاً؛ فلا يجوز 
استئجار طير ليوقظه للصلاة» أو لسماع صوته» أو استعجار تفّاحة ليشمّهاء و 
ذلك ما لا غرض له صحيح إلا السَّه والتباهي. 

۸ أن تكون المنفعة قابلة للاستيفاء؛ فلا تصح الإجارة على شيء يتعذّر استيفاء 
SS‏ 

٩‏ أن تبقى العين المؤجّرة بعد استيفاء المنفعة؛ فلا يصح إجارة الطعام لأكله. 
أو الشمع ليشعله. 

)أن كرةهةة الأعارة يعار مة بعك فاب عل الط رقاء العيق ا رة 
فيهاء وإن طالت. 


سادا أنواع الإجارَة: 

الإنجارة توعان: 

النوع الأوّل: إجارة على منفعة عَينٍ؛ وهي صنفان: 

أحدهما: أن تكون العين معينة مُعينة؛ أي حاضرة مشاهدة؛ فتصح إجارتها بالشروط 
الى سبق يياجا؛ کاس جار دار معية للسكتى مدة محلدة. 

الثّاني: أن تكون العين موصوفة؛ أي غير حاضرة ولا مشاهدة فيشترط لها مع 
الشروط التي سبق ذكرها أن تكون منضبطة بالصفات التي ترفع الجهالة والغرر» 
وتمنع التنازع؛ نحو: استأجرت منك بعيراً صفته كذا وكذاء لأركبه سنة بكذا 


) ١96 ) 


وكذاء أى ال ملك كذا وركذا 


باب الإجارة كتاب البيوع 
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النوع الثاني: إجارة على منفعة في الذمّة؛ كخياطة ثوب» وبناء جدار. 

ويشترط لصحّتها ثلاثة أمور: 

الأوّل: أن تكون المنفعة منضبطة بوصفٍ لا يختلف به العمل؛ ففي خياطة 
الثوب يذكر جنس الثوب» وقَدَرَّه وصفة الخياطة» ونحو ذلك» وني بناء الجدار يذكر 
طوله» وعرضه. وَسّمْكّه ونوع الحجارة» ونحو ذلك. 

الان أن لا جم بين اة والحمل؛ كان يقول استاجرتك لسخبط ثوباً في 
يوم؛ لما فيه من الغرر؛ لأنّهِ قد يفرغ من العمل قبل انقضاء اليوم؛ فيكون استعمال 
الأجير بقيّة اليوم زيادة على ما وقع عليه العقد. وإن لم يعمل الأجير فيا بقي من 
اليوم» كان تاركاً للعمل في بعض زمنه» وهذا من الغرر الذي يمكن التحرّز منه. 

الثّالث: أن يكون العمل ما لا يُشترط أن يكون فاعله مسلاً؛ كتعليم العلوم 


الدنيويّة. 


* الإجارةٌ على الطّاعاتِ: 

لا يصح أخذ الأجرة على الأعمال التي تختصٌ أن يكون فاعلّها من أهل القرْبة؛ 
كالأذان» وإمامة الصلاة» وتعليم القرآن» وتعليم العلوم الشرعيّة» والنيابة في الحجّ 
والشئرة ونحو ذلك خديث غنيان بن أي الغاص أذ اللي ككل قال له: (والخذ مدنا 
ليخد عل آكايه آ0 رةه ايد وأبو داود والنسائي وابن ماجه]. 


2 
م 


E‏ 1 ن ر وک تسم 2 هك عبن 

وعن ایی بن گخب قال: عَلَّمْتُ رجا الْقَرْآنَ فَأَهْدَى إل قَوْسَّا َد کرت ذَلِكَ 

لِرَسُولٍ الله كل كَقَالَ: (إنْ أَحَذْمجَا أت قَوْسَا من تار)؛ فَرَمَدْمجَا. [رواه ابن ماجه]. 
- وتجوز الجعالة على هذه الأعمال؛ لأن الجعالة أوسع من الإجارة. 


ب 


هه 
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- ويجوز الأخذ على هذه الأعمال من أرزاق بيت المال» أو من الأوقاف؛ لأنَّا 
ليست بعِوّضء وإنَّا هي من المصالح والأرزاق للإعانة على الطاعة. 
مسي سوه و N‏ 


انيد القدري ا (آنّ ااي آ کات رفول اللوكلة كالوا فى سكن 
وا عبن من اعيا الْعَرَبِء فَاسْتَضَافُوهُمْ قَلَمْ يُضِيِفُوهُم لوا لهم هَل 
َه 


کم و کا سيد المي لزيغ أ تصاباه کال مكل عله َعَم اناه د قَرَقَاهُ 
اة اتاب بر اَل َي طمن حنم ابی أ فلا وَقَاك. : تی 
ر کرت يادي ي اتی الى يك َد كر َلك لَه قَقَالَ: ا رول الل وَالله 


وى سلس 
ص م 


ا َيْتُ إلا فَاتَةِ الكتابء سم وَكَالَ: وَمَا أَدْرَاكَ أا رُفية؟ نَم كَالَ: خُذُوا 


تنه وَاط ربوا ي بهم منک . [رواه البخاري» ومسلم؛ واللفظ له]. 


9 
۶ 
ا 


1۹۷ 


باب الإجارة كتاب البيوع 


فصل 
استيفاء المستأجر المنفعة 

للمستأجر استيفاء المنفعة من العين التي وقع عليها عقد الإجارة إِمّا بنفسه» 
وَإمّا بغيره من يقوم مقامه في الاستيفاء؛ لاله صار مالكاً للمنفعة؛ فجاز له أن 
يستوفيها بنفسه» أو بمن ينوب عنه. 

ويشترطٌ في القائم مقام المستأجر أن يكون مثل المستأجر في الانتفاع أو دونه 
عت 9 مغل الققاعه شار ]سل الى ابا عر شك دارا لتك قله أن 
بشكتها من هو مكله فى الاسسال» ولا جور أن يعظيها أن لها عل للسداة أو 
الفجارة» لآن ها القعة اعد عبرا عل الدارمن الشكن, 

ولو استأجر دابّة ليحمل عليهاء أو ليركبها إلى موضع معيّن؛ فيجوز له أن 
يُِيرّها إلى غيره من ينتفع بها الانتفاع نفسه أو دونه» ولا يجوز أن يُعِيرَها لمن يحمل 
عليها حملاً أثقل» أو يسير بها إلى موضع أبعد. 

لاط ار ران لا يتوق الما جر اة لا سد فإن الغ طياطل» 
وله أن يستوفيها بمن يقوم مقامه؛ لمنافاته مقتضى العقد, وهو ملك النفع والتسليط 


عليه بئفسه أو نائبه. 


* التزاماث المؤجّر والمستأجر: 
- يلزم المؤجّر تأمين كلّ ما يتوقّف عليه انتفاع المستأجر من العين المؤجّرة» ما 
جرت به العادة والِعُرْف؛ فإن كانت العين المؤجّرة داراً؛ فعليه معالجة كل ما يمنع 


ت 


الانتفاع منها؛ فيقوم بترميمهاء وإصلاح الشقوق في جدرانهاء وإقامة المائل منهاء 
وإصلاح شبكة المياه» والصرف الصحيٌ» ومعالجة أسباب تسريب مياه الأمطار 
من سقفهاء ونحو ذلك. 

- آنا لبك ا ا جرت العادة وا کا ا ی ا بام 
المؤجّرء كما يلزمه المحافظة على العين المؤجّرة» وصيانتها من كل ما يلحقها من 
ضرر» أو تلف بسبب منه؛ كرفع القمامة» وكنس الأوساخ. واستبدال المصابيح» 
وأقفال الأبواب التي تلفت باستعماله» ونحو ذلك. 


۱۹ 


فسخ عقند الإجارة 


عقدٌ الإجارّةٍ من العقود اللّازمة التي لا تنفسخ إلا برضا الطرفين؛ لاله عقد 
معاوضة؛ كعقد البيع؛ فلا يجوز لأحد طرفي العقد فسخه بلا موجب. 

- ما موجبات قَسْح عقدٍ الإجارَة؛ فهي: 

)او لاك الغين المعقود عليهاء أو انقطاع نفعها؛ كانهدام الدار» أو 
موت الخادم» أو جفاف لبن الَرّْضع؛ N N hs‏ 
عليه. 

۲) انتهاءٌ العمل الذي عمدت عليه الإجارة؛ كاستئجار طبيب لمداواة مريض» 
فبرئ المريضء أو مات. 

ومثله إذا فات عل استيفاء المعقود عليه قبل العمل؛ كانقلاع ضِرْسٍ استؤجر 


©) إذا وج المتعلد الع اة فة 


5 ولا ينفسجٌ عقدٌ الإجارَة في الحالات التالية: 

)١‏ موث المعاقديه» أو مرت اخيضاء إذا كاذ اللعقره عليه سل لأ ملك 
المنفعة» واستحقاق الأجر كاملاً حصل بموجب العقد» ووجوب الأجر بسبب 
المنفعة» وهي باقية» لا بسبب وجود المستأجر الذي يمكن أن يقوم غيره مقامه؛ 
كورثته. 


لتم 


كتاب البيوع باب الإجارة 
۲) تلف المحمول؛ كا لو تلف المتاع المحمول على الدابَّة أو السيارة» أو مات 
الرّاكب؛ سواء كان له من يقوم مقامه» أو لم يكن» وسواء كان هو المستأجر أو 
غا ال رة عله عو اله درد الراك وهي عة وقاكية: 
*) وقف العين امو جّرةء أو انتقال ملكيّتها إلى غير الو جُر؛ لأن الوقف يَردُ على 
ما يملكه المؤجّر من العين المسلوبة النفع زمن الإجارة. 


# تعر اسيفاء المنفمة: 
إذاتعذر نضا الةم العين اة أو قر اما هف و فا خاو ست 
التعذر من أحد ثلاثة أحوال: 
الأوق: أن يكرة تعر اطيفاء الشع لب من جهة المؤاخر» كان بجع عن 
تسليم العين الموكرة فى اكناء مدّة العقدة فلا بم الور شيعا من الأجرة 
اقّانية: أن يكون تعذر استيفاء النفع لسبب من جهة المستأجر؛ فعليه جميع الأجرة. 
الثالئة: أن يكون تعذر استيفاء النفع لسبب خارج عنهما؛ كانهدام الدار» أو 
سرقة السيارة؛ فإنّهِ يجب على المستأجر من الأجرة بقدر ما استوفى من المنفعة قبل 
حصول السبب. 


- إذا كانت العين المؤجّرة تحتاج إلى نفقة من جهة المؤجّرء وتركها وهرب؛ 
فلا يخلو الأمر من إحدى حالتين: 
0 و 01 
الأولى: إن كان للمؤجّر مال؛ فإنه ينفق على العين من ذلك المال بأمر القاضي. 
الثانية: إن لم يكن له مال» وأنفق عليها المستأجر بنيّة الرجوع على مالكهاء فله 


الرجوع» ولو لم يستأذن الحاكم أو القاضي» ولا يلزمه أن يشهد على نيّة الرجوع. 
فإن لم ينو الرجوع» لم يرجع ب| أنفقه؛ لأنه متبرع. 


. 5 3 ااال ل 3 فاه £ 
- إذا ر جع المستأجرٌ على ا مجر في أنفق على العين المؤجّرء واختلفا فيا فق على 
العين المؤجّرة» وكان القاضى قد قَدَّر النفقة؛ فإنّهِ يُقبّل قول المستأجر في القَدْر الذي 
قدَّره القاضی» دون ما زاد. 


وأمّا إذا ل يدر له؛ فإِنّهِيُبَلُ قول المستأجر في قَذْر النفقة بالمعروف؛ لأنّه أمين. 


- إذا الْقَضَتٍِ الإجارة ولم يرجع المؤجّرء باع القاضي العين المؤجّرة» ووق 
المستأجر ما أنفقه عليهاء وحفظ باقى ثمنها لصاحبها؛ لما في ذلك من تخليص ذمّة 


كتاب البيوع باب الإجارة 
EEE EERE‏ 2122 
نصل 
أقسام الأجير 

ينقسمٌ الأجيرٌ إلى قسمين: 

الأوّل: أجيرٌ خاصٌ: وهو الذي يستأجرٌه شخصٌ لنفسه؛ ليعمل له في مدّة 
معلومةء يستحقٌ المستأجر نفعه في جميع المدَّة؛ كالعامل الذي يُستأجر للخدمة» أو 
للبناء» أو للخياطة؛ مدّة يوم» أو أسبوع» ونحو ذلكء ليعمل خلال هذه المدَّة 
للمستأجر خاصّة دون غيره. 

ال ا ريسي الى 33 تع ال را 
أرعل جظةالا و ف 

فالأجير المشترك يشترك الناس في استئجاره لأعالهم؛ ويتقبّل الأعمال للجاعة 
في وقت واحد. 


اعد 


لجو الام يديك اة لذ شمن ما رد | لا اى أو الاقم 
لألّه نائب عن المالك في صرف ال نافع إلى ما أمر به. 

وما الأجير المشترك فده يذ ضمان؛ يضمن ما تلف بفعله مطلقاًء أمّا ما تلف 
بفعل غيره؛ فلا ضمان عليه فيه إذا لم يقصّر في حفظه؛ كم لو شرق من جِرْز مثْلِه 
ا لحمو ل فل اذا دا بأن ا اليف ونس كينها 
لم يكن ذلك بسببه؛ بأن سلك بها في طريق زلقٍ» ونحوه. 

ولا أجرة [لأجيرة سواء كان خخاضًا أو مشار فيا عسله:وثلف قبل تسليمه 


لصاحبه» وسواء عمله في بيت المستأجرء أو في بيته هو. 


- لاضمان على حًا أو تان أو طبيب خاصٌ أو مشترَكِ إذا تحققت الشروط 
التالية: 

الارن أن كر اذفا ى مهه كه 1 يكو كلك انهل كماد 
الفعل؛ فيضمن بسرايته. 

الثاني أن لا يتجاوز بفعله ما لا ينبغي تجاوزه؛ كتجاوز محل القطع» أو كان 
الوقت غير صالح» أو كانت الآلة غير حادّة» ونحو ذلك. 


الثالث: أن يكون مأذوناً له من مُكلّف. أو وَل غير المكلّف. 


€ 


كتاب البيوع باب الإجارة 
فصل 
استحقاق الأجرة 

بعك الج ل )ابه و الد ولا يلك اطا يا الأ يد ااا 
امنفعة؛ لحديث أي هريرة كينا كنف عن النبيّ لا قال: (كَالَ اللّهُ: دة آنا حَضْمْهُْ 
وم الَِامَق)» وذكر منهم: (وَرَجُلٌ سجر أجبرًا قاشتوئی مه بط أَجْرَه) [رواء 
البخاري]ء ولحديث ابن عمر يته قال: قال رسول الله يَلِ: (أَعْطُوا الْأجِيرَ 
اجره َبْلَ أن يف عَرَفَهُ) [رواه ابن ماجه]. 

وا تيا له العرالة 

)١‏ أن تكون الإجارة على عمل؛ فتعطى الأجرة بعد الفراغ من العمل الذي في 
ذمّتهه وتسليمه؛ كما لو استأجر طبّاخاً لطبخ طعام؛ فطبخه وفرغ منه وسلّمه. 

؟) أن تكون الإجارة على مدّة؛ فتعطى الأجرة بعد انتهاء المدّة؛ كأن يستأجر داراً 
مدَّة شهر ولا مانع يحول دون استيفاء المنفعة؛ فيعطى الأجرة بعد استيفاء المدّة. 

ومثله: إذا بذل المؤجّر العين المؤجّرة لعمل في الذمّة» ومضت مدَّة يمكن 
للمستأجر استيفاء المنفعة فيهاء وم يفعل؛ كا لو استأجر منه سيّارة ليركبها من بلد إلى 
بلد ذهاباً وإيابًء وسلّمها إليه المؤجّر» ومضت مدّة يمكن للمستأجر عادةٌ أن يذهب 
فيها ويرجع» ول يفعل؛ فيعطى الأجرة بعد استيفاء المدّة. 

©) أن تكون الاجارة غل استقاء متفحة» قتحطى الأ جرة بعد استيغاء المنقعة؛ كا 
لو استأجر سيارة للركوب من موضع إلى موضع؛ فتعطى الأجرة بعد الوصول إلى 
الموضع المقصود. 


۰0 


كتاب البيوع 
77 21212202 


١ 1 ِ 7‏ 8 
- يصح تعجيل الأجرة قبل استيفاء المنفعة إذا شط ذلك؛ كما لو استأجرٌ عقارا 
للسَّئَةَ القادمة في السَّنََ الحاليةء وكا هو حاصل في استئجار الفنادق» والشْقَدٍ 
1 
السكنية» وأجرة ركوب الطائرة أو الحافلة» ونحو ذلك. 


* اختلاف المؤجّر والمستأجر: 

إذا اختلف المؤجّر والمستأجر في قَذر الأجرة أو المنفعة» ولا بيّنة لأحدهماء أو 
لكل منها بيّة تؤيّدهء تحالفا؛ فيحلف المؤجّر: ما أجّرتك بكذاء ون أجّرتك بكذاء 
د ع الج دما انها جرف ركذا وان اساجنت ركذا 

فإن نكل أحدّهما لزمه ما قال صاحبه بيمينه» وإن لم يرض أحدهما بقول صاحبه 
تفاسخاً بلا حكم حاكم. 


فإذا كان المستأجر قد استوف ما له أجرةٌ فعليه أجرة المثل. 


# الاشتراط في عق الإجارة: 

اا ا تسيل ا ا ر س 

1 لو كو الاجر فلي نقسه الات ار ا ردقل ط فا 
ولا يضمن إلا بالتعدّي أو التقصير؛ لما روي عن ابن عمر يعت قال: (لَايَصْلْحُ 
الكزى بالتعان روا الأر رل يغلي خا 

ويُقبل قول المستأجر في أله م يفرّط» أو أنَّ ما استأجره مرض» أو مات» أو 
هرب» أو شرق؛ لأنَّ الأصل عدم التفريط» وبراءته من الضمان. 

۳) لو اشترط المؤجّر على المستأجر شرطاً له غرضٌ صحيح -ك| لو شرط عليه 


أن لا يسر بالدابّة أو السيارة فى آحر الليل» أو أن لا يسلك بها طريقاً معبّدا-؛ 
فخالف المستأجرٌ؛ فإنّه يكون ضامئاً لما تلف بسبب خالفته. 


* ما يلزمٌ المستأجرٌ عند انقضاء الإجارَة: 

يلزم المستأجر إذا انقضت الإجارة أن يرفع يده عن العين المؤجّرة» ولا يلزمه 
راا ولا ال لان عقد الإجارة عقدٌ لا يقتضي الضَّمان؛ فلا يقتضي رد 
المؤجّر ولا مُوتتهء كالمودع. 

- تكون العين المؤجّرة في يد المستأجر بعد انقضاء مدّة الإجارة أمانةه لا ضهان 
عليه إن تلفت بغير تفريط. 


أولا: بريه ل 
السا ل مقاغلة مخ ال -بسكون الباء-؛ وهي بلوغ الغاية قبل غير 
وهي المجاراة بين الحيوانات ونحوها؛ كالأشخاص,» والدرًاجات» والسفن. 
وأمّا السّبَّقَ -بفتح الباء-؛ فهو العِوّض. أو الجُعْل الذي يُسابق عليه. 


افا حُكُمُ المسابقة: 
الا عجان ال والإجماع. 
أمّا من السنّ: فلحديث ابن عمرٌ عة 0 ي الحَْلٍ التي 
رت ای افزيلة- ين الكنباي وَأَمَدمَا ا يه الودا» وَسَابَقٌ ين الَيلٍ التي 1 
تَضْوِرٌ مِنَ ا التي ا لثييّة إل مسجل بني رُرَيْقِ) [متفق عليه]. 

وقد أجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة. 


و 
۶ 
أ 


الثاً: أنواعٌ المسابقة: 

تنقسم المسابقة إلى نوعين: 

النوعٌ الأوّل: مسابقة بغير عِوَضٍ. 

وهذا النوع يجوز مطلقاً من غير تقييد بشيء معيّنء طاما أَنََّا على شيء مباح؛ 
كالمسابقة على الأقدام» والمسابقة بالسفن» وااو والرَّمي بالرماح» أو السَّهام 
ونحو ذلك؛ لحديث عائشة رَوَكَانَدُعَنْهَا قال : ( حرجت مَعَ اليكل في عض أَسْفَاره 


1 
0 وى سمه 
+ قا 


وَأَنَا جا جا رة 1 َيل اللّحى وَل أبْدُنْ؛ َال ِلنّاس: تَقَدّمُواء فَتَقَدَّمُواء ٠‏ ثم قال لي: 


۰۹ 


>a 
0 


باب المسايقة كتاب البيوع 


وه 


تَعَانَ حَنَّى امَك فَسَابِقَتَهُ فَسبَقَتَة فَسَكَتَّ ڪَني حَتَى إ إدا ملت للحم وَيَدْنْتٌ 


2 0 
0 


يت حَرَجْتُ هني بَمْض مارو كَل ناس : امول فقو : قال : 
عا حَنّى سابك قَسَابقْتهُ فس يقني فَجَعَلَ يَضْحَكُ وَهُوَيَقُولُ : هذه يتِلّكٌ) [رواه 


مم 


چ 


أحمد» وأبو داود» والنسائي في «الكبرى»؛ وابن ن ماجه]. 

النوع الثاني: مسابقةٌ بعوّض. 

وهذه لا تجوز إلا بين الخيل أو الإبلء أو في الرّمي؛ E‏ 
فال قال رسول الله ا (ل" سی إِلَافِي خف او َصْلٍ أو حَافِِ) [رواه أحمد 
وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه]. 

والعق: لا عو ف اللسايقة إلا فى هذه اللات وخله غل معي العوض؛ 
لأنَّ الإجماع منعقدٌ على جواز المسابقة بغير عِوَضٍ في غير هذه الثلاثة» وبذلك 
نهم افر 
زايا شود جواق ا 

کات ااه بقة على عرض أو جُعْلٍِ؛ فلا تجوز إلا بخمسة شروط: 

)١‏ تعيين المركون أو الرَاميبّن بالرّؤية؛ سواء كانا اثنين» أو جماعتين» ولا يُشترط 
تعيين الرّاكيّين أو القوسّين. 

؟) احَادُ لمركويّن أو القوسَيْن؛ وذلك بأنْ يكونا من نوع واحدٍ؛ فلا يصح بين 
حل عرب ومّجينء ولا بين قَوْسِ عربي وفارسي. 

د ا ا جرت الا الفاح أو بالقياس: 


5) العلمٌ بالعِوّض أو الجُعْل؛ إِمّا بمشاهدة» أو وضّفٍ يتميّر به» وسواء كان 


سا أو مؤْجّلا. 


كما ينبغي أن يكون العِوَّضُ مباحاً؛ فلا يصح أن يكون شيئاً محرّماً. 

ه) الخروح عن شب القمار؛ بأن يكون ا جل أو العِوّضُ من أحد المخسابقين 
أو من أحدٍ غيرهما؛ لحديث ابن عمر رجت قال: (سَبَوَ سبق الي کا ين اليل 
وَأَعْطَى السّابقّ)؛ وني رواية: (سَبقَ بال وَرَاهَنَ) [رواهما أحد]. 

فإِنْ كان العِوّضُ منهما معاً لم جز وكان قمارآًء إلا إذا كان بينهما ثالث حال 
لا يقد يقد : يك فتجوز المسابقة؛ لحديث أبي هريرة كنف أنّ النبىّ يا قال ن 
اذل فَرَسأَينَ َرَسَبْنٍ ين -يعني: وهو لا يُؤْمَنُ أن يَسْبِقَ- فَلَيْسَ بِقمَاٍ وَمَنْ أدْخَلَ 
قرسا بين فَرَسَيْنٍ َل أَمِنَ أَنْ يَسْبقَ فَهُوَ تارٌ) [رواه أحمدء وأبو داود» وابن ماجه بإسناد 


ضعيف]. 


)١‏ لا يجوز أن يكون المحَلُلُ أكثر من واحد؛ لأنَّ الحاجة تندفع بواحد. 
لعي دكاتي برعت توا مركري لبا E‏ 
لقول النبيّ بيا في الحديث السابق: (3 من انكل سا رضن وقد آم أذ 


يَسْبِقَ فهو قَارٌ). 


3% أخوان المحلّل مع المتسابقين: 
لا جلو الاق ن حال وجرد الخال من ثلا الات 
5 ع خير ر ع 
الأولّى: أن يكون السابق كلا المتسابمَيْن معاً دون المُحلّل؛ فلا يأخذ المحلّل 


۲۱۱١ 


a E‏ الاسازق مسي ولخعرو ل 
شيء من المحلّل» وإِلّا كان قماراً. 

الثاني : أن يكون السابق أحد المتسابقَيْن وحدة أو لمحلل وحده؛ فالسابق حر 
المُْلَين؛ لأا علا لمن يسبق. 

الثالغة: أن يكون السابق أحد المتسابقين ر اة فاعد العاف جنل 
يكره ج الا عر بها (أن السنابق ولحل 
2 أحكامٌ تتعلّقُ بعد امسابقّة: 

)١‏ المسابقة نوعٌ من ا جعالة؛ لأنَّ العوّض يكون في نظير عَمَل. 

)١‏ لايجورٌ الرَّهْنُْ ولا الكفالة على العوّض في عقد المسابقة؛ لأئََّا عقدٌ على ما 
م نُعْلّم القدرة على تسليمه» وهو السَّبّق أو الإصابة؛ أشبه الجُعالة على رد الآبق. 

السات فن الحتره الخائرة غ ادرا جور اى طرف شينف درن 
الرجوع إلى الآخر أو رضاء. إلا إذا ظهر فضل أحد المتسابمَيْن أثناء المسابقة؛ 
فيكون للفاضل حن الفسخ دون المفضول؛ لكلا يفرّت عليه غرض المسابقة. 

)٤‏ تبطل المسابقة بموت أحد المتسابقيّن» أو أحد المركوبين. 


كتاب البيوع باب العارية 
ا90020606040ا0 ا ا 0 0 ا 


باب العاريّة 

1لا سريت AN‏ 

العاريّة لغة: -بتشديد الياء» وحكي تخفيفها-؛ هي: اسم لما يعار» مأخوذ من 
عار؛ إذا ذهب وجاءء وقيل: من التعاور؛ أي التداول أو التناوب مع الردٌ. 

وشرعاً: هي: العين المأخوذة للانتفاع بها بلا عوَضٍ. 

أو: هي إباحة الانتفاع بعينٍ من أعيان الال التي يصح الانتفاع بها مع بقاء عينها. 
اا حكم العاريّة: 

اعارا مشروعة ااا وقدول لر رها القرآن: والشكة والإجماع. 

- فمن القرآن: قوله سبحانه وتعالى: «وَتكَوف عل لير اولتقو وى [المائدة: ۲[ 
فالعاريّة من البرٌ والإحسان والمعروف. وقد قال الشوكاننٌ في تفسير قوله تعالى: 
اوَيَمْسَعُونَ الْمَاعُونَ © [الماعون: ۷]: قال أكثر المفسّرين: (الماعون) اسم لما يتعاوره 
الناس بينهم؛ من الدلوء والفأس» والقدر». 

0 ال 

8 حَقّ الإبل؟ قَالَ: حَلَيّهًا عَلَ الاي وَإِعَارَ ُدَلُوِهًا -الذي يستخرج به الماء» وتسقى 
به-ى وَإِعَارَة تَحْلِهَ وَمَنِيِحَتَهَاء وَل عَلَيْهَا في سَبيلٍ الله) [رواه مسلم]. 


ةم 39 


ا ره 0 ىد 
وعن صفوان بن امية تة (أن رَشول اللو 5ل اشتعار نه يوم حت 
أَدْرَاعًَا؛ قَثَالّ: عضا جا َكلٌ؟ كنا ل عَارية مَصمُونة) [رواه أحمد وأبو داو 
والنسائى في «الکبری»]. 


- وقد أجمع المسلمون على جواز العاريّة واستحبايها. 


باب العارية 
ثالثاً: أركانٌ العارة: 

للعاريّة أربعة أركان؛ هي: 

1) المع وهر مالك الغين العاية امالك مها 

۲ الستعير: وهو آخذ العين لينتفع بها. 

*) المعار: وهي العين المعارة التي يتتفع بها المستعير. 

الغ وهي كلها يدل عل الاب والشبول ن الطرقين من قول أو 
فعل. 
* الألفاظ التى تنعقدٌ مها العاريّة: 

تقك العارية یگل قول أو فعل يدل عليها؛ لاله إباحة للتصدّف؛ فيصحٌ 
بالقوله والفعل الدال عله ف أ كلك هذاه أو أن يعظ هقينا فالا ا هذا 
استعمله» أو انتفع به أو أَبَحْتّكٌ الانتفاع به» أو يقول المستعير: أَعِرْنيِ هذاء أو 
عْطِني إيّاه أنتَفِحٌ به؛ فيسلّمه إليه. 

- تجوز إعارة الشيء للانتفاع به مطلقاً ومقيّداً؛ لها إباحة» وال حهالة إا وتر في 
اعقو الد قيحر و ده إعاز أرقن مط وة لمر غ للقن 
منها؛ فيفعل فيها كل ما هي مُعَدَّة له من الانتفاع؛ من زرع» أو غرسء أو بناءء 
وإذا أعاره أرضاً لغراس؛ فله أن يزرع فيها ما شاء. 

- مدّة العارية تصح مطلقة أو مقيّدة؛ فإن كانت مطلقة غير مقيّدة بزمن؛ 
فللمستعير الانتفاع بها ما لم يطلبها المعير» وإن كانت مقيّدة بزمن؛ فللمستعير 
الانتفاع بها مالم يطلبها المعير» أو ينقضي الزمن المأذون فيه. 


كتاب البيوع باب العارية 
سكس ل ا :10د اس سا 


اک ف ا 

لا تصح العاريّة إلا بشروط: 

الأوّل: أن يكون المعير من يجوز تبدُعُه؛ لأنَّ الإعارة نوع من التبرّع؛ فلا تصحٌ 
من مجنون» ولااصغيرء ولا سفيه» ولا ولي اليتيم 

الثّاني: أن يكون المستعير أهلاً للتبع له بأن يصح منه قبول؛ فلا يصحٌ 
إعارة المصحف لكافرء ولا إعارة مجنون» ولا صغير غير ميّر؛ لاله لا يؤمن منهم 
الشيون: 

الثألث: أن تكون العين المعارة مما يصح الانتفاع بها؛ فلا يصح إعارة الّهب 
لرجل يلبسّهء أو إعارة إناء من ذهب أو فضّة للأكل أو الشرب فيه أو إعارة 
و 

الرّابع : : أن تة تبقى العين بعد الانتفاع بهاء ولا تتلف؛ كالعقار, والحَدم» والدوابٌ 
اقاب وك اس ولات فين اس بن مالك هَن قال: (كَانَ بِالمدِيئَة 
رخ فَاسْتعَارَ الي ل قرسا لبي طَلْحة بال ه: منْذُوب؛ فَركة) [متفق عليد]» 
وَاسْبَعَارَ التي يل مِنْ صَفُوانِ بن َم 0 [رواه أحمد» وأبو داود» والنسائي في 
«الكبرى»]. 

أا ما يتلف بعد الانتفاع به؛ فلا تصحٌ إعارته؛ كإعارة الطعام لأكلهء أو إعارة 


الشمع لللاستضاءة نك 


50 2 54 
3 حكم الرجوع في العارية: 
العاريّة من العقود الجائزة غير اللازمة؛ فيجوز للمعير الرجوع في عاريته أي 


وقت شاءء سواء كانت مُطْلّقة أو مقيّدة؛ لأنَّ المنافع المستقبّلة لم تحصل في يد 
المستعير؛ فجاز الرجوع فيها؛ كاطبة قبل القبض. 

فإن ترب على رجوع المعير ضر بالمستعير؛ فليس له الرجوع؛ لحديث 
ابن عباس رتا قال: قال رسول الله وَكِ: (لا ضَرَّرَ وَلَاضِرَّارَ) [رواه أحمد 
وين ماجنةة أكون ا ا ا ايها ا یں ای ارچ ف 
العارة وال ل ق ال عاف ار ا اة 
n‏ 

- لا أجرةً للمُعِير بعد رجوعه عا يكون في يد المستعيرء إلا في الزرع؛ فإذا 
رجع الْحِيدُ قبل أوان حصاده» وكان الزرع ما لا تحصد قَصيلاً - أي أخضر-؛ 
قله أجرةٌ مثل الأرض من زمن رجوعه إلى حصاد الزرع؛ لوجوب بقاء الزرع 
فيها قهراً عليه؛ لأنّه م برض بذلك. 

وإذا كان الزرع تحصد قَصيلاً؛ فإنّ على المستعير قطعه في وقتِ جرت العادة 
انلع كيد نظام ال و ج 


فى استيفاء منفعة العارية وضمانها 


0 
6 


- للمستعير الانتفاع بالعاريّة بالمعروف مما جرت به عادة الناس؛ سواء انتفع 
بها بنفسه» أو بمن يقوم مقامه؛ لاله يملك التصرّّف فيها بإذن مالكهاء فيملك ما 
يقتضيه الإذن. 

- إذا عيّن المعير للمستعير قَذَر المنفعة من العاريّة؛ فليس للمستعير أن يتجاوز 
خو دما عن له الح 

- لا يجوز للمستعير إعارة العين الُعارةء ولا تأجيرها للغير إلا بإذن العير؛ 
أنه لا يملك منافع العين الُعارَة. 

فإن تصرف فيها با لا يملك الإذن فيه؛ كإعارةء أو إجارة» فتلفت عند الثاني؛ 
فللمالك تضمين أمّها شاء» ويستقرٌ الصمان على الثاني؛ فيرجمٌ المستعير الأول على 
الثاني؛ لأنّهِ قَبَصها على أنه ضامن لهاء وقد تَلِفّت في يده. 


# ضبان العاريّة: 

يذ المستعير على العاريّة يد ضان؛ فإذا قبضها صارت مضمونة عليه؛ سواء 
تلفت بتفريط منه» أو بغير تفريط؛ لحديث سَمُّرة عن النبيّ بي َالَ: (عَلَ اليد ما 
انف حتّی نودي [رواه أحمدء أبوداود» والترمذي» والنسائي في «الكبرى»» وابن ماجه؛ 


بإسناد ضعيف]. 


ولو اشترط المستعير عدم ضبان العاريّة؛ فالشرط لو ويضمنها؛ سواء 


چ 
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باب الهارية كتاب البيوع 


تعدَّى المستعير أو لم يتعد. 

ثم يُنظَرٌ في العاريّة: 

د فإ كان ها ت ا السر بها من توغها؛ كمن امعان وعاء م 
نحاس لين به؛ فتلف؛ فَإنّه يضمنه بمثل وزنه من نوعه. 


- وإن لم يكن لها مثل؛ فَتَضْمَن بقيمتها يوم التلف؛ لأن القيمة بدل عنها. 


يسقطٌ الضمانٌ في العاريّة في أربع مسائل إلا بالتفريط: 

)١‏ إذا كانت العاريّة وَقفاً؛ ككتب العِلّمء وأدوات الحرب من سلاح» 
ودروع؛ لكون الِلْك فيها غير معن والموقوف عليه من جملة المستحقين له. 

)١‏ إذا أعار المستأجر العين المؤجّرة؛ لأنَّ المستعير يقوم مقام المستأجر في 
استيفاء المنفعة؛ فحكمه كحكمه في عدم الضمان. 

© إذا تليق الین العارة فا اه اما رها ]ذا امتعملها بالعروق#لأن 
الإذن في استعمالها تضكن الإذن في إتلافهاء وما أن في إتلافه لا يُضمن؛ كمن 
يستعير ثوباً ليلبسه؛ فيحصل له شيء من التلف. 

5) إذا أركب إنسان دابته إنساناً انقطع به السبيل؛ فتلفت الدابّة تحت المنقطع؛ 
لها بيد صاحبهاء ولم ينفرد الراكب بحفظها. 

د إذا اهار وجل فار ا فإن يه العم علبها نيد اا لأ يضمن 
إا الاي أو الصو الم ضما اا سرا تلق قت بده أو 


تحت يد المرتهن. 


زلا قري العَضَب: 

العَضْبٌُ لغةً: بفتح الغين وسكون الصاد؛ أخذ الشيء ظُلْماً. 

وشرعاً: هو استيلاء غير حر على حقٌّ غيره من مال أو اختصاصء قَهْراً بغير 
حى فبعمل الاسعلاء على أموال الغير بالقرّة والقيب أو باللتضومة الباطلة: 
لا اة 


والمراد بالاختصاص: ما يستحق مَنْ يده عليه الانتفاع به» ولا يملك أحدٌ مزاحمته 
فيه» مع عدم قبوله للتموّل والمعاوضة؛ ككلب الصيد وخر ذمّيٌ. 


نا كم الغضَب: 
الغصبٌُ محرّم بدلالة الكتاب» والستّةء والإجماع. 


و و 0ے سا 


- فمن الكتاب: قوله تعالى: لکا اموڪ بَيتَ وال [البقرة: 
مذ ا]. 

- ومن السّنّ: حديث أبي بَكْرَة نة عن النبيّ بيا قال: (فَإِنَ دِمَاءَكُمْ 
وَأمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكم حَرَامٌ) [متّفق عليه]. 

وض سد ينزيد 12127 قال«سمعت وسول ا رل ن اا 
مِنْ الْأَرَضٍ ظلاء فَإِنّهُيطَوَّفهُ يوم القيامة مِنْ سَبْع أَرَضِينَ) [ ممق عليه]. 

وقد أجمع المسلمون على تحريم الغصب في الجملة» كا ذكر ابن قدامة في 
«المغنى»). 


BEE EEE EEE EERE EEE EEE 348<<كجببجووو‎ 


اا اعت عالقا ا اهوت 

- يجب على الغاصب بعد التوبة إلى الله عر وجل أن يرد المغصوب إلى مالكه 
إذا كان باقياً على حاله؛ لما روى السائب بن يزيد» عن أبيه الاسم ع :وسول لله 
يقول: (لَايَأُخُدّنَ أَحَدُكُمْ ماع أخي لَاِباء ولا جَادَاء وذ اخد ضضنا ا 
دعا إرواه جه واب دارو لاا 

ب عافن هل العاضبي وذ اء القضوية شواء كان العا مسا 
منفصلاً؛ لأنَّ نماء ا مخصوب تبمٌ له؛ فيكون لمالكه كأصله. 

- ويجب على الغاصب مؤنة رد المغصوبء ولو بلغت أضعاف قيمته» أو لحقه 
اوو ن الق وعم م دا يدك رغصب ا مق الاي دو اداه 
دارّه» ثم كبر وصار لا يمكن إخراجه لضيق الباب؛ فإِلّه ينقض الباب ويوسّعه 
جاناً؛ لإخراج الفصيل وردّه إلى مالكه. 

- إذا غَصَبَ إنسانٌ أرضاً وزرعهاء ثم ردَّها وقد حصد زرعه؛ فليس لالكها بعد 
حصد الزرع إلا أجرة ا مثل عن الأرض» من حين غصبها إلى حين تسليمها له. 

Ne‏ فيخي المالك بين ترك الزرع إلى الحصاد وأخذ أجرة 
الأرض» أو ملك الزرع ويدفع للغاصب ما أنفقه من بذر» وحرث» وسقي 
واحرنا وااات اد رات CE‏ 
ي رض قَوْم بعر | إِذْعِم؛ م؛ فَلَيْسَ له من الرَْع سي وله َه [رواه أحمد. وأبو داود. 
والترمذي» اة ولا أمكن الجمع بين الحقين بغير إتلاف؛ فلم يجز الإتلاف. 

- إذا غرس غاصبٌ أرضاًء أو بنى فيها؛ فإنّهِ يرم بقَلّع العَرْس أو البناء 


كتاب البيوع 


وتسوية الأرضء إذا طالب المالك بذلك؛ لحديث سعيد بن زيد ركن عن 


بك صلا » ° هس 0%« «o o orf‏ 1 9 
النبيّ ي قال: (مَنْ أخيا أزضا مَيتة فَهِيَ لَه وَل لِرق ظالِم حَق) [رواه أبوداود. 


۲۲١ 
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نصل 
فى ضمان الغاصب 

يجبُ على الغاصب ارش النقص الذي طرأ على المغصوب؛ سواء نقص بسبب 
الغاصبء أو بسبب غيره؛ فقوم المخصوب صحيحاً وناقصاء ويُغرّم الغاصب 
مقار الفرق ها 

- إذا كان للمغصوب منفعة تصحٌ إجارتها؛ فإنَّ الغاصب يضمن أجرة مثلها 
مدَّة بقاء المخصوب بيده» سواء استوفى منافع المغصوبء أو لم يستوفها. 

واسالتحيروه لط ال كي ل 
بها عوضٌٌ غالباًء لم يلزم الغاصب له أجرة؛ لأنّ منفعته حينئل غير متقوّمة. 

- إذا تلف المغصوب وله مثل؛ كالدراهم» والدنانير» والحبوب» والأدهان؛ فان 
الغاصب يضمنه بمثله؛ لأنّه نا تعذّر ردٌ العين؛ لزم رذ ما يقوم مقامهاء والمثل 
أقرب إليها من القيمة؛ لماثلتها. 

وإن كان متقوّماً غير مثليٌّ؛ كالأحجار الكريمة» والأطعمة» والحيوانات» 
والآثار القديمة» والأدوات التي تصنع باليد؛ فإنَّهِ يضمنه بقيمته يوم تله في بلد 
عَضْبه؛ لما روى ابن عمر عتا أن النبيّ کي قال: (مَنْ أَعتق ا 


رمع 


فَكَانَ [ لَه مال لم تَمَنَ ت العَبِد؛ 2 العبد عَلَيْه 3 قنع قيمَة عَذْلِ؛ تَأَعْطَى د شْرَكَاءَم 
حِصَصَهُمْ عق َع إل د ع هما عت افق عي 
- إذا كان الملغصوب تسافا مباحاً من ذهب أو فصة؛ كخليٌ النساء؛ فتلف؛ 


Y۲ 


مق غير ج لعل يوي إل الأباء و واه الوون عل اليه اغد الوزن 

أا المصاغ المُحَرّم صناعته؛ كالذي يُصتع على هيئة تماثيل من ذوات الأرواح» 
وأواني الذهب والفضَّةء وحُليٌ الرّجال؛ فَإنَّهِ يضمنه بوزنه من جنسه؛ لأنَّ صناعته 
محرّمة» والمحرّم لا قيمة له شرعاً. 

- إذا اختلف الغاصب والمغصوب منه في قيمة المغصوب التالف. أو قَذْره 
أو صفته» ولا بيّنة مع أحدهماء أو تساوت البيّنات؟ فيقبل قول الغاصب مع يمينه؛ 
أنه غارم» والأصل براءة ذمّته من الزائد. 

وأمّا إذا كان اختلافههما في تعيب المغصوب. أو رده لمالكه» ولا بيّنة مع 
أحدهماء أو تساوت البيّنَات؛ فالقول قول المالك مع يمينه؛ لأنَّ الأصل السلامة 
من العيب» وعدم الرد. 
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# ضا الغاصِب ما جَناه اممفصوبٌ وأنكفة: 

إذا جَنَى المغصوب على مالكه» أو غير أو تلف ماله» وهو في يد الغاصب؛ 
فضمان جنايته وإتلافه على الغاصب؛ فيضمنه بالأقلّ من أرش الجناية» أو قيمة 
اأ ب ارصن زغل #49715 ات فن القاضب ن ها القن مين 
الل بالأقل من أرقن نق الخ آوقيية الداة: 

أا لو كانت جناية الدابّة المغصوبة على الغاصبء أو عل ماله؛ فإنَّه هدر. 


# تصرف الغاصب ف المفصوب بإطعامه للغّير أو بَيْعِهِ له: 
إذا أطعم الغاصبُ ما اغتصبه لمالكه؛ أو لغير مالكه؛ فأكله وهو لا يعلم أنه 


عر 65ل نامي لار ناص ةل قافر دف 
فیا يبدو آنه یملکه» وهو غير مأذون له بالتصٌ ف فيه؛ والآكل أكله على أنه لا يضمنه؛ 
فاستقرٌ الضان على الغاصب؛ لاله غرّر الآكل بأنّه يملك المغصوب. 

أنّا إن كان الآكل يعلم أنه مغصوب؛ فإنْ كان الآكل هو المالك؛ فإنَّ ضمان 
الخصوب يستقدٌ عليه؛ لأنّه أتلف ماله عالماً به ولا ضان غل الخاصب. 

وإن كان الآكل غير المالك؛ فإِنَّ الضمان يستقرٌ على الآكل؛ لاله أتلف مال غيره 
بلا إذنه من غير تغرير؛ وللالك تضمين الآكل؛ لأنّه قبضه من يد ضامنه؛ وأئلفه 
بغير إذن مالكه» وله تضمين الغاصب؛ لاله حال بينه وبين ماله» ويرجع الغاصب 
على الآكل؛ لاستقرار الضمان عليه. 

ومن اشترى أرضاً فغرس فيهاء أو بنى فيها؛ ثم بانت مستَحَقَة للغير» ولیس 
لبائعها ولاية بيعهاء وقلح عَرْس المشتري» أو بناؤه» رجع المشتري على البائع 
بجميع ما غرمه بسبب ذلك؛ لأنّه غرَّه ببيعه» وأوهمه أنه ملكه. 
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# الضمان بالمباشّرة والسّبّب: 
- من أتلف مالا حترماً لغيره بغير إذنه» فضمانه على المتلف» سواء كان المتلف 


صخرا أو كبر اء واا أو غير جر انه وسواء كان الأتلاف عدا أو مرا لاه 
فل فاخ و الى انلك ی ا 
آنه مال غيره؛ فعليه الضان. 

أمّا لو وقع الإتلاف منه على وجه الإكراه؛ فالضمان يكون على الüكره.‏ 

- كل من تسيب في إتلاف مال لير بسبب يقتضي الإتلاف؛ فضمانّه على المتسيّب» 
إذا لم يكن معه مُبِاشِرٌ. ومن أمثلة ذلك: 

أ - إذا فتح شخص قفصاً عن طائر؛ فطار؛ فضانه على من فتح القفص. 

ب- إذا حل شخص قَيدَ أسير» أو قد حَيوانٍ مربوط؛ فذهب؛ فضمانه على من 
حل القيد. 

ج- إذا حل شخصٌ وكاءَ وعاءٍ فيه مائ من دهن» أو عسل؛ فاندلق بسببه: 
أو بسبب ريح؛ فالضمان على من حل الوكاء. 


- إذا اجتمعٌ مع المتسبّب مباشِرٌ؛ فالضَّمانُ على المباشر؛ ومن صور ذلك: 
أ- إذا فتح شخص قفصاً عن طائر» أو حل قيد حيوان؛ فبقي الطائر والحيوان بعد 
فتح القفصء ثم جاء إنسان آخر فنفرهما؛ فالضمان على المنقر وحده؛ لأنّه مباشر 


Yo 
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للإتلاف. وسببه أقوى را فاختص الضان به. 

ب- إذا حل شَخْصٌ وكَاءَ وعَاءٍ فيه مائع؛ فجاء آخر فدَلَق الوعاء؛ فالضمان 
غل المباشر دوق السب 

- لاي يضْمَنُ المنسبّبُ حال اجتاعه مع المباشرء إلا إذا كانت الباشَّرَةٌ ا 
السّبّبِء وناشئة عنه؛ ومن صور ذلك: 

أ- أن يُقدَّم شخص إلى آخر طعاماً مسموماً عالاً به؛ فأكله الآخر وهو لا يعلم؛ 
فالضان على المتسبّب؛ وهو من قدَّم الطعام» وعليه القصاص أو الدية. 

ب- إذا فتح شخص الباب عن شاةٍ» فخرجت» وأكلت زرع إنسان؛ فضمان 
ما تلف من الزرع على المتسبّب؛ وهو من فتح عنها الباب. 


00 يا الطريق: 

- من أوقف دابَّةَ له أو لغيره ويده عليهاء بطريق واسع أو غير واسع» وسواء 
ربطها أو لم يربطها؛ فأدَى ذلك إلى تلف مالٍ محترم للغير» ضَمِنَ مَنْ أوقفها ما 
تات س لعل لآ عفد عله 

ومثله لو ترك في الطريق خشبة» أو حجرأ ونحو ذلك؛ ضمن ما تلف بسبب 
فعله؛ لأنّهِ لا حق له في الطريق 

وإن كانت الدابّة بطريق واسع؛ فجاء إنسان فضربهاء فرفسته؛ فلا ضمان على 
واضعها؛ لعدم حاجة الضارب إلى ضر بها. 

ونحو ذلك: إيقاف السيارات في الطريق؛ فإن أوقفها في مكان واسع لا يتضرّر 
به عرف وليس في طريق الناس؛ فعثر بها إنسان؛ فلا ضمان على صاحب السيارة؛ 


۲۲٢ 


لأنّه غير معتل أمّا لو أوقفها في مكان واسع» ولكن في طريق الناس؛ فعليه الضمان؛ 
له مهد آنا لر أرق الذائة أو السيارة يظزيق ص رها قحسا ذلك 
ضرر أو تلف؛ فالض ان على من وضعها. 
# ضهان ما تلف يسبب اقتناء الحيوان الذي بطبعة: 

- من اقتنى حيواناً يؤذي بطبعه؛ كالكلب العقورء أو الأسْوّد البهيم» أو حيوان 
مفترس؛ كالأسدء أو النمرء أو الذئب» أو طير جارح؛ فاعتدى ذلك الحيوان على 
من دخل بيت المقتني بإذنه» أو على من كان 55 المنزل؛ كان ضمانه على من 
اقتناه؛ لاله متعدٌ باقتنائه؛ لحرمة ذلك. ولا فرق في الضمان بين الإتلاف في الليل 
أو النهار» بخلاف البهائم -كما سيأتي-. 

آنا إذا كان المقتني قد نبّه من دخل إلى بيته بإذنه أن الكلب ونحوه عقورء أو 
غير موثوق» فإن المقتني لا يضمن؛ لأنّه أدخل الضرر على نفسه على بصيرة. 

فإن دخل إنسان بيت مالك الحيوان بغر إذن صاحب البيت؛ فاعتدى عليه 
اوا قاد فان عل ميب ن لداعل مةن بوضوله يقير ]دق ماح 

- إذا كان لاساة ها اعنادت أكل الطيوي والب التدووة قان احا 
يضمن ما تلف بفعلها؛ لاله يجب عليه حبسهاء وهو مُتعدٌ باقتنائها. 

ما إذا لم يكن من عادتما نا تتعدّى؛ فلا ضهان على صاحبها؛ لعدم عدوانه 
باقتنائه ما لا عادة له بذلك. 


# ضهان ما تلف بسر ية فِعْل مُعتادٍء أو غير مُعتادٍ: 
- من أوقد ناراً في ملكه؛ فتعدّت النار إلى ملك غيره» أو سقى أرضه ماءً؛ 
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فجرى الماء إلى أرض جاره فأغر قها؛ فإنَّه لا يضمن إذا كان فعله عا جرت به العادة 
من غير تفريط منه؛ لاله غير معتل وما حدث بِرَايّة فعل مباح. 

أمّا إذا سَرَى الضرر الناشئ عن فعله بتفريط منه؛ كأن أوقد ناراً في يوم ريح 
شديد تحملهاء أو كانت النار كثيرة بحيث تسري إلى غيرها عادة» أو نام تاركاً النار 
مشتعلة» أو فتح الماء أكثر مما يحتاج عادة» أو فتحه وغفل عنه بنوم؛ فيضمن ما تلف 
بسبب فعله؛ لاله متعد. فإن طرأت الريح بعد إشعال النار؛ فلا ضمان عليه فيا 
أتلفت؛ لأنّهِ ليس بتفريطه؛ ولا فعله. 


* ضمانٌ ما تلف بسبب فِعْلٍ مباح» أو فيه مصلحة عامّة: 

إذا تصرف إنسان 7 فا مأذوناً له فيه أو كان فيه فقن مصلحة عامة أو 
منفعة للناس؛ فتلف بسبب تصرّفه شيء؛ فلا ضمان عليه بسبب تصرّفه؛ ومن 
صور ذلك: 

أ- إذا وضع إنسان في مسجد فرشاًء أو نصب بابأء أو أوقد قنديلاً أو وضع 
رفا؛ لمصلحة الناس ونفعهم؛ لم يضمن ما تلف بسببه؛ لأنّه حسنٌ بفعله. 

ب- إذا جلس إنسان في طريق واسع» أو اضطجع فيه؛ فعثر به حيوان؛ فلا 
ضمان لما تلف بسببه؛ لأنّ جلوسه واضطجاعه في مثل هذا الطريق فعل مباح؛ ل 
م لادی ان فة 

ج - إذا وضع حجراً في طريق فيه طينُ؛ ليطأ عليه الناس؛ لم يضمن ما تلف 
یب ف لآن ى ف فا المصلمية: 
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فصل 
ضمان ما تتلفه البهاتم 

إذا ات بريه غر فار ة قينا من الأمواك أن الكبدان هارا فلس عل ضاحها 
ضمان» إذا لم تكن يده عليها؛ لحديث أبي هريرة كنف أن رسول الله كل قال: 
(العخاء جَرْحَهَا جَبَارٌ) [متفق عليه] -أي: إتلافها هَدَرٌ-. 

فان كانص يده غليها؛ فاه رضم ما أثلفنه بارا 

وإن أتلفت البهائم شيئاً من الأموال أو الأبدان ليلاً؛ فعلى صاحبها ضمان ما 
أتلفت إذا فرّط في فا أن العادة أن أهل المواشي وسا فار للرعي؛ 
ويحفظونها ليلآء وعادة أهل الحوائط حفظها هارا وقد روى حرام بن مخيّصَة 
الها + غو البراء ين غاب قال: (كاثث له تاقث دكت عايطا تأ مدت 


2 


ل 1 رَسُولٌ الل يله فبها؛ قَقَصًى أَنَّ حفْظ احَوَائط بالتَهار عَل هلها وا 
عَلَ أَمْلٍ لاف يا أضايث مَاشِيتَهُمْ بالَبْلِ) توا أده واو اودع رايخ ماحة], 

فإن كانت البهيمة في يد مستعير» أو مستأجر» أو من يحفظها؛ فضان ما أتلفته 
عليهم؛ لأنّ يد كل واحدٍ عليها؛ فكانت في ضمانه. 

- إذا كان للبهيمة سائق يسوقها من خلفهاء أو قائد يقودها من أمامهاء أو كان 
عليها راکب» وكانوا قادرين على التص ف فيها؛ فضان ما جنت يذهاء وقَمُهاء 
ووَطِكتُ برجْلها على اصرف فيها؛ لحديث النعمان بن بشير ديعن قال: قال 
رسول الله يك: (مَنْ أَْقَف اني سيل من سبل ْنَأَو في سوق من أَسْوَاتِهِمْ؛ 
َأَوْطَآتْ بيد او رِجْل؛ فَهُوَ ضَامِنٌ) [رواه الدارقطني» والبيهقي؛ بإسناد ضعيف جدًا]. 
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ولا ضهان عليهم فيها ضربت بِحَدٌ حافرها من غير سبب؛ لحديث أبي هريرة 
للة 1 عن .رسول الله كلل قال : (الوَجْلٌ جا [رواه أبو ذاو بإسناد ضعيك]؛ 
ولان المتصرّف فيها يمكنه منعها من الوطء لما لا يريد» ولا يمكنه منعها من الضرب 
برجلها. 

وإذا تعدَّد راكب البهيمة؛ فالضان على المتصرّف فيها المنفرد في تدبيرها؛ فإن 
كان الأوّل هو المنصٌ ف؛ فالضان عليه وحده» وإن كان الأوّل صغيراًء أو مريضاًء 
كان ال اة غل من خلفة إذا انر د بالف فبها وتدييرها: 

وإن اشترك في تدبيرها والتصدّف فيها أكثر من واحد؛ فالضان عليه جميعاً؛ 
كآن فا قافن وسا لان كل متها لو انرو ل ا اخ عاضا مما 


3 دع الصَّائْلٍ وإتلافٌ الككقات: 

الصائل: هو القاصد الوثوب غل غيره عدواناً. 

إذا صال آدميٌّ أو حيوانٌ عدواناً على إنسان معصوم» أو على ماله؛ ولم يمكن 
دفعه إلا بقتله؛ فلا ضمان على من قتله؛ لحديث عبد الله بن عمرو ينها عن النبيّ 
عبد قال: (مَنْ ري ماله بعر 1 فَقَائَلَ َقَيلَ؛ هو شَهِيدٌ) [رواه أحمدء وأبو داود. 
والترمذيء والنسائي]. 

- إذا أتلف إنسان مالآ محر ماً بيعه أو اقتناؤه؛ فلا ضمان على المتلف؛ كمن أتلف 
آلة هو محرّمة) أو مزماراء أو كاباًء أو كسر آنية فيها خر مأمور بإراقته» أو آنية ذهب 
TT‏ مسا 
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-وَِيَ الشّفْرَة- انه بجا رصل بها رهقت -أي : سنت فم أَعْطَانيها وَكَالٌ 


اغد عل اء فَفَعَلْتُء فَكَرَجَ بأَصْحَابهِ ! َسْوَاق المدِيئة وَفِيهًا e‏ 
جلت من الشام؛ فَأَحَدَ المدية مني؛ سی م کان مِنْ تِلْكَ اراق بِحْصَرُتِه ثم 
آغطَانيهاء وَآَمَرَ أَصْحَابَهُ الَّذِينَ كَانُوا مَعَُ أنْ يَمْضُوا مَعِيء وَأَنْ ونون وَأمَرَنٍ 
00 ل لاء قلا أَجِدُ فِيهَا زق حمر إلا سَمَقئّهه ممَعَلْتْ؛ فَلَمْ نرك و 
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إلا سقفي ) [رواه أحمد]. 
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أو لا: تعريف الشفعة: 

الشعة لخة: بضمٌ الشين» وسكون الفاءء وفتح العين؛ مأخوذة من الشَفْع» وهو 
ضد الوتر. 


وشرعاً هي: استحقاق الشريك انتزاع حِصّة شريكه المنتقلة عنه من يد من 


انتقلت إليه» عرض مالم بثمنه الذي استقرٌ عليه العقد. 


0 ه 
ثانياً: < حكما لشفعة: 
م مرو 5 7 
الشفعة جائزة ومشروعة بالستة والإجماع. 
٠‏ 3 یل س سيو 2< .و - و و 
فمن السنة: ما روى جابر بن عبد الله رلته قال: (قضى النبي 44 بالشفعة في 


ا فرحو ا ام 2 اوش ترم بع قوع 
كل مَالٍ لل يُقِسَمْء فإذا وَقَعَتِ الحدود؛ وَصَرَّفْتِ الطرق؛ فلا شفعة) [رواه البخاري 


ا کو < و م < 2 3 0 ا E‏ و 5 ی 2 
وعن جابر يَلَنهَعَدَهُ قال: (قضى رَسُول الله 44 بالشفعة في كل شر ك ل تقسَم 
524 8 4 5 ت 
ر0 صم 68 < چو ٥۶‏ سي اس © 026« م 1 چ اس ا م 
رَبْعَةٍ أو خابط لا يل له أ يَبِيعَ حتى يُؤذْنَ شریکه» فإِنْ شاء أحَذ اند ترك 


وأمًا الإجماع» فق قال و ا را غل أذ انات ا0ا للشريك 
الذي لم يقاسم؛ فيا بيع من أرض أو دار أو حائط». 

- ويحرم التحيّل لإسقاط الشّفْعة» ولاتسقط به؛لما في ذلك من إبطال احق الثابت 
بالشرع» وعن أبي هريرة هَن قال: قال رسول الله ية قال: (لا تَرْتَكِبُوا ما 
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ارک ت الهو ا محارم الله و بادنى الجيل) [رواه ابن بط في «إبطال الحيل»]. 
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الثا: حكمة مشروعية الشفعة: 
8 00 1 ع a‏ 07 
شرعت الشفعة دفعا للضرر عن الشريك؛ بان لا يلحقه أذى بمشاركة عدو 


أو فاسد. 


2 8 ك . 
رابعا: شروط حق الشفعة: 
٠.2‏ 
تشت الشفعة للشريك على شريكه ب بخمسة شروط: 


الأوّل: أن يكون الشَّقْصٍ المنتقل عن الشريك مبيعاً؛ لأنَّ الشفيع يأخذه بمثل 
الثمن الذي انتقل بهء وهذا لا يمكن في غير المبيع. 

- يُلحق بالمبيع ما كان في معناه؛ كالصلح عن إقرار بهال؛ أو جناية توجب مالآ 
والهبة المشروط فيها ثواب معلوم؛ لأنَّ ذلك في حقيقته بيع . 

- لا شفعة فيه انتقل عن ملكه بغير بيع؛ كما لو انتقل بهبةٍ بلا عِوّضء أو وصيّة 
أو إرثِ» أو صداق» وعِوّض الخلع» أو دية» ونحو ذلك. 

الاني: أن يكون شِقْصٌ الشريك الباع مشاعاً غير مقسوم من عقار يمكن قسمته 
قسمة إجبار؛ فلا شفعة للجار في مقسوم محدود, ولا في لا يمكن قسمته؛ كالبش 
والطريق الضيّقة» ولا فيا ليس بعقار؛ كالشجرء والحيوان» ونحوها من المنقولات؛ 
لحديث جابر كفإيعنة: (قَصَى الى يا بالشفعَة في كل مال يقسي إا وَنَحَتِ 
و رر اللقريك لا يقى عل ادرا 
المنقولات» بخلاف الأرض. 


باب الشفحة 
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- يتبع الأرض في الشّفّعة ما فيها من غرس وبناء؛ لقول جابر ركفن (قَصَى 
رَسُولُ الله كل بِالشُفْعةِ في كل شر لتُفْسَمْ رَبْعَةِأَوْ حَائِطٍ...) الحديث. 

- أمّا الزرعٌ والشَّمَرةٌ الظاهرة؛ فلا شّفْعَة فيها تبعاً ولا أصلاً؛ لأئّها لا تدخل في 
الببع تبعآة فلا تدحل في الشمْعة: 

الثّالث: أن يطلب الشفيع الشفعة ساعة علمه بالبيع؛ لما روي عن ابن عمر 
لااعنةه (الشنعة ككل العقال) ا ]بخ اچد اساد ف واا ون اکر 
طلب الشَفُعة بلا عذر سقط حقه في الشفعة. 

واه بان النأعر قط الققعة عا إذا كان مل عل ذلك» لاد الفهل عا 
يُعذر به» أشبه ما لو ترك الشفعة لعدم علمه بها. 

الرّابع: أن يأخذ الشفيع جميع الحصّة المباعة؛ فلا شفعة له إذا أراد أخذ بعضها؛ 
لأنّ في تبعيض الصفقة ضرراً على المشتري» ولأنَّ الشفعة شُرعَت دفعاً لضرر 
الشّركة؛ فإذا أخذ بعض الحصّة المباعة» لم يندفع الضرر. 

- إذا تعدّد الشركاء؛ فتثبت الشّفْعة لكل واحد منهم على قَذْر يله فإن تركها 
بعضهم» فليس للباقي إلا أخذ الجميع. 

الخامس: أن يكون ِلك الشفيع لجزئه من العقار المبيع سابقاً على مأك المشتري؛ 
فان 06 قن اشتريا السار مق و حدم قاذ د ا لا حه لا لمر اها 
على الآخر؛ لاستوائه) في البيع في زمن واحد. 

مثاله: لو اث دري لحكل ارصن ا 
أ عل ار عات ها ال الع الامو ا ص اا 


باب الشفعة كتاب البيوع 


عل ملك الآخر؛ لكونبا اث شترياها صفقة واحدة. 


خامساً: تصرف المشتري في العَقار المشفوع فيه: 

إذا تصرّف المشتري في العقار المشفوع فيه بهبة» أو وقف. أو صدقة» أو جعله 
مهراًء أو عوض خلع؛ ونحو ذلك» فلا يخلو تصرّفه من أحد حالين: 

الأوّل: أن يتصرّف فيه المشتري بعد طلب الشفيع الشفعة؛ فيكون تصدّفه 
باطلاً؛ لأن ملك الجزء المشفوع انتقل إلى الشفيع بالطلب. 

التّاني: راض وري الاك 5 ت ص فه صحيحاً 
عنه بغير عوض؛ لكون الثمن إِنَّا يأخذه المشتري» والضرر لا يزال بالضرر. 

- إذا تصرّف المشتري في العقار الذي ثبت فيه حق الشفعة ببيع؛ فللشفيع أخذه 
بثمن أي البيعين شاء؛ فله أن يأخذه بالثمن الأوّل الذي باع به شريكه» أو بالثمن 
الثاني الذي باع به المشتري من شريكه لمشتر آخر. 

- يلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد؛ لحديث جابر بن 
عبد الله رَِدَسَدَعَتكَا قال: قال رسول الله ككِ: 0 ينهم رباعة 


0-1 
8 روو ار 2 4 


اراد أَعَذهُم أن ع نصِيبة دَلَْطِطْة عل ر کائه؛ قان أحذو 
النّمَنَ) [رواه أحمد. بإسناد ضعيف]. 


4 


- إذا كان الثمن مثليًا دفع له مثله» آم ما إذا كان الثمن متقوّماً؛ دفع له قيمته وقت 
الشراء. 


> و ر 7ه 
سادسا: ما يسقط به حق الشفعة: 


8 


تسقظ الشمعة ف الحالات التالية: 
الأوّل: إذا تأر الشفيع في مطالبة شريكه بحقٌّ الشفْعة بلا عذر. 


الثاني: إذا عجز الشفيع عن أداء ثمن الخصّة المباعة كلّه أو بعضهء بعد إنظاره ثلاثة 


0 CR 


۴ 
الالث: إذا جُهل ثمن الجزء المشفوع» أو عَم قَذره عند الشراء ثم يي سقطت 
الشفعة إلا أن يكون في الأمر حيلة؛ فلا تسقط. 


الرابع: إذا طالب الشفيع ببعض نصيب شريكه. 


الخامس: إذا مات الشفيع قبل طلب الشفعة» فلا ينتقل حق الشفعة إلى الورثة 


YTV 


أوّلاً: تعريف الوديعة 
ا من ودع الشيء؛ ذا رکه وأصلها من الدَّعَة؛ وهي الراحة. 


وشرعاً: هي المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض. 


0 3 7 7 هم ع 5 
ثانيا: حكم الوّديعة وجكمة مشروعيّتها: 
الوديعة جائزة بالكتاب والستة والإجماع. 
- فمن الكتاب: قوله تعالى: قان اه من بعص و ا ار ام 
e‏ و و ے وو 0 24 
[البقرة: ۲۸۳]» وقوله سبحانه: 5 اله يا ارک أن دوا 


[النساء: 04 ]. 


امْتَمَتَك وَلَاكَنْ مَنْ حَانَكَ) [رواه امد وأبو داود» والترمذي]. 

e‏ .رج وَُولُ اللو بل وام 
َل ْنُ أبي طالب ريكهت َلاَتَ َيالٍ وَأَامَهَا حَنَى أَنّى ن سُولٍ الله علا 
الْوَدائِعَ التي گات عنده ۳ حتّی إد فُرَعَ ماق وشول الله كككهِ) [رواه 
البيهقي]. 

وقد أجمع العلماء على جواز الإيداع والاستيداع. 

والحكمة من مشر وعيّتها: قيام الحاجة إليها؛ لأنَّه يتعذّر على جميع الناس حفظ 
أموالهم بأنفسهم؛ فكانوا محتاجين إلى من يحفظها هم. 


داب الووديعة كتاب البيوع 
EEE OOOO OO GEE‏ 


وعقد الوديعة من العقود الجائزة؛ يجوز لأيّ من طرفي العقد فسخه دون رضا 
الآخر؛ فلو أراد المودِعٌ خد وديعته» لزم المودع ردَّها إليه» وإذا أراد المودع رد 
الوديعة إلى صاحبهاء لزمه قبوها. 


اا روط ضكة ال ية 

يُشترطً لصحّة عقد الوديعة ما يشترط لصحَّة الوكالة؛ لأئّها نوعٌ منهاء وهذه 
الشروط هي: 

الأوّل: أن تكون الوديعة مالآ محترماً أو ما في حكمه؛ كالكلب الذي أباحت 
الشريعة اقتناءه؛ فلا تصح الوديعة إذا كان المال غير محترم؛ كا لو استودعه خر 
أو خنزيرا» أو كلباً لم تبح الشريعة اقتناءه. ۰ 

الثاني: أن يكون كلا من المووع والمودّع أهلاً للتصرّف؛ بأن يكونا بالغين» 
عاقلين» راشدين؛ فلا تصح الوديعة إذا كان كلا الطرفين أو أحدهما فاقداً للأهليّة؛ 
كالصغيء والمجنوثه والسفيه؛ فإذا أودع أل للتصرّف وديعةٌ عند فاقي للأهلية 
فأتلفهاء فلا ضان على المتلف؛ لان المووع مفرّط بدفع ماله لفاقد الأ هليّة. 

وإذا َيل اهل للتصبّف وديعةً من فاقدٍ للأهليّة» صار ضامناً ها إذا تلفت؛ لأنَّه 
تعدّى بقبول الوديعة بغير إذن شرعيٌ» ولا تبر ذه إلا برد الوديعة إلى الويٌ. 

- لا ضبان على المودع إذا كان المودع صغيراً مأذوناً له في الإيداع» أو خاف 
المودّع تلف الوديعة إن لم يأخذها منه. 


الثالث: تعبِينُ المودّع والوديعة؛ إِمّا بنسبة تميّرهماء أو إشارة إليهماء أو نحو 


عا 2 ڪڪ 


ذلك مما يحصل به التعيين» ويرفع الجهالة. 
فلا يصح أن يقول: أودعت أحد هذين الرجلين مائة دينار» أو أودعت رجلاً 
مائة دينار -من غير تعيين-؛ لجهالة المودع. 


كا لا يصح أن يقول: أودعتك أحد هذين المالين؛ لذن الوديعة غير معينة 
فصارت مجهولة. 
رابعاً: حفط الوديعة 

يُستحبٌ لمن يعلم من نفسه القدرة على حفظ الأمانات لأهلها أن يقبل 
جفظ الوديعة؛ لما فيه من قضاء حاجة الناس» ومعاونتهم» وقد جاء في الحديث عن 
أبي هريرة رنه قال: قال رسول الله كَكنة: (وَاللَهُ في عَوْنِ الْميْدِ ما كَانَ اعد 
عون اخ اروامسسم]. 

فإذا قبلها فإِنّه يلزمه أن يحفظها في جزز مثلها؛ أي: في مكان مناسب لحفظها 

و لى: ا لن أله 
تامدك كارا القن ملت ِل ألا 4 [النساء: 54]. ووجه الدلالة: أنه لا يمكنه 
يط سس )اعون الا الال 

والأصل أن يحفظ المودع الوديعة بنفسه» وله أن يدقَعَها إلى من يقوم مقامه في 
الحفظ؛ کزوجته» أو ولده» أو خادمه» أو خازنه» إن كانوا أهلاً لحفظها؛ فإن تلفت 


6 A 


في يد واحد منهم من غير تعد أو تقصير» لم يضمن؛ لأنّه مأذون فيه عادة. 


ولو دفع المودّع الوديعة إلى غيره من الثقات لعذر؛ كسفر لا يمكنه حفظها 


باب الووديعة كتاب البيوع 
1 2222 


محا أو قر مر نالرت كاله لا بعد مقر طا ولا معدياء ولزا ان خا 


خاميا: ا الوديكة 

ل في يد المودّع أا يد مات فإذا قلقت الوديعة غيده مع غر تعد 
عليهاء أو تقصير في حفظها؛ رجض عاط رو سر لعو ماي 
غو النبيّ ا قال: (مَنْ ودع وَدِيعَةَ فَكَاضََّانَ عَلَيْه) [رواه ابن ماجه]. 

وما يندرج تحت هذا الأصل من الصور ما يلي: 

)١‏ إذا عيّن المووع للموع حأ لحفظ الوديعةء فحفظها في محل مثله» فتلفت 
لم يضمن؛ لأنَّ تعيين الجرّز يقتضي الإذن في مثله. 

ولا يضمن أيضاً إذا حفظها في جزز فوقه» فتلفت؛ لاه أحفظ ها؛ فكان غير 


»ك 


ا 

*) إذا + هى المودع المودّع عن إخراج الوديعة من الجرز الذي يحفظها فيهء 
فأخرجها إلى جرز آخر مثله أو فوقه؛ لوجود شيءٍ الغالب منه حصول تلف الوديعة 
أو هلاكها؛ كحريق» أو سرقة؛ فتلفت في امحل المنقولة إليه» لم يضمن؛ لأنَّ في 
تركها تضبيعاً لها. 

۳) إذا + نبى المودع المودّع عن إخراج الوديعة من الجزز الذي يحفظها فيه» ووجد 
شيءٍ الغالب منه حصول تلف الوديعة أو هلاكها؛ فأخرجها إلى حرز آخر دونه؛ 
aE‏ الاوك أل قوق ١‏ معمدد؛ لآن فليا إل حفط كاهم 
تركها بمكانهاء ولیس في وسعه سواه. 


ع 2 ڪڪ 


5)إذا + هى المودع المودّع عن إخراج الوديعة من جرزها ولو خاف عليها التلف؛ 
فحصل خوف» وتركها؛ فإِلّه لا يضمن؛ لاله عمل بأمر صاحبها؛ فهو کا لو أمره 
بإتلافها. 

) إذا نمى المودع المودّع عن إخراج الوديعة من حِرْزها ولو خاف عليها التلف؛ 
فحصل خوف» وأخرجها إلى حِرْز آخر مثله أو فوقه؛ فلا ضمان عليه؛ لأنّه زاده 
خيراً وحفظاً. 

5) إذا هجم على الوديعة ناهبٌء أو غاصِبٌ ونحوهماء فألقاها المودّع في مكانٍ 
ليخفيها عنه» لم يضمنها؛ لاله من عادة الناس في حفظ أموالهم. 

۷) إذا أكره المودّع على دفع الوديعة لغير مستحمّهاء لم يضمن. 

ويضمنٌ لودع الوّديعة إذا تعدّى عليها بغير إِذنٍ من الودع» أو قصّر في حفظهاء 
ومن صور ذلك ما يلي: 


)١‏ إذا عيّن الموِع للمودع محلا لحفظ الوديعة» فحفظها في محل دونه وتلفت» 
دين الوديعة) اظ 


۲ إذا ترك المودّع الوديعة في جززها مع طروء ما يخاف منه هلاكها أو تلفها 
في ذلك المحلّ غالبا وم يخرجها؛ فتلفت؛ فإِلّه يضمنها. 

۳) إذا + هى المودع المودّع EE‏ 
إلى جزز مثله» أو فوقه؛ لمخالفته أمر المودع بلا حاجة. 


باب الوديعة كتاب البيوع 
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5) إذا كانت الوديعة بميمة؛ فهاتت جوعاً أو عطشاً بتقصير من المودع» ضمنها؛ 
لأنَّ علفها وسقيها هو أساس حفظها. 
٠‏ إذا ركب المودع دابّة مودّعة 1 ا لا لحاجة صيانتهاء فتلفت» فإنْه 


ع 


5) إذا استعمل المودّع ثياباً مودعة تزيناً» لا لحفظها من الآفة» أ 
لعدم نشرهاء فإنَّه يضمنها؛ لاله متعدٌ ومفرّط. 


و أتلفتها آفة 


۷ إذا أخرج المودّع نقودا مودعة عنده لينفقهاء أو لينظر إليهاء أو كَسَر ختم 
محفظتهاء أو حل كيسها ولو لم يخرجهاء صار ضامنا ها؛ لأنه متعد مبتنك حِرّزها. 

۸ إذا خلط المودع الوديعة با لا تتميّر عنه؛ فإنَّهِ يضمنها؛ لألّه يعجز عن 
ردّها. 

٩‏ إذا امتنع المودّع من رد الوديعة لمن يستحقها عند طلبهاء أو أخرها من غير 
عذر» صار ضامناً لما؛ لأنّه أشبه الغاصب في إمساكه مال غيره بلا إِذْنٍ منه. 

- ومتى تعدّی المودّع على الوديعة بَطَلَتء ووجب عليه ردّها إلى مالكها فوراً؛ 
0 

- ويصح قول المودع للمودع: کا خَنْتَ ثم عَذْتَ إلى الأمانة فأنت أمينْ؛ 
لأنّه يصح تعليق الإيداع على الشرط كالوكالة. 


فصل 
سفر المودّع بالوديعة 
- إذا أراد المودّع السفرء وخاف على الوديعة عنده من الملاك أو التلف. رد 
الوديعة إلى مالكهاء أو إلى وكيله» أو إلى من يحفظ مال مالك الوديعة عادةً. 


- فإذا تعذر على المودّع دفع الوديعة إلى مالكها أو من يقوم مقامه» ولم خف 
عليها معه في السفر» سافر بهاء ولا ضبان عليه؛ لأن إيداع امالك يقتضي الإذن في 
الا د 

- أمّا إذا حاف عليها التلف أو الضياع إذا سافر بها معه؛ فإلّه يدفعها إلى 


شاك الى ذفان سر اشائ فذفعها ال فة 
2 ر 2 1 


ناب الودبعة ب البيوعٍ 
ااا اا اا ااا اا اا ااا ا 


التنازع فى الوديعة 

- إذا وقع تنازع بين المودع والمودّع في التعدي على الوديعة» أو التقصير في 
حفظهاء أو خيانتهاء أو في ردّها إلى المودع» أو من يقوم مقامه؛ فالقول قول 
المودّع مع يمينه؛ لأن يده يد أمانة» ولا منفعة له في قبضها. 

- ويُقبل قول المودّع مع يمينه في أَّا تلفت» أو أنه دفعها لآخر بإذن المودع. 
ولو أنكر المودعٌ ذلك الإذن. 

- وإذا ادّعى المودع رد الوديعة بعد تماطلته في ردّها إلى مستحقها بلا عذر؛ 
لأنَّه صار كالغاصب. ولو ادَّعى ورثة المودع رد الوديعة» لم يقبل قوهم إلا ببيّة؛ 
لأْئّم غير مؤتمنين عليها من قبل مالكها. 

- وإذا أنكر الموّع أنَّ المووع أودعه شيئاًء ثم أقرّ به» أو ثبت ببيّة أله أودعه 
إيّاهاء ثم ادّعى المودع أنه رد الوديعة للمودعء أو أا تلفت قبل يوم الجحود؛ 
لم يقبل قوله» وإن أقام بذلك بيّنة؛ لاله صار ضامناً بجحوده ولا تسمع بيّنته؛ 


لتكذيبه ها بجحوده. 
مثاله: أن يدعي عليه الوديعة يوم الجمعة؛ فينكرهاء ثم يقر أو تقوم بيّنة بها؛ 


إن ادّعى ردَّها أو تلفها بعد يوم الححود ببينة ببينةِ» قبلت بینته؛ لعدم تكذيبه 


5 a EERE EE 
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باب إحياء الموات 


ايأ تف اهاد المراف! 

الموات لغة: مشتق من الموت» وهو هدم الحياة. 

ل وملك معصوم؛ 
فهي: الأرض الخراب المندرسة سَة التي ليس ها مالك ولا بها آثر عمارة» أو وجد بها 
أثر مِلْكِ وعمارة؛ كا خرب التي ذهبت أنهارهاء واندَرّسَت آثارهاء ولم يُعلم ها مالك 
وكآثار الأمم البائدة. 

وإحياؤها: استصلاحها وعمارتها با يجعلها صاحة للانتفاع بها. 


ثانياً: كم إحياء الموات: 
إا ارات جائ قد دلت الس غل مقر وع ومع ذلك: 
ما ثبت عن عائشة راء عن النبىّ ب قال: (مَنْ أعْمَرَ أَْضًا لَيْسَث لأَحَدٍ 


ا أ 


فهو أحق) [رواه البخاري]. 


ماع 


وعن سعيد بن زيد رنه عن النبيّ كَل قال: (مَنْ أَحْيًا أَرْضًا ميه هي لَهُ) 
[رواه أحمد وأبوداود. والترمذي]. 
a‏ 2 
الثا: شروط صحة إحياء الموات: 

شور ل إعباء ری اراس ها يل 

الأوّل: أنْ لا تكون الأرض مِلْكاً لمعصوم؛ سواء أكان ذلك المالك مُسل)ء أم 


ذميا أم مستأمنا. 


¥ 


باب إحياء الموات كتاب البيوع 

ويستثنى من الموات غير المملوك: موات الحَرّم وعَرّفات, ومنّى» وَمُرْدَلِعَة؛ فلا 
يُمْلَكُ بالإحياء؛ لما فيه من التضييق على اماج في أداء المناسك» واختصاصه بمحل 
يستوي الاس ن 

الثاني: أن تكون الأرض مُنفكة عن الاختصاصات؛ وهي ما تعلقت به منفعة 
عامّة؛ كالطرقء والافنيةء ومّسيل الماء» وأماكن دفن الموتّى» ومواضع القمامةء والبقاع 
56 لصلاة العيد والاستسقاء.» والمراعى» ونحو ذلك. 

24 رعو 7 
رابعاً: صِفَة الإحياء وكيفيته: 

يحصل إحياء الأرض الموات بأحد الأمور التالية: 

)١‏ أن يحيط الأرض بحائط منيع تم جرت العادة به أن يمنع ما وراءه؛ لما روى 
جابر تة آن رسول الله اة قال: (مَنْ حاط حَائِطًا عَلَ أَرْض؛ فَهِيَ لَهُ) [رواه 
أجل وأبو داود]. 

۲) أن مُجِريَ في الأرض الموات ماءً من عَينِء أو بئر» أو نمرء لا تُرْرَعٌ الأرض 
إلا به؛ لأن نفع الأرض يحصل بذلك أكثر من حصوله بإحاطتها. 

*) أن يحبس الماء عن أرض لا يمكن رَرْعها بوجوده؛ كالأرض التي تفسد 
بكثرة الماء؛ فيكون إحياؤها بِسَّدَّه عنهاء بحيث يمكن زرعها. 

۳) أن يفِرَ في الأرض الموات بثرأ» فيصل إلى ماتها. 

5) أن يَعْرس في الأرض الموات شجراً؛ لأن غرس الشجر يراد للبقاء؛ فكان كبناء 
اللبافظ, 


خاميا: کر الموات: 

يحصل تحجير الموات بأن يدير حوله أحجاراء أو ترابء أو شوكاء أو حائطاً غير 
منيع» ولا يستر ما وراءه» أو أن يحفر بئراً م يصل إلى مائهاء أو سقى شجراً مباحاء أو 
أصلحه ول يُرْكِبْةُه أو حَرَتَ الأرضء أو حَمَرَ حَنْدَقاً حوهاء ونحو ذلك. 
إا الدكوة لحن امو غير لدت( ما e‏ سبق إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ 


5-4 


له). 


يه 


3 


ويكون EET‏ حق به من بعده؛ ا ا ر فقام فيه وارثه 
مقامه» كسائر حقوقه. 

2إذا أعظل الجر ما تجرد من ارات لا دغر كان الى أحن به وورقه 
من بعده؛ ایا اا واا عقا ماني 

- إذا طالت مدَّة التحجّر عَرْفاًء ولم يتمّ إحياؤه» وكان هناك من يتشوّق 
لإحيائه» خيّره الإمام أو نائبه بين إحيائه أو تركه لغيره يحبيه؛ لأنّه بتأخيره يكون 
قد ضيّق على الناس في حق مشترك بينهم. 
سادساً: إحياءٌ المواتِ من المعادن» أو تحجيرهاء أو إفطاعها: 

- لا مُلَكُ المعان الظاهرة والباطنة بالإحياء ولا بالإقطاع» ولا بالتحجير؛ 


۹ 


باب اسا الوا كناب الف 
كالتّقط» والقار» والكبريت» والياقوت» والمل تيوفت 
وة وتحرهاة ا مى مالم الملين الات رى عا خر بالسامن 
وتضييق عليهم. 

- ومن مَلَكَ أرضاً مَواتاً بالإحياء مَلَكّها بها فيها من المعادن الباطنة (كا لمل 
والكُحل)» والظاهرة (كالذّهبء والفضّةء والحديد)؛ لما تب للأرض؛ فملكها 
بجميع أجزائها وطبقاتها. 

وا ارا أو اا فر فا معدن قبل ااا كان له إحاوهاة 
ويملكها بها فيها؛ لألّه صار أحقٌّ بتحجّره وإقطاعه» فلم يُمنع من إتهام حقه. 

O 
فاا اداو ا ار ض؛ لحديث أَسْمّر بن مُضَرٌّ س قال: (أتيت‎ 
النبيّ يا فبايعته» فقال: مَنْ سبق إِلَ مَاءِ 1 يَسْبِقَهُ ق ه إِلبْهِ ملم فهو لَهُ) [رواه أبو داو‎ 
آي خَدَاشٍ عن رجل من أصحاب النبي كل‎ E لكان لا‎ Ee 
قال: قال رسول الله ل: (المسْلِمُونَ شرگاءٌ في تَلَاثِ: في الاي وَالْكَلَإ وَالنَارِ)‎ 


[رواه امد وأبو داود]. 


e‏ مر 


سابعاً: إقطاعٌ الإمام الموات لمن خييه: 
- لا يشترط لصحّة إحياء الموات إذن الإمام؛ لعموم قوله 4ي (مَنْ أحْيا أَرْضًا 


َي في لَهُ). 
- وللإمام أن يُقطع الأرضَ الموات لمن تحييها؛ لما جاء في حديث وائل بن حجر 


كتاب البيوع باب إحياء الموات 


3 (أَنَ الى كل أَقْطعَهُ رصا بِحَضْرَ مَوْتِ) [رواه خد وأبو داود» والترمذي]» و(أقطع 


IT 4 


بال ب بن ا لحار العقيق اجمَعَ) [رواه أبو داود» وابن خزيمة» والبيهقي» بإسناد ضعيف]. 
- من أقطعه الإمام مواتاً لم يملكه بمجرّد الإقطاع» و که ا قان 
عجز عن إحيائه؛ فللإمام استرجاعه» وإقطاعه لغيره من يقدر على إحيائه؛ لما جاء في 
حديث بلال بن الحارث :ان سول اله يبلل بْنَ ا اث عق أبمع» ا 
گان عُمر بن امطاب و تة قال لبلآلٍ: :إن َسُولَ الله يك[ بفْطِمْكَ إلا لتَحْمَلَ. 


كه 


قال: َأَقْطَمَ حمر بن ُ الَعَابٍ و ا كته لتاس | لَعَقِيةً (. 


يي معو 


ثامناً: السَّبْقٌ إلى حيارَة المباحات: 

من سبق إلى مباح فهو له» يملكه بِأَخَذِه؛ كالصَّيّدِ والعَنبر واللُونُو والَرجان» 
والحتطب. والتمَر وما يتركه أهل الحصاد رغبة عنه» والتََّار في الأعراسء والعَظّم 
يكون به شيء من لحم رَغْبَ عنه. 

فرق ن فاك سنارف إل الاح ةا رالات 

- إذا سبق إلى المباح أكثر من واحد؛ فيقسّم بينهم؛ لاستوائهم في السبب. 

- ملك السابق إلى المباح مقتصرٌ على القَذر المأخوذ؛ أمّا ما لا يحوزه فلا يملكه. 


ولا يمنع غيره منه. 


۲0۱ 


باب الجعالة 


أوّلاً: تعريفٌ الجعالة: 

الجعالة لغةً: مثلّئة الجيم؛ من المَعل؛ بمعنى التسمية. 

وشرعاً: هي أن يجعل شيئاً معلوماً من المال لمن يعمل له عملاً مباحاً ولو مجهولاء 
كدةوار جهولة 

وصورة عقد الجعالة: أن يقول إنسان: من بنى لي هذا الحائط» أو رد عليّ سيارتي 
المفقودة؛ فله كذا من المال» أو له عن كلّ يوم كذا من المال. فمن فعل ذلك استحقّ 
ذلك العِوّض أو الجعل. ٠‏ 

والجعالة نوع من الإجارة؛ لان العِوّض يقع في مقابل منفعة: إلا أنّها تختلف عن 
الاحار مرو عد وجوه 

)١‏ أنَّا عقدٌ جائزء لا يلتزم الفاعل فيه بالعمل. 

)١‏ أنه يصح وقوع العقد في الجعالة مبهاً من جهة العملء والمدَّة ومن جهة 
العام 

0 العمل فعا فا متام القبول» ل يدل ليده كالر كا 

٤‏ أله يجوز الَمْعٌ فيها بين تقدير الد والعَمَل. 
ثانياً: حم الجعالة: 

الجعالة عقدٌ مشروعٌ؛ دل على مشر وعيّته الكتاب» والسنّة. 

- فمن الكتاب: قوله تعالى: فول آمو حمل بر ابوه يم 4 [يوسف: 


.[VY 


باب الجهالة كتاب البيوع 
777 2 2 2 2 2 22 


- ومن السنَة: حديث أبي سعيد نة قال : (انطلقَ رمن أضحاب التي كلا 


57 وه عه .0 


في سَفْرَةٍ سَافَرَوهَاء حت نَرَلُوا عل حي مِنْ أَحْيَاءِ اْعَرَبِء فَاسْتَضَافُوهُمْ ابوا أن 
فوم فلع س لِك الي » فَسَعَوَا له َه بل سء ا بنع سی قال بد تعضهم: 
م ولا خط ان ُو لمأن کون ند نه کي الهم تاليا 


د عم 


أا الرَهْط إنَّ م یئا لع وَسَعي َه بل شَيءِ لا يََْعْ؛ هل عند اح م 
0 ء؟ قَقَالَ بَعْضهُمْ: َعَم وَالله؛ ي أرقي وَلَكِنْ الله لذ اشتَصَفتاك مَك 
تضيفو: اء آنا براق آم حَى تجعلوا آ6 جلا صا وخم عل قطيع من انتم 


ص 0 ہے 


انلق 00 0 ترا له E‏ کک شط عَِالِ انلق 
فيو ايز 0 لتر عر اوی دكا تز 
5 


دص فكوا اط رياف كم سه جلك ت رَسول الله يَكِةْ) [رواه البخاري 
ا 
ثالثاً: حِكْمَةٌ مشروعيّة الجعالة: 

شرع عقدُ الجعالة نظراً لحاجة الناس إلى إنجاز العديد من الأعمال التي لا تصح 
مده لالجا رف فك | E a‏ اها رتقد وف انراق 4د NE‏ 
العمل؛ لذلك دعت الحاجة إلى إجازة العِوّض مع جهالة العمل؛ تيسيراً على 
الناس» ورفعاً للحرج عنهم» وهذه هي صورة الجعالة. 


تاب البيمع باب الجهالة 
رابعاً: شروطٌ صِحَّةِ الجعالة: 

لا تصح الجعالة إلا بالشروط التالية: 

الأوّل: أن يكون الجاعل أهلاً للتصبّف؛ وهو البالغ» العاقل» الرشيد؛ فلا يصح 
و الصو وال ناوعا ا 

الثاني: أن يكون الجعل (العوّض) معلوماً؛ فلا يصح أن يقول: من رد علي ضالتي 
قله ا وا فيكوة للعامل أجرة اشن 

التالث: أن يكون الجعل (العوضٌ) مالاً مباحاً؛ فلا يصح أن يكون خر أو 
ورا وا فيكون للعامل ألخرة آلا 

الرّابع: أن يكون العمل الذي عليه الجعل مباحاً؛ فلا يصح على محرّم؛ كأن يكون 
العمل غناءً» أو زمرأء أو صناعة مسكرء أو سرقةء أو عمل سخْرء أو نياحة. 

- ويصحٌ عقد الجعالة إذا كان العمل الذي عليه الجعل مجهولاً؛ كأن يقول: من 
خاط لي هذا الثوب فله كذا؛ من غير أن ين صفة خياطة الثوب. 

- ويصح عقد الجعالة أيضاً إذا كانت مدَّة العمل مجهولة؛ كأن يقول: من حَرّسَ 
زعي لك يوم كذ 

- ويصحٌ عقد الجعالة إذا كان العامل غير معيّن؛ كأن يقول: من رة عل ضاي 
فله كذا. 

- ويصحٌ عقد الجعالة على أعمال اقرب والطاعات التي يتعدّى نفعهاء ويشترط 
إسلام فاعلها؛ كالأذان» والإمامة» وتعليم القرآن» والفقه. والقضاء. والرّقية؛ 


لحديث أبي سعيد الخدري رنه السابق. 


باب الجعالة كتاب البيوع 
اسا اسان العايل اشا 

ا ا ا ا 

الأولّ: او ا سر ثحو س الوک 
لأنَّ العقد استقرٌ بتمام العمل؛ فاستحقٌ ما جُعِل له. 

الثاني أن له عفد اللتعالة أثناء العم فاه يسح حصّة امه إذا ا بك 
اا مس و باس تسن انيه 
ا می عو غا 

الثالئة: أن يبلغه عقد الجعالة بعد الفراغ من العمل؛ فهذا لا ر يستحقٌ شيئاً من 
الاق ل غير هاون له فة نو ككل فى عا ولاه إذا وجدة وجب عليه رده 
ولا يجوز له أخذ عِوَضٍ على الواجب. 

ويُستتى من ذلك ما إذا عل شخصٌ على تخليص متاع غيره من م مَهلَكَةٍ يُظَنْ 
هلاک بتركه؟ فيكون له أجرة الذل؛ لاله يخشى هلاكه وثلفه عل مالکه» وفيه خت 
وترغيبٌ في إنقاذ الأموال من الهلكة. 

- إذا عل شخصٌ من أعدّ نفسه للتكسّب بالعمل» وأذن له المعمول له في 
العمل؛ فله أجرة المثل؛ لدلالة العرف على ذلك 

- إذا زاد ا لجاع في جعلء أو نقص منه قبل شروع العامل في العمل جازء 
وغول به؛ لاله عقد جائز. 

- وإذا اشترك جماعةٌ في العمل اشتركوا في الجعل؟ فلو قال: من بنى هذا الجدار 
فله دينار؛ فاشترك في بنائه ثلاثة» اشترك الثلاثة في الدينار. 


كتاب البيوع 


د إذا كان العامل ما ففال له الشخاعل: إن رودت عل لط فلك كذ 
استحقٌ العامل المعيّن الجعل وحده إذا ردّهاء ولا يستحقه غيره إذا ردّها ذلك 


الو اماع تعض الق اعطاق ال 


سادساً: قَْ عقدٍ الجعالة: 

عقد الجعالة من العقود الجائزة؛ فيجوز لكلا الطرفين فسخه دون رضا الطرف 
الآخر؛ ويترتّب على فسخه من الأحكام ما يلي: 

)١‏ إذا فسخ الجاعل أو العامل المعيّن العقد قبل الشروع في العمل» انفسخ 
العقد. ولا شيء للعامل. 

)١‏ إذا فسخ الجاعل العقدَ بعد شروع العامل في العمل» انفسخ العقده 
وللعامل أجرة المثل على ما عمله. 

*) إذا فسخ العامل عد الجعالة بعد الشروع في العمل وقبل تمامه. انفسخ العقد 
ولا شيء للعامل؛ لأنّه أسقط حقٌّ نفسه» ول يوف ما شرط عليه. 


سابعاً: اختلافٌ الجاعل والعامل في عقد الجعالة: 

- إذا اختلف الجاعل والعامل في أصل الجعل وتسميته؛ فالقول قول المنكر مع 
يمينة؛ لان الأصل عدم الحعل» وبراءته مما لم يعترف به. 

- وإذا اختلف الجاعل والعامل في قَذْر الجعلء أو قَذْر المسافة؛ فالقول قول 
ا لجاعل؛ لان الأصل براءته تم لم يعترف به. 


( لاه" ) 


كتاب البيوع باب اللقطة 


Te 


باب اللقطة 


شر 


2 ص و‎ ds 
أولا: تعريفا للقطة:‎ 

كاك ل عل عن م N‏ ليم ىن ١ YN‏ 

اللقطة 50 ابي ١‏ بالط يدا العطه رقي لم قلعن ولقطه يقد لم سكوك 
ds‏ 

وشرعاً: هي اسمٌ لمال» أو ختص» ضاعَ - أو ما في معناه-» لغير حربي. 

ويُقصدٌ ب(المختصٌّ): ما يختصٌ به الإنسان بدون ملّك؛ فلا يصح تملكه. ولا أخذ 
العوّض عنه؛ ككلب الحراسة» والصيد» وخمر ذمّيٌ ونحو ذلك. 

ET 4 5‏ 0 
بمهلكة ليأسه» ومن ألقى متاعه في البحر خوفاً من الغرق» والمدفون المنسي. 

> وره سر 
انا حكما للقطة: 


5 


الله للقطة مشروعة؛ والأصل في مشر وعيّتها حديث زيد بن خالد | لجهنيٌ ريَلْعَنه: 


روك ر رو كت ىن" وين سه لي وى 44 وا رع جياه .هس 
(أن رَجَلا سَألَ رَسول الله جي عَنْ اللقطة» قال: عَرّفْهَا سَنَه تم اعرف وَكَاءَهَاء 


م چ 0 ا )ر رر کار 0 و م ل ےر سو 
وَعِقَاصَهَ ٿم افق با؛ فَإِنْ جَاءَ رما فَأَدهَا إلَيْهِ. قالوا: يا رَسُولَ اللو؛ فَضَالَة 


رس 25 و ر ت سم 2 3 سے 0 20 ےم ل سو 
الغتم؟ قال: خذكهَا؛ فعا هي لك أو لأخيك, أو للذئب. قال: يَا رَسول الله؛ فضالة 
eG‏ 3 3 6 ر ميرو 


الإيل؟ قَالَ: فَعَضِبَ رَسُولُ الله بك حى احْمَرّث وَجْتَاكُ أو حمر وجه 3 


ص 


01 مز ا اللي 7 ek‏ ا a‏ رت eT‏ س 3 
قَالَ: ما لَك وَهَا؛ٍ مَعَهَا حِذَاؤّهَاء وَسِقَاّمَاء حتى يَلْقَاهَا رَمَا) [متفق عليه]. 


كتاب البيوع 


القسم الأوّل: ما يباح التقاطه» وأخدُّه والانتفاع به بلا تعريف: 

هرما ل لن د قر أزساظ الاي رل ون طلم ارو رة 
ثمنه؛ كقلّم سعره زهيد» ورغيف خبز» وتمرة» وعصاء ونحوها؛ فيباح له أخذه 
ولک وذل ك قوق عو ساربن عبد ا ادل رخص لا زرل الله 
کيا في الْعصَاء وَالسَوْطِ اَل وَأَْبَاهِ يَلمَقِطهُ الَجُلٌ يَنْتفُِ به) [أخرجه أبو داو 
بإسناد ضعيف]. والأفضل أن يتصدّق به. 

لكن إن وَجَدَ الملتقطٌ صاحبّها؛ فإنَّهِ يدفعها إليه إن كانت باقيةٌ» وإلّا لم يلزمه 
فيان 

- ومن ترك دابّة في مهلكةٍ أو أرض قلاةٍ» وقد يئس من سلامتهاء أو بسبب 
عجزها عن السَّبْرء أو عََجْزه عن علّفها؛ فنا تكون ملكاً لمن أخذها؛ لما رَوى 
الشعبئٌ مرفوعاً؛ أن رسول الله ڳلا قال: (مَنْ وَجَدَ دَابَةَ ق عَجَرَ نها أَهْلََّا أَنْ 
لفو ها فَسَيُوَا فَأَحَدَهَا تَأَحْيَاهَا قَّهِيَ لَهُ) [أخرجه أبوداود]. 

- وإذا ألقى شخص متاعاً ونحوه من سفينة؛ خوفاً من الغرق؛ فإنَّهِ يكون ملكا 
لمن أخذه؛ لأنّه مال ألقاه صاحبه اختياراً فيا يتلف بتركه؛ كا لو ألقاه رغبةً عنه. 

القسم الثَّاني: ما لا يجوز التقاطهء ولايُملّكُ بالتعريف: 

وهو الضوالٌ التي تمتنع عن صغار السّباع؛ إا لقوّتها وتحمّلها؛ كالإبل» والبقر 
وإِمّا لسرعة جَرْيها؛ كالخيل» والظباءء وإِمًا لطيرانها؛ كا ح|م؛ فهذه يحرم التقاطهاء 
ولا يملكها بالتعريف؛ لحديث زيد بن خالد الجهني ركن -السابق-؛ وفيه: 

0 ' 0 


0 سمس 3 اا رك‎ 0 9 e 3 1 متها ات‎ i 
(قَالَ: يَاوَسُولَ الله؛ قَضَالَةٌ الإبل؟ كَالَ: كَمَضِبَ رَصُولُ الله يله حى المَث‎ 


ص 


کہ 


كتاب البيوع باب اللقطة 
م هسه 3 هھ ماه 20000 و ر عن تت a - a‏ رت rE‏ 
وَجَْنْنَا أو حمر وَجْهَه ثم قَالَ: ما لَك وَها؛ مَعَهَا حِذَاوّهَاء وَسِقَاوْمَاء حتى يَلَقَامَا 
ر 
رَا). 

- فإذا أخذها ملتقط؛ فإِنّه يلزمه ضمانها إن تلفت» أو نقصت؛ كالغاصب؛ لأنّه 
غير مأذون له بذلك شرعاًء ولا تبرأ ذمّته أو يزول ضمنه إلا بدفعها إلى الإمام» أو 
ذاقيهة لآن لانظرا فى حفظ مال الغائب» أو أن يرذها الأعد إل مكاها بَإذن من 


وے 
ك 


الإمام؛ لما جاء عن ثابت بن الضحاك الأنصاري (أنَهُ وَجَدَ بعِيرًا ِالخَرّةِ فَعَقَلَهُ 


ےر اعم ١‏ ر ا كلع ورو ١‏ وسويع ٤ک‏ ره 1 کو ا كو به 
ذکره لعمّرَ بن الخطاب؛ فامره عمر أن يعرفه ثلاث مَرَاتِء فقال له ثابت: إنه قد 


أ 


4 


شعني عَنْ ضَيْعَتِي» َال لَه عُمَرٌ: أَرْسِلَهُ حَيْتُ وَجَذْنَهُ) [أخرجه مالك وعبد الرزاق» 
وابن آي شيبة]» ولان الأمر رده كأخذه منه. 

- ومن التقط شيئاً ما لا يجوز التقاطه. وكتمه عن مالكه. ثم ثبت ببيّنة» أو إقرار. 
فتلف؛ فإله يلزم امت قيمةٌ اللقطة مرّتين يدفعها لمالكها؛ لحديث أبي هريرة 
كنف أن النبيّ ل قال: (ضَالَة اْإبلٍ الكْتُومَةِ عَرَامَمُها وَِْلّهَا مَعها) [أخرجه 
أبو داود]. 

- وإذا تب شيءٌ من هذه الضوالٌ دوابٌ شخص؛ فطَرّدّهاء أو دخلت دارّه؛ 
فأخرجها؛ فإنّه لا ضبان عليه؛ لاله م يأخذهاء ولم تثبت يده عليها. 

جو لة قوز النقاطه جا تود ذل انيه كيهان الدراه 5 والنا وو E‏ 
والأخشاب الكبيرة» ونحو ذلك؛ لأنَّا لا تكاد تضيع عن صاحبهاء ولا تبرح من 
مكانهاء بل هي أَوْلَ من الضوالٌ التي يمكن أن تتعرّض في الجملة للتلف؛ إن 


سبع أو جوع» أو عطش» ونح و ذلك. 


51١ 


كتاب البيوع 
yT‏ 


القسم الثالث: ما يجوز التقاطه ويُملّك بالتعريف المعتبر شرعاً: 

مرك مسوم القسمين السابقين؛ کالدّهب وال والثياب» والأواني» 
والكتب» وما لا يمتنع عن صغار السباع؛ كالغنم» وولد الناقة» وولد البقرة» 
والطيور التي لا تطير؛ كالإوَرٌ والدجاج؛ فهذه يجوز التقاطها إذا كان اسقط 
امتا e‏ الجهني يئنه قال: (سَيْلَ 

سول الله ل عَنْ اللْقَطَبَا اذكب َو الْوَرِقِ؛ٍ ََالَ: اعرف وكَاءَهَاء وَعِقَاصَهَاء نَم 
عَرَفْهَا سَهَ؛ ِن ا تغرف قَاستنفقهاء وَلْتَكَنْ وَدِيعَةَ عِنْدَكَ؛ قَِنْ جَاءَ طَالبها يَوْمَا مِنْ 
الدَّهْرِ؛ فَأدََا لَه .وتا عن َالَأ ا مَالَكَ وَكَاء دَعْهَا؛ قن مَعَهّا حِذَاءَهَاء 


عو ر 


وَسِقَاءَهَاء تر ترد الَا وَتَأكُلُ الشَّجَرٌ حَبَّى يِحدَهَا رَيا. وَسَأَلَهُعَنْ الشاة؛ فَقَالَ: حَذْهَاء 
اتا هي لَك أ لأخيك أو للڈئب) [أخرجه مسلم]. 

- والأفضل له مع أمانته وقدرته على التعريف تزكها؛ لما جاء عن عبد الله بن دينار 
قال: (قُلْتُ لابن عُمَرّ: وَجَدْتٌ لَقَطَدَه فَالَ: وَلِمَ أَحَذْمَا؟) [أخرجه ابن أي شيبة]» 
وعن ابن عباس يڪت قال: (لَاتَرْفَهْهَاِنَ الأَرْض؛ فَلَسْتَ ينها في مَّْءِ) [أخرجه 
ابن أبي شيبة» بإسناد ضعيف]» ولان فيه تعريض نفسه لأكل الحرام؛ وتضييع الواجب 
من تعريفهاء وأداء الأمانة فيها؛ فكان تركّها أَوْلى وأسلم. 

- أمّا إن كان لا يأمن نفسه عليها؛ فلا يجوز له أخذها بحال؛ لما فيه من إضاعتها 
على رمّا؛ كما لو أنه أتلفهاء أو نوی كتمانها. فان أخذها صَوتها إن تلفت» ولو بغير 
رو آذ مال شرو هل وسح عرز ل عدو كان الام 

- وإن كان عاجزاً عن تعريفها؛ فلا يجوز له أخذها أيضاء ولو بنيّة الأمانة؛ لأنّه 


کہ 


كتاب البيوع باب اللقطة 
ل ي ي ي 


لايحصل بأخذها المقصود من وصوها إلى رمها. 


وابعا: وا e‏ 

: اللّقطة التي بو ا لالع بعل تلات أنواع‎ )١ 

النوع الأرّل: أن تكون اللْقَطةٌ حيواناً مأكولاً؛ كشاةء وولد تاقة وولد بقرة 
ودجاجة» ونحوها؛ فإنَّهِ يلزم الملتقط فعل الأفضل والأحظٌ من ثلاثة أمور: 

أ = أف اكل ومن مدن لقال ديق خالد يخ زي وف (قالوا: 
يَارَسُولَ الله؛ قَضَالَةٌ العتم؟ قَالَ: خُذهَا؛ إت هي نك ال لايك أو ِلذَّنْب)؛ 
فجعل النبيٌ بيا الشاة للآخذ في الحال؛ لأنّه سوّى بينه وبين الذئب الذي لا ينتظر في 
أكلها؛ ولان في أكلها حالاً استغناء عن الإنفاق عليهاء وحراستها. 

ب- أن يبيع الحيوان ويحفظ ثمنه لصاحبه؛ لأنّه إذا جاز أكله» جاز بيعه من 
باب أؤلى. 

ولا جحتاج في أكله» أو بيعه إلى إذن الإمام؛ لظاهر الحديث السابقء إلا أنه يلزمه 
aN VEE‏ من الر 5 [ذا ومشهار ثيا: 
ج- أن يحفظ الحيوان» وينفق عليه من ماله؛ لما في ذلك من حفظه لصاحبه» 
ولا يتملّكُه بموجب تلك النفقة. وله أن يرجع على صاحبه با أنفقه إن كان قد 
نوى الرجوع عليه بذلك. وإن لم ينو الرجوع با أنفقه؛ فليس له الرجوع على 
صاحبه؛ لأنَّه يكون بذلك متبرّعاً. 
وإذا ترك الْتَقِطُ الحيوان ول ينفق عليه حتَّى تلف» ضينه؛ لأنَّهِ مفرّط. 
- إذا استوت هذه الأمور الثلاثة في الأفضلية في نظر الَلقط؛ فإنَّهِ نر في فعل 


۹Y 


باب اللقطة كتاب البيمع 
أي منها. 

النوع الثاني: أن تكون اللّقطة ما تُحشى فساده بإبقائه؛ كالئّار» والفواكه. 
والخضروات» ونحوها؛ فيلزم اللتقط فعل الأفضل والأصلح من ثلاثة أمور: 

أ - أكله. بلا إذن حاكم» وعليه قيمته لصاحبه. 

جد ب واا إا جاک وروغليه اظ ف اماه 

كد نيا و #السيه وا یرال 

فإذا استوت هذه الأمور الثلاثة» خير ال ملْتقط في فل أي منها. 

النوع الثّالث: أن تكون اللقطة من سائر الأموال التي هي من غير النوعين 
السابقين؛ كالأثانء والمتاع» والأواني» ونحو ذلك؛ فيلزم الْلتقط حفظها ىا يحفظ 


غيرها من النوعين السابقين» ويلزمه تعريفها على الفور كما يلزمه تعريف غيرها 


2 
01 
9 


ان 


و < ) 


من النوعين السابقين؛ لظاهر الأمر في حديث خالد بن زيد الجهني رجئهكتة: 
عراب أ يبك عَنْ الفط قَالَ: عَرَفهَاسََهٌ) [متّق عليه]؛ إذ مقتضاه الفور, 
ولأن صاحبها يطلبّها عقب ضياعها فوراً. 

والتعريف: أن ينادي عليها بنفسه» أو بنائبه» في مجامع الناس؛ كالاأسواق» وأبواب 
المساجد أدبار الضلوات؟ لآن المقضود إشاعة ذكرها. 

- ولا يصف المنادي ما يُعَرّفهاء وإِنَّ)ا يقول: من ضاع منه شيء؟ أو من ضاع 
منه نفقة؟ لأنّه لا يُوْمَن أن يدَّعيها بعض من سمع صفتها؛ فتضيع على مالكها. 

د أجرة النادض عا اا ا دسق العمل ؛ 

ويكره النداء عليها في المساجد؛ لما جاء في حديث أب هريرة وَوَوَلَنَهْعَنَهُ قال: قال 


کہ 


كتاب البيوع باب اللقطة 


رسول الله يكة: (مَنْ َع رجلا بنش ضَالَةٌ في الَسْحِد فليم لا رما الله عََيِكَ؛ 
كن المساجد لبن طذَّا) [أخرجه مسلم]. 

ويكون التعريف حَوٌلاً هلاليًا كاملاً؛ لحديث زيد بن خالد السابق» ويكون في 
وقت النهار» كل يوم مرّة مدّة أسبوع؛ لأنّ الطلب فيه أكثرء ثمّ على عادة الناس 
فیا تبقى من الحَوْل؛ كأن ينادي مرّة في کل أسبوع مدَّة شهرء ثم مرّة في کل شهرء 
حتّى يتم الحؤل. 

؟) اعرف الط اللقطة حرلا كاملا فور ول تمرفت دلت في ملک هرا 
عليه؛ وله أن يتصرف فيها بها شاء» ويضمنها لصاحبها إذا جاء يطلبها؛ لما جاء في 
حديث خالد بن زيد: (فَإِنْ 1 تَعْرفْ قَاستنفقهاء وَلْتَكْنْ وَدِيعَةَ عِنْدَكَ؛ فَإِنْ جَاءَ 
طَلِيَا يَْمَامِنْ الدّهْر أده إِلَيْ) [أخرجه البخاريء ومسلم واللّفظ لمسلم]. 

- وإذا أ اُلمقِط التعريف عن المَؤل» أو عن بعضه من غير عذرء أَنِمَ؛ لتركه 
واااو يماك اللقطة بالعريك يعد انقزلة لأ قرط للك التعريقف: ف 
ا لحول» وهو لم يوجد» سناجت اللقطة يع انول برد لها غالا فو ان 
فائدة التعريف بعد مض زمنه. 

۴ رمعل املتقط أن تمر فاق الاقطة بعدتعريفها حو تى يرف منها 
ما يلي: 

أ - وعاءَها: وهو الظرف الذي وضعت فيه؛ هل هي في كيس» أو خرقة» أو 


فى قذرء أو إناءء ونحو ذلك. 


ب- وكاءَها: وهو الخيط أو السَّيْرْ الذي تشد وترط به؛ فيرف كونه خيطاً 
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باب اللقطة كتاب البيوع 
أو سيراء ونوع الخيط هل هو من الحريرء أو القطن. أو الجلدء ونحو ذلك. 
ج- عِفاصّها: وهو أن يعرف صفة الشد والعقد؛ فيعرف هل هى عقدة» أو 
ع o‏ م ع 
عقدتان» أو أنشوطة» أو غيرها. 


- 


د قن وا أت نيعرف را ة بمعيارها الشرعي؛ من كيل» أو وزن» أو 
ذَرْع» أو عد 

ه- جنسهاء وصفتهاء ونوعهاء ولونهاء وكلّ ما تتمبّز به. 

وقددلٌ على ذلك کله حديث خالد بن زيد نف وفيه: (فَإنْ عرقت فادها 


وَإِلا فَاعْرفٌ عِقَاصَهَاء وَوكَاءَهَاء وَعَدَدَهَا) [أخرجه مسلم]. 


2 


- ويسن للملتقط إشهاد عذلين على اللقطة؛ لما جاء في حديث عِياض بن جار 


ول سے 9ه 


ريت قال: قال رسول الله اة: (مَنْ وَجَدَ لقطةء فَليشهد ذَوَيٰ عَذْلٍِ) [أخرجه 
أحمد. وأبو داود» وابن ماجه]. 

4) اواب ا بطليها فى ا رفن ا ور ودا ره 
ذكر أوصافها؛ لزم قط أن يدفعها إليه إن كانت عنده» من غير ب ولايمين؛ لقوله 
ئة (فَإِنْ جَاءَ طَالِبُّهَا يَوْمَا مِنْ الدَّهْر دا إَِْه) [أخرجه مسلم]. 

وإن لم يدها طالبّها عند ا ْلتتِط؛ لكونبا خرجت عن مِلْكه ببيع» أو هبّة» أو وَقْف. 
ونحو ذلكء بعد أن عرّفها حولاً كاملا ثمّ ملكها؛ فلا رجوع لطالبها عليه في عينهاء 
وله أن يطالب ببدها؛ فيأخذ مثلها إن كانت مثليّة» أو قيمتها إن كانت متقوّمة. 

إفاخفل ف الفط اء فلن علو أذيعوة العا ما أو مقصاة: 


أ - أمًا النماء المتصل؛ فإلّه يكون لصاحب اللقطة؛ لأنّه مِلْكٌ لالكهاء ولا يمكن 


کہ 


كتاب البيوع باب اللقطة 
ب- آمًا النماء المنفصل؛ فإن كان النماء قد حصل قبل انقضاء حول التعريف؛ فهو 


مالك اللْقطة؛ لأنَّه ناء حصل في ملكه. 


ام 
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و كان الا تدعص من انتض اف 0 اللسريقن اذهو اران االنطة أنه 
ملَكها بعد مي المحَؤل؛ فكان نماؤها ن|ء ما يملكه» ولأنَّ ضمان النقص بعد الحَؤل 
عليه؛ فكانت الزيادة والنماء له؛ لأنَّ الخراج بالضمان. 

86 ھر ا بار ر ا کا 
الأموال الضائعة. 

مغاله: أن يشتزي شخص شا وبلق جوقها ثقوداً؛ النقود تكو لَقطةة فبلزمة 
تعريفها؛ ويبدأ في التعريف بالبائع؛ لاله نحتمّل أن تكون الشاة ابتلعتها في ملكه. 

وإن اصطاد سمكة من البحر؛ فوجد في بطنها ذُرَّة غير مثقوبة؛ فهي للصائد؛ 
لأنَّ الظاهر أعّها ابتلعتها من ادر الذي يكون في البحر. 

وإن وجد في بطنها مالآ من دراهم أو دنانير» أو كان في بطنها درّة مثقوبة» أو 
متصلة بذهب أو فضة؛ فهو لقطة يلزمه تعريفها؛ لأنَّ مثل هذا لا يكون إلا لآدميٌ. 

دودو أغلاشاعه أو اه ار ناله مع حاب آر مسد وثرك له يدلة ف 
ترك يكون لَقَطَةء لا يملكه بذلك؛ أن الآخذ ل ر بينه وبين مالكها معاوضة 
تقس زوا ماک ھا ا اعا بكرن قو انل مال غر ولا كان ضاحيا 
غوف وت کا د عب خرينها: 


- إذا استيقظ نائم» أو مغمّى علیه؛ فوجد في ثوبه مالاً لا يدري من وضعه فيه؛ 


1Y 


باب اللقطة كتاب البيوع 


قور لعو زا بترم مويه لآل و ي ضى تمليكه له. 
و تین ا او عا فو ۷ برا له زوه و ناب أو شافل ر 
وا مه عة اتجاعهة ن الاد معدا كالسارق» و الام ق برام 
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عهدته إلا بردّه في حال يصح بض مالكه له فيها. 


۷ حَكُمُ لَقَطَةِ الحَرَم: 

قط تقزم كنوه من اللقظة ف غي اح كلك يعلد ارف يبا عر 
لعموم الأحاديث الواردة في اللْقَطَق ولأتَا أمانة؛ فلم يختلف حُكْمُها بالحل 
والحرّم؛ كا في الوديعة. 

وني المذهب رواية أخرى -اختارها ابن تيميّة رحمه الله-؛ وهي: أن لُقَطَة الحرم 
لا ملك بحالء وإنَّا يجوز التقاطها ليُعرّفها حنَّى يأتي صاحبّهاء مهما طال الزمن؛ 
ا ادى حديت عبد الرضين بن عفان ا 2( رول اللو ليق 
عَنْ لَقَطَةِ الحَاجٌ) [أخرجه مسلم]. 

ولحديث ابن عباس وتء عن النبيّ كله أنه قال: (وَلَا تل سَاقِطَيُهَا إل 
لنْضِدِ) [متّفق عليه]. 

قا اق E‏ كر بنائرللقطة الى ترق لل ك 
بعد التعريف بها حَوْلاً. 

) لْقَطّة الصَّبِيّ» والسفيهء والمجنون: 


و 


سار 


إذا كان واجد اللّقَطّة صغيراًء أو سفيهاًء أو مجنوناً؛ صح التقاطه؛ لأنّه نوع من 


11 


كتاب البيوع باب اللقطة 
التكسّب؛ فص كالصيد. ولكن يقوم و بتعريفها E‏ وبعد التعريف مها 
- وإذا تلفت اللَقَطّة بيد أحدهم, وكان قد فرّط في حفظها؛ ضمنها من ماله؛ 
كما لو أتلفها. 
وإن تلفت بتفريط الوَّل؛ فضمانها عليه؛ لاله مُضيّع ها بتركها مع من ليس أهلاً 


سم 


)٩‏ صان الَْطَة: 

الملتقِط في القسم الثالث أمينٌء لا يضمن اللّقطة إلا بالتعدّي؛ فإذا أخذ اللقطة 
لزمه حِفْظّها. 

وأمّا إذا أخذهاء وكان قادراً على تعريفها؛ ثم ردّها إلى موضعها؛ صَرَها إذا 
تلفت» أو نقصت» مالم يكن رَدَّها بإذن الإمام أو نائبه؛ لأنَّ للإمام نظراً في حفظ 
المال الذي لا يُعلم مالكه. 


5 


ا ا ة من الْلتَقِط من غير تفريط» أو تقصير» في أثناء حَؤْل 
التعريف؛ فلا ضمان عليه؛ لأَنََّا أمانة في يده. 

ما لو تلفت» أو نقصت بعد انقضاء الْحَوْل؛ فإلّه يضمنها مُطْلَقأ ولو لم يكن 
منه تتقصيتٌ أو تفريطً» وسواء تلفت بفعله» أو بفعل غيره؛ لأنَّما بعد الول تكون 
قد دخلت في مِلْكِه؛ فيضمنها بمثلها إن كانت مثليّة» وبقيمتها يوم عرف بها إن 1 


يكن ها مكل. 


۲۹۹ 


باب اللقيط 
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ا و 
الَقيط: هو طِفْلُ لا يُعرّف تَسَبْهِ ولا رقه نذه أو ضل» إلى سر التمييز. وقيل: 
إلى سن البلوغ. 
ومعنى قوله: (ُبلَ) أي: طرح في شارع» أو على باب مسجدء ونحو ذلك. 
وقوله: (ضلٌ) أي: ضاعٌ أو تاه في الطريق» ول يهتد لقومه. 
افا حُكْمْ التقاطِ اللقبظ: 
تقاط اللّقيط واجبٌ كفائيٌ؛ إذا قام به البعض سقط عن الباقين, وإلّا أثموا 
جميعاً مع إمكان أخذهم له. 
ودليل وجوبه: قوله تعالى: ل تاوا عل لر تقو4 [المائدة: 7 ]» ولأنَّ فيه 


إحياء نفس معصومة؛ فكان واجباً؛ كوجوب إطعام المضطرٌء وإنقاذ الغريق. 


ثالثاً: أحكامٌ الأ 

)١‏ ديانة اللّقبط: 

اللّقِيطُ إِمّا أن يُوجد في دار إسلام» أو في دار كفر. 

أ - فإذا جد اللّقيط في دار إسلام؛ فلا يخلو الحال مما يلي: 

کرو اهل وار السا كلمو مع السلمية» وت من نكن کر مه 
فإلّه جم بإسلامه؛ اعتباراً بظاهر الحال» وتغليباً للإسلام؛ فإنَّهِ يعلو ولا بعل 
عليه. 


باب اللقيط كتاب البيوع 
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+ اشكرة اهل دار الإناه كلو اكز 0 رودا لذمل الداره 
لأنّه لا يوجد فيها مسلم يُحتمل كونه منه. 

- أن يكون غالب أهل دار الإسلام من أهل الذمّة» وفيهم مسلم يمكن كون 
اللّقيط منه؛ فيُحكم بإسلامه؛ تغليباً للإسلام» ولظاهر الدار. 

ب- وإذا جد الُقيط ني دار كفر؛ فلا يخلو حاله م يلي: 

- أن يكون أهل دار الكُفْر كلهم غير مسلمين» أو فيهم قلَّة من المسلمين؛ 

فبْحكَمٌ بكفر اللّقيط؛ لان الدار هم؛ وتغليباً لعددهم. 

- أن يكون أهل دار الكُفْر فيهم مسلمون كثيرون؛ فيُحكم بإسلام اللّقيط؛ 
تغليباً للإسلام. 


ماع $ 


؟) حر اة اللقبط ورفه: 


و 


24 بحريّة EE:‏ سواع وجد في دار إسلام» أو دار كفر؛ لذن الأصل في 
الآدميين e‏ الله عر وجل خلقهم كذلك. نكن عارض» والاصل 
عدمه. وقد گم عمرٌ بن الخطاب يانه بحريّته؛ فعن سين أبي جيل ة -رَجَلٍ 
عو ر لاه 


کک أنه وَجَدَ مَْبُوذا في رمان عَم بن الحََبٍ رَضِيَ الله عه قَالَ: 
نَحِدْتُ به إل عْمَرَ بن الخَطَبٍ ٤نف‏ َقالّ: مَا َلك عَلَ أَخَذِ هذه النََسَمَةِ؟ 


قَقَالَ: وَجَدْمجَا ضَائِعَةٌ تَأَكَذْمباء قَقَالَ لَهُ له عَريفة: :يا مي لمن إِنرَجُلُ صالخ 


ر ا 


فقا لَه ع عُمَرْ: أَكَذَّلِكَ؟ قَالَ: َعَم فَقَالَ عمر د بن الخَطَّابِ: اذْهَبْ؛ فهو حي وَلَكَ 


ولاف وَعَلَيْنَا تَفَقَته) [أخرجه مالك]. 


كتاب البيوع باب اللقيط 
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۳) التّفقة على اللّقيط: 

- إذا وُجِدَ مع اللّقيط مالَ؛ فهو ملك له؛ لأن يده عليه» والطفل يملك يلكاً 
جا ويف عليه قط عا و جك معد لآن النققة قن غليه هو ماله 

- فان لم يكن معه شيء؛ فتكون نفقته على بيت المال؛ كما دل له أثر سن أبي 
جيلَة؛ وفيه قول عمر ويِدَََدَعَنَُ: (اذْهَبْ؛ فهو حر وَلَكَ وَلاؤه وَعَلَيَْا تَمَقَنَُ) . 

- وإذا تعذَّر الإنفاق عليه من بيت المال» اقترض الحاكم على بيت المال» وأنفق 
عليه. فإن تعدَّر الاقتراض على بیت المال؛ كانت نفقته على من عَلِم بحاله؛ لقوله 
تعالى: «وَيِحَوَفأَعَلَ لير وى [المائدة: ۲]» ولان في الإنفاق عليه حِفْظاً لون 


الخلاك» وهو آم واجبه ویکوت ای فى هذه الال متبرعا. 


)٤‏ ححضَائَةٌ اللّقيط 

الل واا ا ا لأنّ عمرٌ بن الخطاب نة دفع 
اللّقيط إلى سين أبي جميلة» وهو الذي وجده؛ فكان أَوْلَّ به. 

إل رطق لاضن أن يكرن: 

أ - خُرَّا: فلا حضانة لعب ولا مدب ولا مكائب» ولا من كان عِنْقُهِ معلّقاً عل 
صفة» ونحو ذلك؛ لآنَّم ناقصوا الأهليّة وليس لاي منهم التبرّع بماله» ولا بمنافعه 


إا 


2 


ب- مكلّفاً: فلا حضانة لصغير» ولا خنون: ولا يقر في يذ آي منهم؛ لانه 
ليس لما أن لیا أمر تَفْسَيْهما فلا يليان أمر غيرهما من باب اول 
حرفا او لعل نشد فى وذ بات و 


باب اللقيط كتاب البيوع 
212122 


د - أميناً: فلا حضانة لفاسق» ولا لمن اشُتّهر بأخذ أموال الناس وسَلْبها؛ فإ 
ال e‏ (إنه 
رَجُلّ صَالِحٌ). ولأنَ اللقصود بالحضانة حِفْظُ المحضون. والقيامٌ على مصالحه؛ وهو 
ددن هرو راان 

- ولا حضانة لكافر على لقيط مسلم؛ لأنَّ الكافر لا ولاية له على مسل ولا 
يُؤْمَنْ عليه أن يَفټته في دينه. 

ه- عَدْلاً؛ِ ولو في الظاهر: لأنَّ الأصل في المسلمين العدالةء والعَدُل ظاهراً 
كالعَدُل ظاهراً وباطناً في أكثر الأحكام. 


) حُكْمُ ما جد مع اللّقيط: 

كل ها تداع الط من ماله أو متاع» أو لباس أو حيوان؛ فهو له؛ إذا 
TT‏ 
أو مدفوناً تحته طريّاء أو وضع إلى جنبه قريباً منه؛ لأنَّ الطّفلّ يَملِك مِلكاً صحيحاً؛ 
فيثبت مِلْكّه له لثبوت يده عليه؛ کالبالغ. 

فإن کان منفصلاً بعيداً عنه» أو مدفوناً تحته غير طريٌ» لم يكن له؛ اعتماداً على 
ا لو اد 


*) ميراث اللّقيط وديته: 
إذا مات اللّقيط فترك ميراثاء ولم يكن له وارث؛ فَبَرِكَتُه لبيت مال المسلمين» 
ولا يرث امْلتقِط شيئاً؛ لان المورّث إذا لم يكن له رَحِمٌّ ولا نكاحٌ؛ فالإرث 


V€ 


كتاب البيوع باب اللقيط 
بالولاء؛ لحديث عبد الله بن عمر تيكتا أن النبيّ بل قال: (إنَا الوَلَا يَنْ 
َعْتَقٌ) [مسّفق عليه]؛ ونام يثبت على اللّقيط رق لم يكن للحُاتقِط ولاؤه؛ فلم يكن 
له ميراثه. وقول عمرٌ لسن أبي ججحميلة: (وَلَكَ وَلَاؤَّهُ)؛ أي: لك ولايته. 

ا ل نك اللقيظ وا مق أصحات الأروفى ل رذ عليه ل الرات؛ 
كالزوج» أو الزوجة؛ فيأخذ الوارث فرضه. والباقي لبيت المال. 

وإن كان له وارث بالتعصيب؛ كابن» أو وارث بالفرض ممن يرد عليه في الميراث؛ 
كبنْتِ أو لم يكن له إلا ذا رَحِم؛ كان بنتِء أو بنْتِ بِنْتِهِ أخذ الوارث جيع المال؛ 
لاستغراق العَصّبة جميع المال» ولأنَّ الرّدّه وذا الرّحِم مقدَّم على بيت المال. 

- واكم في ديّة اللّقيط إذا یل كالمكُم في ميرائه؛ لأتَّا من ميرائه» كسائر 
ماله. 


NA انها‎ 

- إذا ادّعى تسب اللقيط -ولو بعد موته- شخصٌ واحدٌ يمكن كون اللّقيط 
منه؛ فلا يخلو حال ال مدعي مما يلي: 

أ - أن يكون المدّعِي رجلاً مسلا خُرَّه فيُلْحَق به اللّقيط بدون بّة؛ لأنَّ الإقرار 
بالنَّمبٍ مضْلّحة مخْضّة للّقيط؛ لما فيها من انُصال تَسَبِه ولا مَصَرّة فيه على غيره. 

ب- أن يكون الا ا فقسا الط يدرف ان 
المرأة أحد الأبريرج» فت الست بر اها كالأس» ولا يكن أن يكون مها 
لأنما قد تأتي به من زوج آخر» وقد تأتي به من وطء شُبْهة» ويلحقها وَلَدّها من 


الزناء دون الرّجل. 


_ كتاب البيوع 
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ج- أن يكون المدّعِي ذميًا -ذكراً أو أنثى-؛ فيْلْحَق به تَسَبُ اللّقيط بدون 
بيّنة» ولكن لا يتبعه في الدّين ! إلا | إذا أقام بيّة أنه وُلِدَ على فراشه؛ فِيلْحَقَه في ديه 


مہ ےم 


04 


لتبوت أله ولد لذن ولا حق له فى حضاتته إلا إذا أقام بينة على تبعيّته في 
الدّين؛ لأنّه قبل البيّنة محكوم بإسلامه؛ فلا يُقبل قول الذمّيّ في كفره؛ لأا 
دعوى تخالف الظاهر؛ فلم تقبل بمجرّدها بدون بينة. 

- و6 اذى کے اللنيظ الثاث أو أكترمعاء شيعت لغری من غير فزق 
بين مسلم وكافرء وحرٌ وعبدٍ. فإن کان مع أحدهم بيه قُدّم من كانت له بيّة؛ 
لها علامة تظْهر الحق وتبينه. 

- فإنْ لم يكن لهم بيَّة» أو تساوت بينامم؛ عرض اللّقيط مع كلّ مدّع» أو مع 
أقاربه -عند فقد المدّعى- على القافة الذين يعرفون الأنساب بالشبه؛ د ألحقته 
به لحقه؛ لما جاء في حديث عائشة رآ يا قالت: نشول لوقه تخل عل 


4 


2 312 70 rt 0 


ور مه 
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3 
ا كنف فقال: 3 هذه و الأفتام نشا ين بض او ق عليه]؛ فسرور 


لنب كل من كلام القائف يدل على جواز الاعتماد على قوله. 

وعن عروة بن الڙبير: (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الحَطَابٍ دعا الْقَاقَةَ في وَجُلَْنِ ادعَيَا وَكدَ 
امْرأةٍوَقَعَا عَلَيْها في طْهْر وَاحلِ) [أخرجه عبد الرزاق]. 

وإن ألحقته القافة بالجميع لحقهم جيعاًء وكان ابناً هم يرثهم» ويرثونه؛ لما جاء 
0 (أنَّ ُن اشترگا في طَهْرِ امرَأقه فَوَلَدَتْه قَدَعَا عُمَرَ 

لقَاقَة؛ فقالوا: اخ الشبة منهًا حميعًا؛ فَجَعَلَهُ بينهما) [أخرجه الطحاوي]» وفي 


V٦ 


كتاب البيوع 


رواية: (فَجَعَلَهُ لاء براه ورتا [أخرجها البيهقي]. 

- أمّا إذا أشكل أمرّه على القافة» أو لم يوجد قافة» أو َمَنّه القافة عنهم» أو 
تعارضت أقوالهم؛ ضاع نسبه؛ لتعارض الأدلّة» ولا مُرجّح لدع على آخر. 

- ويكفي في إلحاق كسب اللّقيط قائفٌ واحدٌ؛ أن قوله كشك الاک 

- ويشترط في القائف ما يلي: 

أ - أن يكون ذَگراً؛ لأن القافة حُكْجٌ يستند إلى النظر والاستدلال؛ فاعجرَت 
فيه الدّكُورَة؛ كالقضاء. 

فد أن يعون غدل لأن العام لا بف م ومقتفى هذا أنه بكرن 

ج- أن يكون خُرَّاء لأنّه كالحاكم؛ فلا يصح أن يكون عَبّداً. 

د - أن يكون مشهوراً وحجَرّباً في الإصابة؛ لأنّه أمرٌّ عِلْمِيٌ؛ فلا بد من العِلّم 
بعلم له وطريق ذلك التّجرٌبّة فيه ويكفي في ذلك اشتهاره بالإصابة. 


كتاب الوقھہ 


اول تیف الوق 
الوقف لغة: إاكيس: 
وشرعاً: هو تحبيس مالك مطلتق التصرف ماله تفع به مع بقاء َيِه ودبيل 


و 
3 


هوام م 


منفعته من غلة» وثُمَرَةِ» وغيرها على جهة بر أو قربة. 


مه ك2 


بمعنى أن يقوم المالك بحَبْس دارء أو أرض» أو بستانٍ أو سيارة» ونحو ذلك 
نا يُمكن الانتفاع به؛ فيمنعُها عن کل ما يَنْقِلُ ملكيّتها من بیع» وشراكء وهبة 
وميراثِ» ونحو ذلك» ويجعل فوائدها من اجر أو علد 57 وغير ذلك 
مصروفة إلى جهة بر أو قُربةِ؛ كالفقراء والمساكين أو المرضى» أو المساجد. أو 
الآقارب» أو فقراء آل زيل أو فقراء قبيلة عمرو» ونحو ذلك. 
اة اوغا 

الوقفٌ مما اختصّ به المسلمون؛ فلم يوجد قبل هذه الأَمَة» وهذا من مفاخر 
الإسلام وتشريعه الحكيم؛ إذ فيه من المصالح ما لا يوجد في سائر الصدقات؛ فقد 
ينفِقٌ الإنسان أموالاً كثيرة في سبيل الله؛ على الفقراء والمساكين» والأيتام وغير 
ذلك» ثم يفنى المال؛ فيحتاج أولئك الفقراء تارة أخرىء ويجِيءٌ آخرون من 
الفقراء فيبقوا حرومین» بخلاف ما لو حَبّسَ شيئاً من ماله؛ كعقارٍ أو أرضٍ ونحو 
ذلك عليهم أو على غيرهم من مصارف البرٌ والصدقات» فتكون لهم منافعه 
وغلَّتُه ويبقى أصله» ينتفع به جيل بعد جيل؛ فيعمٌ الخيث» ويكثر الب ويدوم 


كتاب الوقف كتاب البيوع 
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ا اا 
ثالثاً: حكم الوكفنِ 
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الوقف ر ف لقول الله تعالى: ل واقڪلواً فصلوا احبر عأ 
لحور 4 [الحج: ۷۷]. 


ولحديث عبد الله بن عمر ته قال: (أْصَاب عَمَر ب اا 
کیا فَقَالَ: أضلث E‏ ميك فالا قل القت وان E‏ إن 
شِدْتَ حبست أَضْلَهَاء وَتَصَدَّفْتَ بہاء َتَصَدَّقَ عْمَرُ أنه لآمبَاعٌ أَضْلْها وَلَيُوهَبُ 


وَلَاَمُورَتُء فِي الْفُقَرَاِ وَالْقَرَتَى وَالرَّمَابٍء وَفِي سَبِيلٍ الله وات 
اث ال ولا تع ل وَلِيَا أن يأكُلَّمِْها بالَْرُوء أ وَيُطْعِمَ صَدِيقًا 


غر مُتَمَوّلٍ فيه). [أخرجه البخاري ومسلم]. 
عا أركان اله ف 
لوقنب ا ومو و ق ا 
اا ال ی 
الصيغة التي ينعقد بها الوقف أحد أمرين 
الأمر الأوّل: القول؛ وهو إمّا صريح» وإِمّا كناية. 
yS‏ 
في الوقف؛ لأتََّا لا تحتمل غيره عَرْفاً وشََرْعاً؛ فقد قال بي لعمر وَعَإنَدُعَنْهُ: (إنْ 


كتاب البيوع كتاب الوقف 
ata e CEE ae.‏ 


o or > 


شِنْتَ حبست آصلهاء وَسَبلْت كَمَرَكبَا)؛ فإذا قال اوقت داري او خم داري 
Ty‏ 

ا كقوله 9 فيذه ا ا 
تحتمل الوقف وغيره. ولذا يُشترط فيها نيّة الوقف؛ لتصير وقفاً. فإذا قال: 
تصِدّقت يداري أو آرقين: أو حكنت: أو دته ونوى بتلك الوقف صارت 


داره أو أرضه وقفا. 


4 


إلا إذا اقترن باللّفظ الكنائيٌ لفظٌ من ألفاظ الوقف الصريحة؛ كأنْ يقول: 
تصدَّقتُ بكذا صدقةً موقوفة أَوْ مُحبّسةَ أَوْ مُسبّلة. أو يقرن بلفظ الصدقة باقي 
ألفاظ الكناية؛ كأن يقول: تصدَّقَتٌ بكذا صدقة حُحرّمَة أو مُؤْبّدةً. أو يقن لفظ 
الكناية بحكم الوقف؛ كأن يقول: تصدَّقتٌ بكذا صدقةً لا تُباع» أو لا تُوهب. أو 
يقول: تصدّقتٌ بداري على قبيلة كذاء أو طائفة كذا؛ فلا 3 ترط اله و أن 
هذه الصيغ لا تستعمل في غير الوقف؛ فأشبه ما لو أنى بلفظه الصريح. 

وينعقد الوقف كذلك بالإشارة المُفْهمة من الأخرس؛ لأئَّا تقوم مقام القول 
هن الناطق: 

الأمر النَاني: الفعل مع دليل يدل عليه عُرفاً؛ كأن يبني بنياناً على هيئة المسجد» 
ويأذن للنّاس إذناً عامًا بالصّلاة فيه» أو يجعل أرضه مقبرةً ويأذن إذناًعامًا بالدفن 
فيهاء أو يضع مُبَرّدةٌ ما على الطريقء أو في المسجد» ونحو ذلك؛ لدلالة الحال على 
ها وو ولد الل جم وجرد نا يد لعل الوقك لرل إا ها يران 
في الدّلالة على الوقف. 


كتاب البيوع 
0 


al‏ شروط کا اق 

يشترط لصِحَّة الوقف سبعة شروط: 

الشّرط الأوّل: أن يكون الوقف من جائز التَصَرّف؛ وهو البالغ العاقل الحرٌ 
الرّشيد المالك للعين الموقوفة أو وكيله؛ فلا يصح الوقف من الصغيرء أو المجنون» 
أو الرّقيق» أو السّفيه؛ كسائر تصرٌّفاتهم الماليّت لا يصح أن يقف الإنسان لك 


غيره دون إذنه. 


الشّرط الثَّاني: أن يكون الموقوف عيناً يصحٌ بيعهاء والانتفاع بها انتفاعاً مباحاً 
مع بقائها؛ كالعقار؛ من أرض» ودار» وعمارة» ودُكَّاذِء وبستانٍ» ونحو ذلك 
وكالحيوان؛ من خيل» وإبل» وبقرء وغنم» ونحو ذلك» وكالسيّارات لنقل التّاس» 
أو لنقل المرضىء أو الموتى» ونحو ذلك» وكالسّلاح للجهاد في سبيل الله» ونحو 
ذلك» وكالأثاث؛ من بساطِء وسجَّادٍ لفَرَشُ المساجد» ونحو ذلك» وككتب العِلّم 
والضاحف: وغير ذلك 

أا ما في الذمّة فلا يصح وقفه ولو كان موصوفاً؛ كا لو قال: وقفت داراً 
صفتها كذاء أو حيواتاً صفته كذاء أو سبّارة صفتها كذا؛ لأنّه ليس بمعيّن» والوقف 
َل للهلك على وجه الَرْبَةِ والصَّدَقَةِ فلم يصح في غير المعيّنء كما في المبة. 

ولا يصح وقف ما لا يصح بيعه؛ كالكلب» والخنزير» والمرهون» ونحو ذلك؛ 
لأر الرقف قنيى الأصل ريل الى وما ل مط فة مباضة لا فصل فيه 

وأما المرهون؛ ففي وقفه إبطال احق المرتمن منه» وهذا لا يجوز. 


e 


كتاب البيوع كتاب الوقف 

ولا يصح وقف ما لا ينتفع به إلا بذهاب عينه؛ كالمطعوم والمشروب -ما عدا 
الماء-» وكالدّراهم والدَّنانير -لينتفع باقتراضها مثلاً-» ومثل مصابيح الإضاءة 
للمساجدء أو مواد النظافة» ونحو ذلك؛ لألّه لا يمكن الانتفاع بها إِلّابتلف عينها. 
والوقف إلا هو تحييس للأصل وتسبيل للمنفعة» وما لا يتتفع به إلا بإتلافه لا يصحٌ 
فيه ذلك. ولان الوقف يراد للدّوام؛ ليكون صدقةً جارية» ولا يتحقّق ذلك في 
لل هينه بخلاف ما لو وقف على المسجد مثل التّجفات أو الثريّات التي 
تركب عليها مصابيح الإنارة؛ فهذه تسمّى وقفاً لأنّه ينتفع بها مع بقائها. 

ما الماء فيجوز وقفه؛ لحديث عثمان بن عفّان ي هڪنة: (أنهُ اشْتَرَى بتر رُومَة 
عل عَهْدٍ رَسُولٍ الله يل فَجَعَلَهَا لِلْعَنِيٌ وَالمَمَيرِ وَابْنِ السّبيل) [أخرجه الترمذي. 
والنسائي» وأصله عند البخاري]» وني رواية: أن الس ي قال له: (فَاجْعَلْهَا سِقَايَة 
الفخلية و اخقا ناك)[أخرجها السام ]. 

وكذا لا يصح وقف ما لا ينتفع به انتفاعاً مباحاً؛ كقناديل الذّهب والفضَّة؛ فلا 
يجوز وقفها على المساجد؛ لأنَّ الانتفاع بها على هذا النحو غير مباح» بل تُكْسَر 
صر ف. 

الشرظ الثانةه أن بكرن الوقك على جهة ر وة كار غل افر 
والمساكين» والأيتام» والأفارب» والمساجدء والجسورء والسقايات» والعغلاء» وطلبة 
العلْم» وكَتّب العِلّمء والمدارس» والمستشفيات والمجاهدين في ع 
ونحو ذلك؛ لان المقصود بالوقف التقرَّبٍ إلى الله عر وجلّ؛ فإذا لم يكن على بر 
لم يحصل مقصوده الذي شرع لأجله. 


كتاب البيوع 
0 


وعليه؛ فلا يصح الوقف على معابد غير المسلمين؛ من كنائس» وبيّم» وصوامع» 
وبيوت نار» وغير ذلك؛ لأنّه إعانة على المعصية وإظهار الكفر؛ فليس من الب في 


0 


75 

ولا يصح الوقف على اليهود والنصارى؛ لأنَّه لا قربة في ذلك» بل الوقف 
صبيع إعافكم عل كترهم, 

ولا يصح الوقف على جنس المُسَّاق وقطَّاع الطريق؛ لاله ليس من الل وفيه 
إعانة لهم على فجورهم. 

وكذا لا يصح الوقف على جنس الأغنياء؛ لاله ليس من البرٌ. 


He 5 50‏ اهن ع o‏ هل ع a u‏ 3 
بخلاف ما لو وقف على ذمي معينٍ أو فاس معينٍ أو غني معن فإنه يصح؛ 
1 01 0 وس امم وراك 2 ب 9 ٣‏ 1 9 
لحديث ابن عمر رنَدَعَنْهَا: (أن صفية ابنة حیی أوصت لابن أخ ها ودی) 


الشّرط الرّابع: أن يكون الوقف على معيّنِ؛ سواء كان جهةٌ؛ كمسجد كذا 
رها شيعم عرو يناذا بغر ط أذ رن افيعض رمد اكد وقول 
مثلاً: وقفت أرضي على فلان» أو على أولاديء أو على مسجد كذاء أو على طَلَبة 
العِلّم» أو على الفقراء» أو المجاهدين» ونحو ذلك؛ إِذْ لا يصح الوقف على مجهولٍ 
أو مُبّْهَم؛ كا لو قال: وقفثٌ على رَجُل» أو على مسجدٍء ونحو ذلك؛ لأنَّ ذلك 
يَضْدُقُ على كل رَجُلِء وعلى كل مسجدٍ. أو يقول: وقفثُ على أحد هذين 
الرَّجَلَينء أو على أحد هذين المسجدّيّن» أو على إحدى هاتين المَبِيلتَين» ونحو 
ذلك؛ لأنَّ الوقف تمليكٌ» وتمليكُ غير اين لا يصحٌ؛ كما في الهبة. 


ت 


وكذا لا بصخ :لوقف عل ن لاب فلك كا لر قل زفقت عل فلاة 
المّتء أو على فلان الرّقِيقء أو يقول: وقفت على جبريل عليه السلام» أو على 
الملائكة» أو على البهائم؛ لأنَّ هؤلاء لا يصح تعلكهم والوقف تمليكٌ؛ فلم يصع 
عله ياك 


# حُكم الوَقفٍ على الَمْل: 

لا يصح الوقف على الحَمْل استقلالاً؛ كأن يقول: هذا وقف على ما في بطن 
هذه المرأة؛ لأنّ الحمل لا يصح تمليكه بغير الإرث والوصيّة؛ فلا يصح الوقف 
عليه. بخلاف مالو قال: هذا وقف على هذه المرأة وما في بطنهاء أو هذا وقف على 
فلان ومن يولد له» فيصحٌ؛ لاله حينتٍ ليس مستقلاً بل تبع. 


* حُكم الوق على التفس: 

لا يصح الوقف على التفس؛ كما لو قال: وقفت على نفسي بيتي الفلان» أو 
أرضي» أو عماري» ثم على أولادي من بعدي» ونحو ذلك؛ لأنَّ الوقف تمليكٌ؛ ما 
للعين» وإمًّا للمنفعة» وكلاهما لا يصح هنا؛ إذْ لا يجوز له أن يُمذّك تَفْسَه من تمه 
كما لا يجوز له أن يبيع ماله مِنْ تّفسه. 

يتصرف الوقف إلى من بعدّه في الحال؛ فإذا وقف على تفينه» ثمّ على أولاده 
-مثلاً-. فإِلّه يُصرّفُ في الحال إلى أولاده؛ لأنَّ وجود مَنْ لا يصح الوقف عليه 
کعدمه» فكأنّه وقفه على مَنْ بعده ابتداءً. 


- 
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والرواية الثانية: أنه يصح الوقف على اللَس؛ لأنّه يصح أن يقف وقفاً عامًا؛ 


كتاب الوقف كتاب البيوع 


كمسجل أو مقبرة وينتفع بها كغيره» فكذلك إذا خص نفسه بانتفاعه» ولان فيه 
مصلحة عظيمةء وترغيباً في فعل الخير؛ لاله إذا عَلم آنه يجوز له أن يوقت شعا مد 


لا لكل 


ماله ويستفيد من ريعه في حياته؛ فإِنَّ هذا يكون مرعّباً له فيه. 

قال المرداوي: «قلت: وهذه الرّواية عليها العمل في زماننا وقَبلّه عند حكامناء 
من أزمنة متطاولة» وهو الصواب» وفيه مصلحة عظيمة» وترغيب في فعل الخير» 
وهو من محاسن المذهب» [الإنصاف .])١١/۷(‏ 


الشرط الخامس: انتوق الوق وا بم أن ركو غير علق 
وال لا و فيه کا وره ذلى قال: eb‏ 
مريضيء أو إن جاء زيدٌ من سفره. أو قال: داري وقف إلى أن يرجع زي من سفره» 
أو إلى أن يُولَدَ لي وَلدّ. أو قال: إذا جاء شهر رمضان قَدَارِي وقفٌ على كذا. أو 
قال: وقفت داري مدَّة سنة أو مس سنوات» ونحو ذلك؛ لم يصح الوقف؛ لأنّه 
قل للك فلم جز لعل شرط ف الاه كا فى المبة. 
ا 


أو الأيتام» ونحو ذلك؛ فيصح الوقف حينئ؛ لما جاء في وصيّة عمر ويَدَكَدعَنُْ؛ 


م 


أن 


حيث قال: (هَذَا ما أَوْصَى پو عبد الل عْمَرُ َم اومن ِن حَدَتَ په حَدَثٌ 
تَمْعَاوَصِرْمَةَ ابن الأكوع Ce‏ [أخرجه عبد الررّاق» وأبو داود]. وتّمْغْ -بفتح الثاء 
وسكون الميم- ار اله و ا السيرة من الكل 
وقيل: من الإبل» وكانتا لعمر رََوَاَنَهُعَنَهُ فوقفه| . ولأ هذا تبرع مشروطٌ بالموت 


فيصحٌ كاهبة والصدقة. 
ت 


كتاب البيوع كتاب الوقىف 


ويكون هذا الوقف لازماً من حين صدوره منه لا من حين موته؛ لأن من 
أحكام الوقف لزومه في الحال» وذلك إذا كان في حدود الثلث؛ لاله في حكم 
الوصيّة» فإن زاد عن الثلث كان الوقف لازماً في الثلث» وكان لزوم الوقف في 


الزائد موقوفاً على إجازة الورثة. 


الشرط السّادس: أن لا يُشترط في الوقف ما ينافيه» كا لو قال: وقفت داري؛ 
أودكاق: آو سیارق عل آذ أببعها آو أعبها می شت أوغل أن يكون ل الخياو 
فيها أبداً» أو مدّة سنة» أو بشرط أن يكون لي تحويلها من جهة إلى جهة» أو بشرط 
أن أرجع متى شئت» ونحو ذلك؛ فلا يصح الوقف حيئئذٍ؛ لأن هذا الشَّرط يناني 
مقتضى الوقف. 


الشرط السّابع: أن يكون الوقف على التأبيد؛ فلو قال مثلاً: وقفثٌ داري هذه 
شهراًء أو سنةء أو عشر سنوات؛ لم يصح الوقف؛ لمنافاة ذلك لمقتضاه؛ إِذْ مقتضى 
الوقف التأبيد. 


* حم لوقف إذا ل يعن الواقف له مَضرفا: 
يصح الوقف إذا لم ب يعن الواقف له مَصرفاً؛ بأن قال : وقفت داريء أو أرضي» 
أو یری وسکت؛ لذن الوقف إزالة ملك على وجه القربة؛ فيصحٌ مطلقاً؛ 
كالأضحية والوصيّة. 
وينصرف إلى ورثته من جهة السب لا من جهة النكاح؛ لأنَّ الوقف مصرفه ال 


3 
ا 


وورثته أولى التاس بره فكأنّه عيّهم لصرفه. وقد قال ية لسعد بن أبي وقاصٍ: 


كتاب الوقؤ كتاب البيوع 


(إنَكَ أَنْ تَدَعَ رتك ياء َب مِنْ أَنْ تَدَعَهُْ م عَالَةَ يتَكَفَهُونَ النّآسَ) [أخرجه 
البخاري» ومسلم]. 

ويكون لهم رَبْعه على قَذْرِ ميراث كلّ واحدٍ منهم من الواقف» ولا يملكون في 
هذه ا حال قل الملْكِ في رقبته؛ لأنَّه صار وقفاً. 

فإن لم يكن له ورثة انصرف الوقف إلى الفقراء والمساكين وقفاً عليهم؛ أن 
القصد بالوقف الثُواب الجاري على وجه الدَّوامء ونا قدّم الأقارب؛ لكونهم 
وء فإذا لم يكونواء فالفقراء والمساكين أهلٌ لذلك. 


* هل يَملك الموقوفٌ عليه الوّقفَ؟ 

E 

الأولى: أن يكون الموقوف عليه جهة عامّة؛ كمسجد. أو مدرسة, أو الفقراء» 
أو الأيتام» أو طلبة العِلْم» ونحو ذلك؛ فهنا يكون مِلْكّه لله تعالى» وينتفع بالوقف 
من و جد فيه الوصف الذي ا* ا 
ذلك؛ كما لو قال: هذه السيّارة وقفٌ على الدّعاة إلى الله فهنا لا يملكها أحدهم 
وإنَّا يَسَفْعُ بهاء ثم يردها إلى التاظر على الوقف. 

الثانية: أن يكون الوقف على شخص معيّن؛ كزيل أو عمروء أو على جَمْع 
a‏ زبوة قينا يناك للرقو فوطليه الرقق SN‏ 
سببٌ لنقل اللك عن الواقف؛ فوجب أن ينتقل إلى الموقوف عليه في الحال؛ كما في 
البيع واييَة» ولأنَّ الوقف لو كان تمليكاً للمنفعة المجرّدة لما كان لازماً ولا زال 


ت 


كتاب البيوع كتاب الوقف 


ملك الواقف عنه. 

لكن لا يُباح للموقوف عليه المَصبّف فيه إلا بحسب ما أَذِن فيه الشَّرع؛ لاله 
موقوف؛ فلو قال الواقف -مثلاً-: هذا البيت وقفٌ على زيد؛ فلزيد أن يسك 
فك أو أشي رو التكقى مان ونان وعد ا دويلك اا ف 
في منافعه» لكته لا يملك التصدّف في أصله؛ فليس له بيعه» أو هِبنّه أو الوصيّة به 


# النَاظِرُ على الوَّقفي: 
لا يخلو ذلك من أحوال ثلاثة: 
ر ع 0 د 
الأولى: أن يكون الواقف قد عين ناظرا بعينه على الوقف» فيكون هو الناظر 


و و 
000 
1 


-في وَقفه- وفيه: (.. .ليه حَفْصَةٌ ما عَاسَتْء تم ليه ذو الرأي مِنْ أَهْلِهًا...) 
[أخرجه أبوداود]؛ فجعل النظارة لحفصة روتء ثم لدي الرأي من أهلها. ولأ 
مَضرف الوقف يُتْبع فيه شرط الواقف؛ فكذلك النّاظر فيه. 

لثائية: أنْ لا يعيّن الواقف ناظراً بعينه» والوقف على شخص معن أو أشخاص 
معيّنين» ففي هذه الحال يكون الموقوف عليه هو الناظر على الوقف؛ كل منهم 
يكون ناظراً عل حصّته إن كان أهلاً لذلك؛ بان كان بالغاً عاقلاً رشيدا؛ لأنّه ملكه 
وغلّته له. فن لم يكن أهلاً للتظر على الوقف؛ بأنْ كان صغيراً أو مجنوناً أو سفيهاً 
كان وليه هو النّاظر عليه. 


كتاب الوقؤ كتاب البيوع 


التّالئة: أن له يعن الواقف ناظراً بعينه» والوقف على جهة عامّة؛ كالفقراء أو 
الأيتام» أو طلبة العلْم» ونحو ذلك؛ ففي هذه ا حال يكون التاظر على الوقف هو 
الإمام أو من يُنيبه؛ لأنَّه ليس له مالك معن ينظر فيه. 


SS 
يتعيّن صَرْفَ الوقف إلى الجهة التي وف عليها في الحال؛ فلو وقف كتباً على‎ 
أو وقف‎ A Epal ل‎ 
عمارة على الأيتام أو الأرامل وجب صرف ريعها إليهم في الخال؛ وكذا لو وقف‎ 
مء للشرب لم بجر الوضوء ولا الغسل به» وهكذا؛ لأنَّ تعيينه هذه الجهة صرف لها‎ 

ا 0 

إلآ ذا اسفن الواقك متفعه أو ريه أو عليه لولذه أو لضنديقه مغلا مد 
خا و كسَنة مثلاً-؛ فيُعمل بذلك؛ فلو قال: وقفت هذه العمارة 
على مسجد كذا على أن يكون ريعها مدّة حياتي لي» أو لأولادي» أو لأولاد فلان؛ 
صح الوقف» ويُعمل با قاله؛ حديث عمر تة السابق؛ وفيه: (لا جُتاحَ على 
ا كُلَ مِنهَاء أَوْيْطْعِمَ صَدِيقَاء غَبْر مُتَمَوّلِ فيه)؛ فشر ط أكل الوالي منهاء 
وكان هو الوالي عليها إلى أن مات. ولأنَّه لو وقف وقفاً عاما؛ كالمساجد أو القناطر 
(الجسور) -مثلاً- كان له الانتفاع به» فكذلك هنا. 

فإن مات الواقف أثناء المدّة التي اشترط نفعها له» كان لورثته الانتفاع ب 
اشترطه بقيّة المدّة؛ كا لو باع داراً واستثنى سُكناها سنةء ثمَّ مات في أثنائها. 


# إذا انقطعتٍ الحهَةٌ الموقوف عليها والواقِفٌ لا يزال حيًا 
الوقف؟ 

إذا انقطعت الجهة الموقوف عليها والواقف على قيد الحياة؛ كا لو وقف داراً 
على أولاده فقطء أو على أولاد زيدٍ فقطء فاتوا في حياته؛ رجعت إليه الدار مرَّة 


أخرى وقفاً عليه؛ يتصرّف فيها مدّة حياته - بغير بيع ولا هبة ونحو ذلك؛ لأنَّها 
خرجت عن ملكه-؛ لأنّه الأقرب إلى الموقوف عليهم. فإذا مات كانت للفقراء 
والشاكة: 


* مَنْ قف على الفقراء ثم افتقرَ 

- من وقف على الفقراء وقفاً كدارٍ أو أرض ونحو ذلكء ثم افتقر بعد ذلك؛ 
جاز له أن يأخذ من ريع أو غلة ما وقف؛ وذلك لوجود الوصف الذي شرطه في 
الموقوف عليهم؛ وهو الفقر؛ فيشمله الوقف حينئ. 
# رط الرّاقفي: 

نص الواقف كنصٌ الشارع في جوب العمل والاتباع؛ فيجب العمل بجميع ما 
شرطه الواقف مالم يخالف الشَّرع» أو يفضي إلى مخالفة مقصوده؛ لقول الله عزّ وجل 


ف و رور سس لو با ووو ر ص اس لس ب ورو 


في الوصيّة: بد له بعد ما ممعه: فما مه عل الذي بب رلته ء4[ البقرة: [۱۸١‏ فين 
الله عر وجل أن من بدّل القّرط الذي ا" شترطه ا موصي في نقل ملكه بعدما سمعه 
فعليه الإثم» فدلٌ ذلك على وجوب باع شّرْطه والعمل به؛ لحديث عمر عة 8 


السابق؛ إِذْ اشترط في وقفه شروطا؛ فقال: (. .. في الْمثَرَاِِ وَالَْربَىء وَالرّقَابِء 


كتاب البيوع 
ااا ااا ااا 0 


وني سَبيلٍ الله وَالضَّيِْه وَابْنٍ السّبِيلٍ...). ال اهما دب تله علض ها 
عاش فم يليه ذو لوي من أَِْها...)؛ فلولا أله يجب تنفيذها لكان اشتراطه لها 
لا فائدة منه. ولأنَّ ابتداء الوقف مفوّض إلى واقفه؛ فيتبع شرطه فيه. 

ومن الأمور التي يجب العمل فيها بشرط الواقف ما يلي: 

- مَضْرف الوَقْففِ؛ٍ فإذا قال: وقفت هذه العمارة على الأيتام أو على المطلّقات» 
م جز صرفها إلى غيرهم» أو قال: وقفته على زيل وعمروء لم جز صرفه إلى غيرهما. 
أو قال: وقفته على أولادي لصّلْبِيء ل يكن لأولادهم شيئاً؛ لوجوب العمل بشرط 
الواقف. 

PE TE TE‏ وقد هته الع اوهل ايكون دادج 
أرباعها للفقراء وربعها لأبنائي» أو قال: على زيدٍ وعمرو؛ على أن يكون لزيد ثلثا 
را لوو تلاش قله ر 

فإن جُهل شرطه في ذلك ولم يُعرف؛ فَإنّهِ يُعمل بالعادة الجارية في قسمة 
الوقف؛ فلو كانت العادة الجارية -مثلاً- أن يكون الثلغان لأولاد الواقف والثلٹ 
للفقراء والمساكين عمل بذلك. فإن لم تكن عادة جارية؛ رُجع إلى العف المستقرٌ 
بين التاس؛ فلو كان العف يقضي بأن يكون الثلثان للفقراء -مثلاً- والثلث 
ا يعمل ,ذلك لآنّ العادة الم ة وال ف المع فى لوقف يلان 
على شرط الواقف أكر من دة لفط الأنشافة (الشيرة. 

فإن لم تكن عادةٌ جارية» ولا عَرْفٌ مستقرٌ ببلدٍ الواقف؛ كم لو كان يعيش في 
البادية -مثلاً-» فيسَاوى حينئظٍ في صرف الوقف بين المستحقين؛ لثبوت الشركة 
أبس ال ودود ا وها فى اعارا 


ج 


كتاب البيوع كتاب الوقھہ 
اا ا ا 


- ارتب بين مستحقي الوَقْفِ؛ِ فلو قال -مثلاً-: وقفتٌ هذا البيث عل 
أولادي, : ثم أولادهم؛ ؛ فيكون ريع ارقف كله لأولادف ولا يسدق أزلاد الأولاد 
شيئاً ما دام أحد الأولاد حيا. وكذا لو قال: وقفت هذا البيت على زيل ثم عمرو؛ 
قلا سعد غهر و هة قتعا ادام زا 

- الجَمْعُ أو الاشتراك بين المستحقين؛ كا لو قال: وقفت هذه الأرض على أولادي 
وأولادهم» أو على أولادي واولا زيدة فشاك الجميع حينئذٍ في الوقف؛ على 
التساوي بين الجميع. 

- التقديمٌ والتأخيرٌ؛ فلو قال -مثلا-: وقفت على زيد ب وعمروء على أن يبدا 
بزيدٍ فيُعطى مائة دينار أو ألفاًء فيعمل بذلك ويُبدأ بزيد؛ فيُعطى المقدّر له. فإن بقي 
بعد ذلك شيء كان لعمروء وإِلّا فلا شيء له. 

- إِيجارُ الوقف وعدمُّه. ومُدَتُههِ فلو قال: وقفت هذه العمارة على أولادي 
وأولادهم للشّكنى فقط؛ فيُعمل بذلك؛ فلا يجوز تأجيرها. أو قال: وقفتها على 
أولادي وأولادهم على ألا وُر أكثر من سنة» عمل بشرطه؛ فلا يجوز تأجيرها أكثر 
من ذلك إلا عند الضرورة؛ كا لو تعطّلت منافع الموقوف» ول يمكن تعميره إلا 
ا ا ا و ع 
وما لا يتم الواجب إِلّا به فلا بد من فعله» وهذا واجب بالشّرع» وعلى ذلك عمل 
القضاة من أزمنة طويلة. 

- تعن التَاظر على الوقفي؛ وقد تقدّم ذلك. 

ea a AO ESN E 


كتاب الوقؤ كتاب البيوع 


عليهم بقوله أو فعله» أو كان فسقه بتعدّيه حدود الله-» أو مبتدعٌ» أو شُرَّيلٌ أو ذو 
جاوء أو ذو منصب؛ فهذا شرطٌ صحيح؛ فيجبُ العمل به. 

- إذا خصّص مقبرة أو مدرسة بأهل مذهب معيّنِ؛ كالحنابلة» أو الشافعية 
أو شرطها لأهل بلدٍ معيّنِ؛ كالكويت» أو العراق» أو مصرء أو شرطها لقبيلة 
بعينها؛ كبني تميم» أو بني كعب» ونحو ذلك» أو وقف مسجداً وشرط إمامته أو 
اطا فيه لأهل ماكب معن أ جلك ن أى قا بعينها :انه زعا فرط 
في ذلك كلّه. 


* إذا خالف رط الواقف الشّرعَ أو مقصوه: 

إذا كان شرط الواقف خالفاً للشرع أو مقصوده فإنّهِ لا يعمل به؛ كما لو وقف 
مسجداً وشرط لإمامته صاحب مذهب مخالفٍ -في شيءٍ من أحكام الصلاة- 
لصريح السّنَّهَ أو لظاهرها؛ سواء كان خلافه لعدم الاطّلاع على السّنَّهَ أو لتأويل 
ضعيني؛ إِذْ لا يجوز اشتراط مثل هذا. 

- وكذا لو وقف مسجداً وشرط ألا يصلي فيه إلا أهل مذهب بِعَيْنِهء أو قبيلةٍ 
بعَيْها؛ فإنَّه لا يُعَمَلُ بشرطه» وكان لغيرهم الصّلاة فيه؛ لأنَّ إثبات الَسْجِرِيّة 
تقتضي عدم الاختصاص؛ إِذْ المسجد بُنِيَ لإقامة الصلاةء وهي ليست لقوم دون 
قوم. 

- وكذا لو شرط في وقفه ألا يُحْطَى منه مَنْ سلك طريق الصلاح والاستقامة؛ 
كا لو قال: وقفتٌ هذه العارة على أولادي» على ألا يُعطَّى منها للصالح من 
أولادي؛ ل يُعمل بشرطه؛ لأنَّ هذا يخالف مقصود الشّرع. أو يقول: وقفت هذه 


ت 


كتاب البيوع كتاب الوقھہ 
ااا ا ا 


العمارة على أهل العُزوبة فقط؛ فلا يستفيد منها المنزوجون؛ فلا يُعمل بشرطه؛ لأن 
المتزوج أحق من المتعزّب إذ استويا في الصّفات. 


3% روط النَاظِرِ على الوَقْفٍِ: 

يشترط في الثاظر على الوقف خمسة شروط: 

١‏ الإسلامٌ؛ فلا يجوز أن يكون النّاظر على الوقف كافراً إذا كان الموقوف عليه 
مسلاًء أو كان جهة من جهات الإسلام؛ كمسجد ومدرسة ونحو ذلك؛ لقول الله 
وا 0 عل ومین سبي © [النساء:١5١].‏ اما إن كان 
الموقوف عليه كافراً معيّناً -وقد مر جواز الوقف عليه- فله أو لوليّه النظارة عليه؛ 
دمل 

؟) التكليف؟ بان يكون بالعاً عاقلا رشيدا؛ لن غير الف لا ينظر فى ملكه 
المطلق. ففي الوقف من باب أَوْلَء ولان السّفيه محجورٌ عليه في 7 تصرٌّ فاته في ماله؛ 
فلا يتصكّف في مال غيره. 

۳) الكفاية في النصدِّف؛ بأن يكون كُفئاً؛ قادراً على التصدّف وضبط أمور 
الوقف وأشتاته. 

4) اقرا عله باد بكرن قا خت ك هن اة عل ا ف 
واستخلاص ریعه وصرفه في مصارفه. 

ه) الخبرةٌ به؛ بأنْ يكون ذا علم ودراية بكيفيّة إدارة الوقف؛ لأنَّ مراعاة حفظ 
الوقف مطلوبةٌ شرعاً. فإن لم يكن النّاظر متّصفاً هذه الصّفات لم يمكنه مراعاة 
حفظ الوقف: 


كتاب الوقؤ كتاب البيوع 


فإن کان اا اظ ضعا حيو ع لا اروف لكون الوق علد فإنه 
يضم إليه ناظرٌ قوي أمينْ؛ ليكمل ما نقص ويحصل المقصود. 


# اشتراط الذُكورةٍ في الَاظر: 

اط ف الناظر"الذكورة» جر ان كرت رة اط غل الوقق؟ لان 
عمر نة أوصى بالتظر على الوقف إلى حفصة يتا 
# اشتراط العَدالَةِ في النَاظر : 

لايخلو ذلك من أحوال: 

الحالة الأولّ: أن يكون الواقف قد عبن ناظراً -غير الموقوف عليه-؛ فلا 
تشترط فيه العدالة؛ لأنَّ الواقف شرَطَه؛ لكن إن كان فاسقاً ص إليه ناظر عَذْلٌ؛ 
لما في ذلك من العمل بشرط الواقف» وحفظ الوقف. 

ا حالة الثانية: أن يكون الموقوف عليه هو التَّاظر؛ سواء عيّنه الواقف أو لم يعيّنه؛ 
لكنّهِ تعيّن؛ لكون الوقف عليه وكان أهلاً للنّظارة وإِلّا قام وليه مقامه -كم) 
تقدَّم-؛ فلا تشترط العدالة حيئئذ؛ لأنَّهِ يملك الوقف» فهو ينظر لنفسه. 

الحالة الغالقة: أن لا يعن الواقف ناظراء والوقف عل جهة؛ كمسجب أو مدرسة: 
ل ل ل 
فتكون التظارة للحاكم» أو من يُعيّهء فإذا عيّن الحاكم ناظراً؛ اشتّرطت فيه العدالة؛ 
لأئّها ولاية على مال فاشترط لها العدالة؛ كالولاية على مال اليتيم. 

وليس للحاكم النّظر في الوقف مع وجود ناظره؛ وليس له الاعتراض عليه أو 


كتاب البيوع كتاب الوقھہ 
ااا ا 


منعه؛ ما دام قائ)ً بأمر الوقف» ساعياً في مصلحته؛ إلا إذا فعل النّاظر في الوقف ما 
لا يسوغ فعله؛ كما لو خالف شرط الواقف» أو أجّر الوقف على من يستعين به في 
المعصية» أو أراد هدم الوقف أو تكسيره دون مصلحة؛ فللحاكم حينئذٍ منعه 
والاعتراض عليه؛ وذلك لعموم ولايته. 


7 207 النَاظِرِ على الوَقْفٍِ: 

يتعرّن على التاظر أن يقوم بحفظ الوقف وعارته. وإيجاره» وزرعه إن كان 
أرقياه و الاس ف من مطالبة بحقوقه. وتخاصم إلى القضاء إن احتاج إلى 
ذلك» وتحصيل رَيعه؛ ا أو ی أو د ثمر» والاجتهاد في تنميته» وصرف 
الرّيْع في جهاته؛ من عمارةء وإصلاح» وترميم» وإعطاء المستحقين له» ونحو ذلك؛ 
لأنّ النَّطر هو الذي يلي الوقف» وحفظه وحفظ وجو 2 
وطلب لظا ف مظلوي قرغا فكان ذلك إل الناظى, 


# تصرٌّفاتٌ النَّاظِر : 

ذا كر الناظر لوقف ا من اج هلد کا لكان ارف عار تبتر 
على عدد من الشّقق تؤجّر فقام الَاظر بتأجيرها بأقلّ من أجرة مثلها صح عقد 
الإجارة» لكر النّاظر يضمن هذا النقص؛ لاله يتتصكّف في مال غيره على وجه 
الحظا وطلب المصلحة له» فيضمن ما نقصه بعقده؛ كا في الوكالة؛ فان الوكيل إذا 
باع بدون ثمن الِذْلء أو أجر بدون أجرة المخْلء ضمن ذلك للمُوكٌلء إلا في حالتين؛ 
لا يضمن الناظر فيههما: 


كتاب البيوع 
ااا 0 


اكخالة الثانية؛ أن ركو وهو الس كله الا چ كان كرة هر الرقرف عليه 
وهذا الريع أو هذه الأجرة ترجع إليه» فلا يضمن حينئزٍ؛ لاه ماله؛ يتصرّف فيه 
كما يشاء. 

- للناظر أن يأكل من مال الوقفت بالمعروقف» فلا بض بالوقف ولا الو قرف 
عليهم» ولو لم يكن محتاجاً؛ لحديث عمر هَن السابق» وفيه: (وَلآَجْنَاحَ عل 
مَنْ وَلِيهَا آنيأكُلَ مِنّْها باَعْرُوفي). 

- للنّاظر أن يقرّر في وظائف الوقف؛ فيتَصّب مَنْ يقوم بوظائفه؛ من إمام 
و واو ومحاسبء وعامل» وحارس» ونحو ذلك؛ لان ذلك 
من مصالح الوقف التي يُوكَل إلى الناظر القيام بها 

- إذا عبن أحدٌّ في وظيفة من وظائف الوقف» وكان تعيينه على وَفق الشرع؛ 
بأن كان مستحقا لذلك» أهلاً لتولّيها والقيام بها؛ فإنَّهِ يحرم على النّاظر وغيره 
إخراجه منها بلا موجب شرع يقتضي عزله؛ كطروء فسق عليه ينافي وظيفته» أو 
تفريطه في وظيفته وعدم قيامه بها. 

- من تعن في وظيفة من وظائف الوقف؛ كإمامة» أو خطابة» أو تدريس» 
ونحو ذلكء ثم تنازل عنها لمن هو أهلٌ للقيام ببا؛ صح ذلك» وكان أحٌّ بها من 
غيره؛ لأنّه حَقّ للنازل تَقَلَهُ إلى غيره إلا إذا رفض ذلك منْ له حقٌّ الولاية على 
الوقف؛ كالناظر؛ فتعود الوظيفة ثانية إلى النَازل عنها؛ لاله لم يحصّل منه رغبة 


ت 


كتاب البيوع كتاب الوقھہ 
مطلقة عن وظيفته» بل مقيّدة بحصوله للمنزول له ولم يحصل . 
- ما يأخذه الفقهاء أو المدرسون في مدارس الوقف في مقابل عملهم» أو الآئمة 
أو المؤذنون العاملون في مساجد الوقف» إا هو كالرّرُق من بيت المال للإعانة على 
0 2 5 3 
الطاعة؛ والعِلّم» ودفع الحوائج» وليس كأجرة أو جعالة استجقت في مقابل عمل. 
وه 5 ر“ | i E e‏ ت 5 5 
ولا تحرج ذلك عمَلهم عن كونه قربة لله عز وجلء كا لا يقدح في إخلاصهم؛ 
أنه لو قدح ما استَحِقّت الغنائم في المعارك والغزوات. وقد مرّت مسألة أخذ 


الأجرة على أعمال القرب بتمامها في باب الإجارة. 


* ألفاظٌ الواقف في الموقوف عليهم: 

- إذا وقف الواقف على ولده» أو أولاده» أو على أولاد غيره؛ ىا لو قال: وقفت 
على ولدي» أو أولاديء ثم على المساكين» أو قال: وقفت على أولاد زيدء ثمَّ على 
المساكين» كان الوقف لأولاده أو لأولاد زيدٍ الموجودين حال الوقف فقط -ولو 
كان کا٤‏ ذكورا کارا أو اناا اوخا -جمع خنثى-؛ لان اللفظ يشملهم؛ لأنَّ 
الولد مصدرٌ أريد منه اسم المفعول؛ أي المولود؛ قال الله عر وجل: يويك اله 
ولد کڪ لل ك مم حط الْدُسَيَيْن 4[النساء: ١١]؛‏ فجعل الأنثى من الأولاد. 
لكنّ ا حمل لا يستحقٌ من ريع الوقف إلا بعد ولادته؛ لأنّه لا يُسّى ولداً قبلها. 

ويكون الوقف بينهم بالسويّة؛ لأنّ الواقف جعله شِرْكاً بينهم وإطلاق 
لتنّشْريك يقتضي التّسوية؛ فيكون للأنثى مثل ما للذگر. 

كام تيعد ليان كنه قي E N‏ السفيدة 


كتاب البيوع 
0000 ا 000 


لأنّه يكن موجوداً مع مَنْ وقع عليهم الوقف مسبقاً. 

الوا الثانية؛ أن مو الد يمد ذلك له او ردول فق لوقف كالرسوديدة 
بدليل دخول أولاد الأولاد الذكور في قول الواقف: (وقفت على أولادي) -ك| 
سيأتي-؛ فإذا دخل أولاد الأولاد في الوقف وقد وَلِدوا بعد الوقف» كان دخول 
أولاده -لصلبه- الحادثين بعد الوقف أَوْلَ؛ لأعَّبم أولاده حقيقة. 

بخلاف ما لو صرَّح؛ فقال: وقفت على ولدي ومن يولد لي؛ فيدخل حينئظٍ في 
الوافق أوالاقة الوعودون حال الو قفوم سيو لذ له يقد ذلك لله نص عل 
ذلك. 

- ويدخل في الوقف أيضاً أو لاد أولاده البنين -الموجودين- وإِنْ سفلواء سواء 
وجدوا حالة الوقف أو لا؛ لأنَّ ولد ابنه ولد له؛ لقول الله عر وجل يمإ سَرةِ يل 4 
البقرة: »]4٠‏ ولقوله كلِْ: (ارْمُوا نى إِسْأعِيلَ فَإِنَّ أبَاكُمْ گان را ار جه 
البخاري]. ولان كلّ موضع دكر الله تعالى فيه الولد دخل فيه ولد البنين» فكذا 
المطلق من كلام الآدمي إذا خلا عن قرينة فإلّه تحمل على المطلق من كلام الله تعالى» 
وانقوي) نكرو و يست نديد E E‏ الا تامع اوسرد 
الأبناء. 

إلا إذا قيّد ذلك الواقف؛ كا لو قال: وقفت على ولدي لصلبي» أو على أولادي 
الذين يلونني؛ فلا يشملهم الوقف حيئئلٍ. 

ما أولاد البنات فلا يدخلون في الوقف؛ لأثَّهم لا يُنسبون إلى الواقف. و إنَّ) 


يُنسبون إلى آبائهم؛ قال تعالى: [ أَدَعُوهُمْ لابه [الأحزاب: .]١5‏ 


هه 


كتاب البيوع كتاب الوقھہ 
ااا اا 


بوتا بو أَبتَايَنَا اما نوه اء الرَجَالٍ الْأَبَاعِدِ. 


ا ر ا ا 
في حياة الواقف. أمّا من ولد بعد موت الواقف فلا يدخل معهم في الوقف حيئئل؛ 
لعدم وجوده عند موت الواقف؛ كا في الوصيّة. 

- إذا قال: وقفت على عَفْبِيء أو على نَسْلِه أو على ولد ولديء أو على ذَريني؛ 
دغل فق د ارادا رر رالات وآ ولد او لارو ون راو غل 
في ذلك أولاد الإناث؛ لما تقدّم؛ إلا بقرينة؛ كا لو قال: وقفت كذا على أولادي 
ومَنْ مات عن ولدٍ فنصيبه لولده» فيدخل أولاد البنات في ذلك؛ لأنَّه قال: من 
مات عن ولدٍء والبنت قد تموت عن أولادها فيدخلون» ويكون نصيبها هم. 

وكذا لو قال: وقفت على أولادي؛ فلان» وفلان» وفلانة» ثم أولادهم, أو قال: 
هذا وقف على أولادي. ويُمَصّل أولاد الأبناء» أو قال: هذا وقف على أولادي على 
أن يكون لولد الذكر سهمانء ولولد الأنثى سهم» ونحو ذلك؛ فيدخل حيتئظٍ ولد 
الأنثى؛ للقرينة الدّالة على دخوله. 

موا عل ر ر ا كان الاك ع ا كوو لان ا 
البنين وضع لذلك حقيقة ا قال الله عر وجا :2< اماتا سین 4 
[الصافات: .]٠٠١١‏ ولا يدخل فيه المُنثى؛ لأنّه لا يُعلم هل هو ذكرٌ آم لا. 

وان خض فاته فط كا لو قال: وقفت على بناق؛ كان هن خاصة؛ دون 


الذكور أو ا ختاثى. 


كتاب الوقف كتاب البيوع 
إلا إذا كان الوقف على قبيلةٍ كبيرة؛ كبني هاشم» أو بني تميم» ونحو ذلك 
فيشمل الوقف النساء حينئلٍ -دون أولادهن من غير رجال القبيلة-؛ لقوله تعالى: 
اي ا ا ع 201 5 9 9 ع2 
#وَلْقَدَ كَرَمَنا بن ءَادَم ‏ [الإسراء: .]١‏ وهذا يشمل الذكر والأنثى. ولأن اسم 


ا 2 
القبيلة يشمل دَكَرَها وأنثاها. 


# التفضيل في الوّقفي على الأولاد: 

- يكره في الوقف تفضيل بعض الأولاد على بعض» أو تخصيص بعضهم بالوقف 
دون بعض لغير سبب شرعيٌ؛ لأنَّ ذلك يودي إلى التقاطع بينهم. 

والسّنّة أنْ لا يراد الذّكر على الأنثى؛ وإِنَّا يقسمه الواقف على أولاده؛ للذّكر 
مثل حط الأنثى؛ لأنَّ القصد هو القربة على وجه الدَّوامء وقد استووا في القرابة. 

أمّا إذا كان التخصيص أو التفضيل لسبب يقتضي ذلك؛ كما لو كان بعضهم 
ذو عيال» أو به فقر أو عجز عن التكسّبء أو مشتغلاً بطلب العلم» أو كان من 
أهل الديانة والصلاح؛ فلا بأس حينئذٍ من التخصيص أو التفضيل؛ لاله ِعَرَضٍ 
مقصود شرعا. لحديث عائشة ته قالت: (إنَّ با بر الصّدَّيقَ گانَ تَحَلَهَا 


جَادٌ عِشرينَ وَسْقاً مِنْ مَالِهِ العَابةِ) [أخرجه مالك وعبد الررّاق]. 


ع١‎ 


2 لزوم الوّقفي: 


الوقف عقد لازم؛ يلزم بمجرّد صدوره من الواقف؛ سواء كان بلفظ أو بفعل 


2 


يدل عليه و رل غه ولاق اراق ر ل خط للوومة خر و جد عبد ار اق 
؛ لأنّه تبرّع يمنع البيع والهبة؛ فيلزم 


- 


وللاقول الرقرف هليه إن كان صا معنا 


كتاب البيوع كتاب الوقھہ 
ااا ا 


بمجرّده. ولا ينفسخ برجوع ولا بإقالةٍ ولا بغير ذلك؛ لأنّه عقد يقتضي التأبيد. 

يفخ تدعو لاي توالا E o‏ ند متم 
لحديث عمر تة -السابق-» وفيه: (كَتَصَدَّقّ عُمَرُ أنه لا باع لاء وَلاً 
عه اڭ 

إلا إذا تعطّلت منافعه المقصودة به بِالكُلَّيّة؛ بحيث أصبح لا ينتفع به لخراب 
لك لم ال و ره 
الموقوفة للزراعة» ولا يوجد في ريع الوقف ما تُعمَّر به أو كان الموقوف مسجداًء 
وتعدَّر الانتفاع به؛ بأنْ ضاق على أهله؛ وتعذَّرت الصّلاة فيه ولا يُمكن توسعته» 
أو كان المسجد في بلدةٍ فخربت ولم يبق فيها ساكنٌ» بل أصبحت مزارع وبساتين 
-مثلاً-» أو صار موضعه قذراًء ولا يمكن الصّلاة فيه» ونحو ذلك؛ فحينئذ يجب 
بيع الوقف؛ لأنَّ عمرَ نة كتب إلى ابن مسعودٍ تة - لا بلغه أن بيت 
المال الذي في الكوفة قب -: (أنِ اقل الَسْجِدَء وَاجْعَلْ بَيْتَ اال يما َي القِبلَة؛ 
إن ا يرال في الَسْحِدٍ مَنْ يُصَلُ. َتَقَلَهُ عَبْدٌ الله) [أخرجه الطبراني في الكبير]؛ فقد 
اعا اتا ا و کا قزل فل جوز قل ال ت من مكانة وإبذاله 
بمكان آخرء وهذا معنى البيع. وَلآن الوقف موبّد» فإذا لم يمكن تأبيده بعينه 
استبقينا الغرض منه؛ وهو الانتفاع على وجه الدَّوام في عينٍ أخرى. 

ويُشترى بثمنه مثلّه إن أمكن؛ فتشترى عمارة أخرى» أو مدرسة أخرى» أو 
أرض أخرى لتزرع» أو أرض ليقام عليها مسجد آخر» ونحو ذلك؛ لأنَّ في إقامة 
البدل مقامه تأبيداً له» وتحقيقاً للمقصود منه. فان لم يمكن شراء مثله؛ فبعض مثله؛ 


كتاب البيوع 
90000 ا 0000 


لأنّه أقرب إلى غرض الواقف. 

- ويصير البديل وقفاً بمجرّد الّراء ولزوم البيع؛ لأنَّ القائم على الوقف هنا؛ 
سواء كان الحاكم أو نائبه أو ناظر الوقف كالوكيل في الشراء» وشراء الوكيل يقع 
لموكّلهء فكذلك هنا يقع الشّراء للجهة المشترى هماء ولا يكون ذلك إلا وقفاً. 

- يجوز نقل مكوّنات المسجد -الذي يجوز بيعه-؛ من حجارة» وفرْش» 
وأبواب» وخشب» ومصاحف» وأجهزة كهربائيّة» ونحو ذلك» إلى مسجد آخر 
يحتاج إليها؛ لما تقدّم من نقل عبد الله بن مسعود للمسجد الذي بالكوفة. وذلك 
َو من بيعه؛ لبقاء الانتفاع بها من غير خلل؛ فكان أقرب لمقصود الواقف. 

دعيو تقض مدارة الج وحد لها ق تحر انط وذلك إذا دلت ما ارا 
وا ال ر ر انعضي ارب ا ود للفو لان 
هذا كله في مصلحة المسجد؛ فيتنازل عن النفع الأقلّ لمصلحة النفع الأكبر. 

- من وقف على ثخر (وهو الموضع الذي حاف منه هجوم العدرٌ ولذا تجعل 
عنده من يحرسه)» فتعطّل هذا التّغر؛ كأنْ أصبح أَمِنا ولم يحتج إلى مَنْ يحرسه. فإلّه 
صرف ريع الموقوف إلى ثغر آخر. وكذا لو وقف على مسجد أو مدرسة» أو 
سقاية» ونحو ذلك فتعطّل الانتفاع بها» صرف ريع الموقوف إلى مسجد آخر» أو 
فلاوسة لخر | وساب خرف لأن ا اال ووا ا 

- جر حفر الآبارة وغرش الآقنجار في السا جف ولو كان اصح عات لأن 
بقعة المسجد مخصّصة للصلاة فيها؛ فتعطيل ذلك عدوان وظلم. ولأنَّ المسجد 


م يْبْنَلهذاء ونا بني لذِكْر الله والصّلاة وقراءة القرآن. ولأن الشجرة ربا يسقط 


كتاب البيوع كتاب الوقھہ 
ااا ا ا 


وَرَقُها وتّمَرُها في المسجد» وتسقط عليها العصافير والطير فتبول في المسجد ورتا 
اجتمع الصبيان في المسجد من أجلهاء ورموها بالحجارة ليسقط تَمَرُهاء ونحو 
ذلك عا اليلق المسحك. 

والوجه الآخر ني المذهب: أنه يحرم ذلك إذا كان ليس فيه مصلحة راجحة؛ قال 
السمّاريني: «وأمًا مسألة حفر البئر؛ فجزم في الإقناع والمنتهى بعدم جواز ذلك. 
قال في شرح المنتهى: ولو للمصلحة العامّة؛ لأنَّ البقعة مستحقة للصلاة 
فتعطيلها عدوان. وفي الإقناع: يتوجّه جوازٌ حمر بئر إن كان فيه مصلحة» ول 
يحصل به ضيق» وجزم به في الغاية...»» ثم قال: «والمختار من هذا المنقول ما 
اعتمده الشيخ مَرَعِي في غايته من جواز حفر البئر» وغرس الشجرة للمصلحة 
الرّاجحة» حيث كانتا في غير بقع المصِلَّين». [غذاء الألباب (۲/ 59 ؟)]. 

e‏ الشجرة قبل بنائه» ووقِفَّت معه؛ فإن عيّن 
الواقف مَصْرِقَها؛ بأن قال: تُصرّف تَمَرَئْما للمساكين» أو للأيتام» ونحو ذلك 
عمل به إلا يعن مَضرفُها كوقفٍ منقطع» تصرف تَمَرَمَا لورثة الواقف تَسَبا 
NEE‏ 


كتاب البيوع باب الهبة 


باب الصبة 
اللا تسريف ا 
اة لخة: التبرّع» والعطيّة بلا عِوَضٍء مأخوذ من هُبوب الرّيح» أي مُرورها. 


وشرعاً: هي تيك جائز التصرّّف مالا معلوماً أو جهو لا تَعَذَّر عِلْمُهه موجود 
مقدوراً على تسليمه» غير واجب» في حال الحياة» بلا عوّض» با يعد هبة عرفا 


0 حكم الحبة: 

جنس اة مندو ت إليه؛ لأئها تُذْحِبُ الَْفْكَ وتجُلُبُ المحبّة؛ كا في حديث 
أبي هريرة نة قال: قال رسول الله بي: (تَجَادُوا تَحَابُوا) [أخرجه البخاري في 
«الأدب المفرد؛]» ولان فيها معنى التوسعة على الغير» ونفي الشحٌ عن النّمس. 

ويثبثٌ الفضل فيها إذا قَصِدَ مها وجه الله؛ كالب للعلماءء والصالحينَ» والفقراي 
وما قُصِدَ به صله الرّحِم. 

أا إذا قُصد بها المباهاة أو الرّياء أو السمعة فهي مكروهة؛ لحديث جُنْدُبِ 
تة قال: قال رسول اله ل (مَنْ يسع يمع الل به ومن براقي براقي 
الله به [أخرجه البخاري» ومسلم]. 
ك القرق ين اة والصّدّقة وا 

اك المبَةَ والصَّدَقةٌ والمديّة في أن جميعها تمليكٌ في الحياة بغير عرض لكنّها 
تختلف من حيث المقصود بها؛ فان قَصَّدَّ مها ثوابَ الآخرة فقط فهي صَدَقَة وإن 


قَصَدَ بها التودّد. أو الإكرام» أو المحبّة» أو المكافأة» ونحو ذلك» فهي هديّة» وإن 


كتاب الشركة باب الهبة 


f° 03 011 5 9‏ ۰ ت i r‏ 
م يقصد بها شيا ما سبق» بل جرد التفع للمُعْطَى فهي هبةء وعَطِيّة» ونخلة. 


ا 

تعفد فب کل قول أو فل يدل عليهاة کر تبتك ار ماف أو اعت أو 
هذا لك ونحو ذلك. أو يدفع إليه شينام ْم مه آله وب يأخذه مته أو مر 
الشويا على ربكل بواجا عمج وغينه انه جور اولاني 
فيأخذها منه؛ فهي هبة؛ لدلالة الحال عليها. فليس للهبة صيغة معيّنة مةب ول لفط 
انل كل للق أ ويفا كل EE UE aE‏ 
ويُعطِي ويُعطَى له وكان أصحائه يفعلون ذلك» وم يقل عنهم في ذلك لفظٌ 
إيجاب ولا قبولء ولا أمْرٌ به ولا بتعليمه لأحدء ولو كان ذلك شر طا لَنْقِلَ عنهم 
هرر ل و كشرع يان ق أو قل يدل فل اکر 11506 
الرضا بنقل املك تقوم مقام الإيجاب والقبول. 
لاسا تروط e‏ 

يشترط في الهبة ثمانية شروط: 

ارط الأول: أن تكرن من جار الط فة بان كةن ال اهب مانا عاق ا 
رشيداً؛ فلا تصح من الصغيرء ولا المجنون» ولا العبد» ولا السفيه؛ لأنّما تر 
فلا تصحٌ إا من يصح تبرعه. 

الشّرط الثَّاني: أن يكون ختاراً غير هازل؛ فلا تصحٌ من مُكْرَِء ولا هازل؛ 
لحديث آي حر الرّقَائِي عن عمّه أن النبيّ لا قال: (لأَييلٌ مال امرئ إلا بطيب 


ت 


ااا 


تفس مِنْهُ) [رواه أحمد والدّارقطني]. 

الشرط الثّالث: أن يكون الموهوب مما يصح بيعٌه. فان كان ما لا يصح بيعه؛ 
كالكلب» أو جلد الميتةء أو المرهون» أو الموقوف ونحو ذلك» لم تصمٌ البة؛ لأنَّ 
الهبة عقد يقصد به تمليك العين» فأشبه البيع؛ فصحّت فيهما صح فيه. 

فإن كان الكلبٌ مما يباح اقتناؤه؛ ككلب الصيد» والماشية» والحراسة» ونحو 
ذلك؛ فيجوز نقل اليد فيه» وليس هبة حقيقة. 

م هبَةِ المحهول: 

لا تصحٌّ هبة المجهول الذي لا يتعذّر علمه ومعرفته -سواء كان مجهولاً في 
نفسه» أو كان مجهولاً لما-؛ فلو قال له: وهبتك الجمل في بطن هذه الثّاقة» أو 
وهبتك اللّبن الذي في ضرعهاء أو وهبتك شاة من الشياه» أو وهبتك ما في هذا 
الصندوق من دراهم -ولا يعلم مقدار ما فيه- لم تصمٌ الهبة؛ لأا تمليك؛ فلم 
تصمّ في المجهول كا في البيع؛ لما فيه من الغرر والجهالة. 

إلا إذا كان لا غلمه؛ >الأعيان العا إذا ميزهاه کا لو 
ا 
تدعو إلى ذلك. 

الشرط الرّابع : أيكون الموهوب له من يصح تلكه؛ فلا تصحٌ افبة للملائكة. 


أو للحَمْل؛ امكيف ا لقنن بعلل عل چ 
والهبَة لا تقبل ال لتعليق: 


كتاب الشركة باب الهبة 
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الشّرط الخامس: أن يقبل الموهوبٌ له الموهوبّ -سواءً بالقول» أو بالفعل 
الدَّال عليه- قبل تشاغلهما با يقطع البيع غرفاً؛ فلو انشغلا با يُقَطّمٌ به البيع في 
العرْف» أو تفرّقا من المجلس الذي حصلت فيه المبة قبل حصول القبول من 
الموهوب له لم تتم المبة؛ قياساً على البيع. 

الشّرط السّادس: أن تكون الهبة منجّزة؛ فلا يصح تعليقها على شرطٍ في 
المستقبل؛ كا لو قال: إذا جاء شهر رمضان مثلاً وهبتك كذاء أو إذا قدم فلان من 
سفره وهبتك كذا؛ لأنََّا قليك لمعيّن في الحياة؛ فلم جز تعليقها على شرط؛ كما في 
البيع. إلا إذا علّقها على موته؛ كا لو قال: إذا آنا مت فسيّاري هبة لك» فتصحٌ» 
وتكون وصية. 

الشرط السّابع: أن تكون غير مؤفتة؛ فلو قال له: وهبتك كذا شهراً أو سنة؛ فلا 
تصحٌ؛ لأءها عقد تمليكِ لعين؛ فلم يصح مؤقتاً؛ كما في البيع. إلا إذا وقتها بعُمر 
أحدهماء وهو ما يسمّى (العَمْرّى)؛ لتقييدها بالعمر؛ كا لو قال له: وهبتك هذه 
الدّار أوهذه الفرس مدَّة عمرك أو حياتك» أو مدّة عمري أو حياتي» فتصحٌ الهبة 
حينئ» ويلغى التوقيت» وتكون للموهوب له ولورثته من بعده؛ لحدیث جابر 
دهن قال: قال رسول الله يَك: (قِنَّهُمَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى َهِي لِلَّذِي أَعْورَهَا حب 
َمَيْاوَِعَقِيه) [رواه مسلم]. إن ل يكن للموهوب له ورثة كانت لبيت المال؛ كسائر 
الأموال المتخلّفة. 


* حكم اشتراط لواهب عدم بيع لهب أو هيتها: 
كس ا اا ارا ا ا ا 
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ذلك؛ لأنَّ المبة تمليك» ومقتضى اللك اللَّصرّف المطلق؛ فاشتراط عدم البيع أو 
ا ماس ا د 
بشرط ألا يخسر فيه؛ فير فيص البيع ويفسد الشرط. 

الشّرط الثّامن: أن تكون بغير عوض؛ لأءّها تبرّع؛ وهذا يقتضي انتفاء العوض 
والمقابل. فإن اشترط الواهب أن يأخذ عوضاً على هبته؛ كا لو قال له: وهبتك 
داري على أن تهبني سيارتك مثلاً لم تكن حينئذٍ هبة وإنَّا بيع بلفظ الهبة. وهو 
صحيح إذا كان العوض معلوماًء ويثبت له أحكام البيع؛ من خيار المجلسء والرّدٌ 
بالعيب ونحو ذلك؛ لاله قليك بعوض معلوم؛ أشبه ما لو قال له: بعتك أو 
لكك هذا ذا ا إذاكان العرض جهولة» ىا لو قال ل رهف سيارق غل 
أن تقضي لي حاجة أو تعطيني شيئاً؛ فلا تصح الهبة حينئذ؛ لاله ءوض مجهول في 
معاوضة؛ فلم يصح العقد؛ كا في البيع. 


* حُكمُ من أَهْدَی ليُّهدَى له أكثر: 

من أهدّى شيئاً ليُهِدَى له أكثر منه؛ كمَنْ مهدي الملوك أو الأغنياء ليعطوه أكثر؛ 
فلا بأس بذلك لغير النيّ يل لقول شريح: ا ال ا 
كد ان 1 أ هلله [افرج هيوار فونه أن شيبة]: 

قال ابن الأثير في «التّهاية»: «الجَانِبُ: الِعَرِيبُ. يقال: جنب فلان في بَنِي فلان 
َب جنابة فهو جَانِب: إذا نزل فيهم غَرِيباً؛ أي أن لريب الطّالب إذا أَمُدَى 
ردكا طب ا اتر الذي يَطْلْب 

كثر نما أعطّى». 


« 


كتاب الشركة باب الهبة 
EE‏ 555553335356562 99 


أمّا التي ية فممنوع من ذلك؛ لقول الله تعالى: ولان تتَتَكِرُ 4 [المدثر: 1]؛ 
أي: لا عط شيئاً لتأخذ أكثر منه. ولما في ذلك من الحرص والمتةء والبي يا مأمور 
بأقر ف الأخلاق واجلية 


سافما: کم رَد ارك 

يكره رد الهديّة وإن كانت قليلة؛ لحديث ابن مسعود نة قال: قال رسول الله 
: (أَجِيبُو ۱ الدَّاعِيَ» و و اهدي .. [أخرجه أحمد والبخاري في «الأدب د“[« 
ولحديث أبي هريرة هعد عن التبي يا قال: (لَوْ دعِيتُإِلَ كُرَاع لأَجَبْتُ وَلَوْ 
ِي إِلَيَ ذِرَاعٌ َمَبلْتُ) [أخرجه البخاري]. ۰ 

بل السّنّهَ أن يكاقى الْهْدِي على هديّته؛ لحديث عائشة رتا قال: (كَانَ 

سول الله َك قبل الطدِيّة و وشيب عَلَيْهَا) [أخرجه البخاري]. فإن لم يستطع أن يكافئه 

فليدعو له؛ لحديث ابن عمر متها قال: قال رسول لله کل 0 
إِلَيَكُمْ مَعْرُونًا فَكَافُِوم قان 1 تجَدُوا ما کافئوته» قَادْعُوا لَه تی تَرَوا أنَكُمْ كد 
كوم © [أخرجه أحمد. وأبو داود» والنسائي]. إلا إذا علم ا له أنّه أهدى له 
خا فيج رذ اه ع لآن المقاضدفى العقود رة 
ا غلك المي 

يملك الموهوب له الموهوب بمجرّد العقد؛ أي الإيجاب والقبول؛ سواء كان 
ذلك بقولٍ أو فعل دال عليها؛ كا تقدَّم. فإذا قال: وَعَبْنّك هذه الدّار أو هذه 
المَرّسء فقال: فلت أو أعطاه سيّارة أو ناقة بها يفهم منه أا هبّة» انعقدت الهبَة 


ج 


وصارت ملك الموهوب لهء لكنّها لا تلزم إلا بالقبض؛ لحديث عائشة د ب عتا 


قالت: 0 اموي ص ال - 


ادحل اندي ثي لي ثلث تلك جا يرن وذ قل ل 
جَدَدْتِيه وَاحْتَرْتِيهِ گان لني إا هُوَ الْيَوْمَ مَل وَارثْء وت ا اخراك وَأُحْتَاك؛ 
E‏ موه عَلَ تاب اللّو) (اعرجدالك]: 

فدلّ قوله: (قَلَوْ كُْتِ جَدَدِْيهِ وَاحتَزتيه گان لَكْ) على أن اهبة تلزم بالقبض. 
وعلى ذلك فللواهب الرجوع فيها قبل القبضء أمّا إذا قبضها الموهوب له فقد 
صارت لازمة» ولا يملك الواهبٌ الرجوع فيها حينئء وما حصل فيها من ناءٍ 
بعد الق ا لو ولت الرس أو الثاقاته فهر للشوعوب ل لاه ترا ملك 
وعلى الواهب تسليمه إياه. 

وور فق القن أن يكوناياذن E‏ 
م تتم الهبّة» ولم يصح القبض؛ لأنّه قن غير مستحق على الواهب؛ فلم يصح بغير 
إذنه؛ كأصل العقد. 

ويحصل القبض بحسب نوع الموهوب؛ كما في قبض المبيع؛ فإن كان مكيلاً؛ 
کال والاَرر وال ونحو ذلك؛ فَمَبْضٌه يكون بِكَيْلِه. وإن كان موزوناً؛ 
كالدّهبء والفضّةء والحديد E‏ ونحو ذلك ما پوزن» فقَبْضه يكون بوَرْنِه. 
وان کان مذروعاً -كالافيشة لا ف يكرن غو وان كان مدرو 


كالبطيخ, والقَرع» ونحو ذلك فقَبْصه يكون بِعَدّه. وإن كان الموهوب ما ينْقلٌ؛ 


1۳ 


كنا لو وك حيو اناء أو قا أو سار اراک وس لها ف كيه يكو تله 
وان کان عا اول بالدهك] لى وميه تقوو أو كتاباء أو شاعةة أو قلا وکر 
٠.‏ + 5 0 5 8 58 2 معو 2 
ذلك؛ فقَبْضه يكون بتناوله. وإن كان الموهوب غير ذلك ما لا ينقل؛ كالدور. 
يي ° 


والأراضي» والمزارع» والبساتين» ونحو ذلك؛ فقَبْضه يكون بتخليته؛ بان ل 


الواهبٌ بينه وبين الموهوب له. 


امتا: ا لاسر رالو 

إذا ؤُهِبَ شيءٌ لصغيره أو مجنونء أو سفيه» صت المبةء وتولّ وَلِيّهم القائم 
بمصالحهم؛ من أب» أو وصيٌّ -إن عدم الأب الأمين-» أو حاكم» أو ميته القيول 
والقبض عنهم ارا ا كان زنك إل رادي لاه قول ا 
للمحجور ع وا 


عادة؛ لحديث أبي هريرة دنه قال: (كَانَ الاس إذّ 1 31 زد ار اراب 
ل الي يكل قدا أَحَرَّهُ رَصْولٌ الله ية كَالَ: لَه ارك لتا ي تَمَرِنا وَبّارك لتا 


î‏ و هو سر 


في مَدِيئتنًا... > قال: ثم يدعو أصغر 0 
وإذاويعت الات لوده تررقو A‏ كته رلا يداع إن تركيان 

و لانتفاء التَّهْمَة عنه؛ قال ابن المنذر: «أجمع 

كل ن نحفظة عنه ين أهل اليل عل أل رج إذا َب لوك لط دارا ينها 


أو عبداً بِعَييِ وَقَبَضَهُ له مِنْ نفسه وأَشْهَدَ عليه» أن امب تام [الإشراف على 


هته 


مذاهب العلماء (۷/ ۸۳)]. 
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يجوز للواهب أن يجب شيئاً ويستثني نَفْعَهُ مُدّةَ معلومة؛ كا لو قال له: وبتك 
هذه الدّار على أن أنتفع يسكناها س أو وَهَبتك هذه السيّارة على أن أستحيلها 
شهراً؛ فيص ذلك؛ قياساً على البيع؛ فقد (بَاعَ جَابرٌ نهكته جملا إل الي ككل 


في سَفَرء وَاسْتَدْتَى ظَهْرَهُ إلى المِيئةِ) [أخرجه البخاريء ومسلم]؛ فيجوز هذا في الهبة 


من باب أول. 


عاشراً: إذا وَهَبَ شيئاً وشَّرَطَ الرجوعَ متى شاء: 
- إذا وَهَبَ شيئاً وشَّرّط على الموهوب له أن له الرجوع متى شاء؛ كما لو قال 
ماه 5 32 چ و ضراع ج ت 3 
له: وَهَبّك هذه السيّارة على أن زجع في ذلك متى شِئتٌ» صَحَّتٍ الِبَةُ وألغِيّ 
الشرط؛ لفساده؛ لأنَّهِ رط ينافي مقتضاهاء كما لو قال له: أبيعك بشرط آلا تخسر؛ 
فيصح البيٌ» ويُلْعَى الشّرط. 


حادي عشر: هة الدّيْن: 

- تصح هب الدّائن دَيْنه لمن هو عليه؛ فلو قال الدَّائن للمدين: دَيْني عليك هب 
لكان أ ل O am‏ بوني زا سف الا 
ولزم الإبراءُ بمجرّد ذلك» ولو لم يقبله المدين؛ لاله إسقاط حق فلا يتوف على 
تو اا ایر ر كان كلاف قي الا ا 
الدّين ثاب في الذمّة» فتأجيلّه لا يمنع من ثبوته. 


ويصحٌ الإبراء من الدَّيْن أيضاًء ولو جَهلا -الدائن والمدين» أو أحدهما- قَذْره 
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أو صفته» أو جُهل القَدْر والصفة معأ بل يصح الوبراء ولول يتعدر معرفة قذر 
الدّين أو صفته؛ لحديث أمّ سلمة رها أن النبىّ يلل قال لرَجُلَيْن بينهما 
خصومة في ميراث: (فَاقتَيتا وَتَوَخُيا ای ق اشتهباء فم الا [أتعرجد اودارا 
ولألّه إسقاط حق فينفذ مع العلم والجهل. 

إلا إذا جَهله الذّائن وعَلِمّه المدين لكنّه كتمه عن الدَّائن؛ خوفاً من أنه لوعَلِمَه 
م يبرئه منه؛ فلا يصح الإبراء حينئذ؛ لاله هضمٌ للحق» وتغرير لصاحبه» وهو 
بمثابة إذن المكرّه. 

أا هبة الدّيّْن لغير من هو عليه فلا تصحٌ؛ كا لو قال لزيدٍ مثلاً: وهبتك الدّين 
الذي في ذِمَّة عمرو؛ لألّه غير مقدور على تسليمه. إلا إذا كان ضامناً للدّين» فتصحٌ 
هبته له؛ لأنَّ الدّين متعلّق بذمّته كالمدين. 


ثاني عشر: الرّجوعٌ في البة: 

للواهب أن يرجع في هبته إذا كان ذلك قبل قبضها من قبل الموهوب له؛ لأنَّ 
ملك الواهب عليها لا يزال باقياً؛ إِذْ إا لا تلزم إلا بالقبض -كا تقدَّم-. لكن 
يكره له ذلك؛ خروجاً من خلاف مَنْ قال: إِنّا تلزم بمجرّد العقد. 

ولا يكون الرجوع إلا بالقول؛ كأن يقول: رَجَعْتُ في هبتي» أو ارتجعتّهاء أو 
رددتهاء أو أَعَذْما إلى ملكي ونحو ذلك ما يدل على الرّجوع: فلا يكفي الّجوع 
بالّة» ولا بفعل يدل على الرجوع؛ لأنَّ ملك المبة قد ثبت للموهوب له يقيناًء فلا 
يزول إلا بيقينِ» وهو التصريح بالرّجوع. 

ّا بعد قبضها فلا يصح رجوعه» بل ورم عليه؛ لحديث ابن عباس يفعت 
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التي يك قال: (لأجحل لِرَجُلٍ أن بمْطِيَ عطي أو حب هِبة بجع ياء إلا لوال 
فیا يَعطى وَلَدَهُ) [أخرجه أجون: وأبو داود» والرمڌي» والساى: وابن ماجه]. 
50 2 ع 5 سر ع 

لكن يشترّط لرجوع الأب في هبه لوَلْدِه أربعة شروط: 

الشرط الأوّل: أن لا يُسقط حقّه في الرّجوع؛ فإن أسقطه سقط؛ كا لو قال: 
ر رە 3 + 2 ا 08 5 ٤ ٠‏ َ 
وَهَبت هذه السيارة لوَلِدِي فلان» وليس لي الحق في الرجوع فيها؛ لآن الرجوع 
حق له وقد أسقطه. 


الشّرط الثاني: ألا تريد زيادة متصلة؛ فإن زادت زيادة ا كا ل وهه ناقة 
فسَوِدّت» أو نخلة فكبرت» لم يكن له الرجوع؛ لأنَّ الريادة صارت للموهوب له؛ 
لأا ناء ملكه. ول تنتقل إليه من جهة أبيه» فلم يملك الأب الرّجوع فيها. وهذا 
بخلاف الزيادة المنفصلة فَإئََّا لا تمنع رجوع الأب في هبته؛ كا لو وَعَبَ وَلَدَه ناقة 
فوَلَدَت عنده» أو وَعَبَهَُخْلاًفأثمَرَ وجَذَّه الود لأنَ الرجوع في الأصل دون النَّاء. 

الشرط الثالث: أن تكون باقية في ملك الولد؛ فإن خرجت عن ملكه؛ كما لو 
باعهاء أو وَمبّهاء أو وَكَمّها ونحو ذلك لم يكن للأب الرجوع حينئذٍ؛ لأنَّ الرجوع 
فيها بعد خروجها عن ملكه إبطال للك غيره. 

الشّرط الرّابع : أن لا يرهنها الولد؛ فان رهنهاء لم يكن للأب الرّجوع فيها؛ لأنَّ 
في رجوعه إبطالاً لحقٌ المرتبن وإضراراً به وهو ممنوع شرعاً. 


كتاب الشركة باب الهبة 


54 


ثالث عشر: هل للوَالدٍ أن يتملّكَ من مال وَلَدِه؟ 

يجوز للأب الحرٌ أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتملّكه ولو كان غير محتاج؛ 
سواء كان الولد صغيراً أم كبيراًء ذكراً أم أنثى» راضياً أم ساخطاء بعلمه أم بغير 
علمه؛ لحديث جابر نة قال: قال رسول الله لل (أنْتَ وَمَالُكَ ِأبيكَ) 
[أخرجه ابن ماجه]. 

لكن يشترط لذلك سه شروط: 

الشرظ لرل ا ب ذلك فان اد نو أن ياح ها ات بو حاص 
كسيّارته التي يستخدمهاء أو بيته الذي يسكنه. أو آلته التي يتكسّب بہاء أو رأس مال 
تجارته» ونحو ذلك مما يتضدّر به الولد» فليس له الأخذ حيئئز؛ لحديث ابن عبّاس 
رتا قال: قال رسول الله وَكِ: (لَا صر ولا ضِرَارَ) [أخرجه ابن ماجه]. ولأن 
حاجة الإنسان مقدّمة على ينه فلآن تُقدّم على أبيه أَوْلّ. 

الغّرط اكان الأ يكرة الماك ق رقت مرن اعدها مرضن الرت لا 
ا ا واا ف رومان فى الات ااه حرق 
الإخرين: 

ارط الال افك اط الولو غو الى خد من مال لد ويك 
ليعطيه لوده عمرو؛ لأنّه منوع من تخصيص بعض وَلَدِه بالعطيّة فلن يُمْنَعَ من 
دن اغد هال وله لاخر اول 


الشّرط الرّابع: أن يكون التملّك بقبض الأب لا يتملّكه مع قول أو نّة؛ بن 


2 


كتاب البيوع باب الهبة 


يقرل: فلكت ونحو ذلك» أو ينوي قلّكه؛ لأنَّ القن كرد لاك و لتر 
كالاستعارة مثا فاحتيج إلى القول أو النية لتعيين وجه القبض وأنَّه للتملّك. فلا 
يصح تدلّكه قبل القبض مع القول أو النيّة؛ لأنَّ ملك الابن لا يزال تائًّا على مال 

الشّرط الخامس: أن كر ها يفاك ا ا وچ رقت التملّك؛ فلا 
يصح أن يتملك دَيْن وَلَّدِه الذي له على زيدٍ -مثلاً-» ولا أن يتملك ما في ذمّته لولده» 
ولا أن يبرئ نفسه من دين عليه لولده؛ لأنّ الولد لا يملك الدَيْن إلا بقبضه. 


5 ب. وو e‏ 0 کہ و ا ed‏ 01 5 

رابع عشر: حكم مطالبة الابن أباه بقضاء ديزو الذي له عليه: 
إذا كان للابن دَيْنّ له على أبيه؛ سواءً كان قَرْضاً أو تَمَنَ مَبيع» أو قيمة مُتْلَفٍ 

1 2 1 
أتلفه الآتٌء أو أجرة دار سَكَنّهاء ونحو ذلك؛ فليس له أن يطالبه بقضائه؛ لحديث 


اا 
02 


عائشة ووَيَدْعَه: (أَنّ رجا أَنَّى وَسُولَ الله باصم باهي ن عَلَيْ فقَالَ 
:نت وَمَانُكَ لِأبيكَ) ا ا 
لجس الاس ذلك 

لكن يكون هذا الدَّين ثابتاً للابن في ذمّة أبيه» فإذا مات الأب أخذه من التركة» 
قبن قا غل الورقة» كسائر الدّيوق؛ لأ دل ثايت عل الأب لا ما قيهة 
فكان كدين الأجحيى:» 

فإذا مات الآب» ووجد الابن عين ماله الذي أقرضه لأبيه أو باعه ونحو ذلك 


فله أخذه من التركة قبل قسمعها عل الورقة؛ كسار الذّيوان# وذلك لتعدر العوّضن. 


كتاب الشركة باب الهبة 


وهذا بخلاف نفقة الابن الواجبة له على أبيه» فله أن يطالبه مها إذا كان فقيراً 
وعاجزاً عن الكَسْب؛ لحديث هند بنت غَيْبَة ركت أنَّ النبتّ بل قال ا: 
(خَذِيِ ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالَْرُوفٍ) [أخرجه البخاري ومسلم]. 


وإن وَجَدَ الابنْ عَيْنَ ماله الذي له بيد أبيه» فله مطالبته به. 


خامس عشر: ا SE‏ ثة في الحياة: 

يباځ للإنسان أن يقسّم مَالَه بين ورثته في حال حياته على قَذْرِ ما فَرَضَهُ الله عزّ 
وجل لکل واحدِ منهم؛ فصاحب الثلث يعطيه الثلث» وصاحب التصف يعطيه 
التصف» وصاحب اتلد يعطيه تين وهكذا؛ لأتما قسمةٌ ليس فيها جَورٌ؛ 
فجازت في جميع ماله كما جازت في بعضه. فان حَدَتَ وارث له بعد القِسْمَقِ 
وَجَبّ عليه أن يُعطِيَةٌ حصّته؛ ليحصل التعديل الواجب. 


سادس عشر : السُويَةٌ بين الوَرَئّةِ في العَطِيّة: 
يجبُ على الواهب -ذكراً كان أو أنثى- أن يَعدل في هبته أو عطيّته بین ورثته؛ من 


جهة القرابة لا من جهة الزوجيّة؛ کأولاده وأبيه» وأمّه وإخوته. وبنيهم» وأعيامه. 


وبنيهم» ونحوهم من قرابته؛ حدیث جابر وین أتَدْعَنَهُ قال : (َالَتِ امرَة شر الل 
اني خُلامَكَ وَشهذ لي رَ شوک اللو یٹ أئى رشو الو ل قال : إن ابه فلآ 
ساي أن نحل نا لاي الث أَشْهِدْ لي رَ سول الله ية َقّالّ: أله إخْوَة؟ 


2 00 اکا ا 


َالَ: نَحَمْ. قَالَ: كلهم أَعْطَيْتَ مل ما أَعْطَيَته؟ قَالَ: لا. :َيس يَصْلُحُ هد 
واي لا أَشْهَدٌ 1 لا عل حَقٌّ) [أخرجه البخاري» ومسلم واللفظ له]. وني لفظٍ قال: 


(اتقوا الله وَاعْدِنُوا ني أَوْلدِكُمْ. قال الثعمان: َرَج ابي قَرََِلْكَ الصَّدَقَةَ) [أخرجه 
مسلم]. وفي لفظ قال: (لآ أَشْهَدُ عَلَ جَوْر) [أخرجه البخاري]. 

دل هذا على وجوب العدل بينهم في العطيّة؛ إذْ سمّى النبئن يل التخصيص 
جَوْراَء وال حور حرامٌ. وقيس الأقارب على الأولاد؛ بجامع القرابة. 

ويكون التعديل الواجب بإعطائهم بقذر إرثهم منه؛ فيجعل للذكر مثل حظ 
الأنثيين؛ اقتداءً بقسمة الله تعالى» وقياساً لحالة الحياة على حالة الموت. قال عطاء: 
ا كَانُوا يَفْسِمُونَ إلا عل تاب اللو تَعَالَ [أخرجه عبدالررّاق]. 

فإن خص بعضهم بالعطيّة» أو فضّله في الإعطاءء أو زوّج أحدهم دون إذن 
الباقي» فَإنَّه يأثم بذلك؛ لحديث التّعمان السّابق» وفيه: (لا أَشْهَدُ عل جَورِ). 

ويجب على الأب فقط الرجوع» دون الأمّ وغيرها؛ كالجَدٌ والابن» والإخوة 
والأعام» فلا يجب عليهم الرجوع؛ لذن الأب له ولاية على ولده» وقد يجوز جميع 
المال في الميراث» بخلاف الآمّ وغيرها. 

ووجوبٌ رجوع الأب مقيّدٌ بها إذا أمكن ذلك؛ بأن كانت العطيّة باقية وقَدِرَ 
عل استرجاعهاء أو يعطي الباقين حتی يستووا بمن خضّه أو فضّله؛ لحديث التعران: 
(نَقُوا الله وَاعْدِلُوا في أَوْلاَدِكُنْ). 

فإنْ مات الواهب أو المعطي قبل أن يسوي بينهم» ولم تكن عطيّته تلك في مرض 
موته المخوف فإئَّها تثبت للذي حص أو فصل بها؛ فلا يشاركه فيها بقيّة الورثة؛ 


5 چ ٭ ا او ےج 1 ع2 7 ا 
لحديث الصديق -السابق- فى هبته لعائشة وَصَِابَدُعَنَهَا: (فلو كنت جددتيه واحتزتيه 


ج 


كَانَ لَكِ). 


باب الهبة 


ما إن كانت العطيّة في مرض موته فَإَّهَا تكون حيتئذٍ موقوفة على إجازة الورثة؛ 
فإن أجازوها ثبتت لمن حَصّه وإلا فلا؛ لأئَّها في حكم الوصيّة. وقد قال النبيُ كللة: 


3 


كن" رمه 5ه ع رو ر سكف يد ا 5 1 
(إن الله قد أعطر كل ذى حَق حَقه؛ فلا وَصِيةَ لِوَارثْ) [أخرجه أبو داود» والترمذي» 


وهذا مالم يجعلها الواهب أو المعطي وقفا عليه؛ فإن جعلها وقفا عليه فإئَا 

3 ع عر او سروه 57 3 و 0 5 ر 1 
تصح؛ لحديث عمر نة في وقفه؛ حيث قال: (هَذَا ما أَوْصَى به عبد الله عَمَرُ 
eS 5‏ ة عه كم سر f e ke‏ 
امير ا لمؤمنين إن حدث بو حدث: أن ثمغاء وَصِرَّمَة ابن الاكوع» والعبد الذي فيه» 
وَالاَة سهم التي بحيب وَرَقِِقَهُ الذي فيه وَالاَةَ التي أَطعَمَهُ خمد بي بالْوَادِي. 


2 ھر 6 وت ا‎ 8 040 7 E. Aa 
تلِيه حَفْصَة مَا عَاشَّتء تم يَلِيهِ ذو الرَّأي مِنْ أَهْلِهًا؛ أن لا يُبَاعَ وَلا بُشترى» ينفقة‎ 


و ر 2 E‏ مو 0 

حيث رَأَى من السائل والمحروم» وَذِي القربى...) [أخرجه أبو داود]. فعلقه 
بالموت» وجعل من جملة الموقوف عليهم ذوي القربى. ولأن الوقف لا يبا 
اورت ولا باك الرروكةة كان المرقرف علد ورن غر ودل الط 


$l 


2 


سابع عشر: عَطِية المريض : 

المريض لا يخلو من حالين: 

نكال الأول اشركون مضه غو رسن لاع بان لاكووشهبيا اننا 
للموت عادة؛ كالصداع» ووجع الصرس» ومغص البطن» والرّمده والحمّى اليسيرة» 
والإسهال اليسير من غير دم ونحو ذلك» فهبته وتبرعه والحالة هذه نافذ في جميع 
ماله؛ كالصّحيح؛ لأنّ مثل هذه الأمراض لا يخشى منها في العادة. حتى لو مات 
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منه بعد ذلكء فتبرّعه أيضاً نافذ؛ اعتباراً بحاله عند العطيّة؛ لأنه إِذْ ذاك في حكم 
الصحيح. 

dE هرقن الت الوك ال‎ IL 
والإيدزء وأمراض القلب الشديدة» ونحو ذلك من الأمراض المخوفة التي تفضي‎ 
إلى اموت في العادة» - عافانا الله-» أو قَدَّم للقتل» أو حبس له فتبيّع» أو جرح جُرحاً‎ 
مهلكاً وعَقَلّه ثابتٌ» أو كان بين الصَّمْيْن في وقت الحرب والقتال فتبرّع» ونحو ذلك؛‎ 
E لني مواق دوو اسقط لكين الى ا ركه الى الررض‎ 


خصّين روه ڪنة: ۸ (أَنَّ رجلا عت ست ملو كن کن عند مؤي يكن تال عيرم 


4 
ر و a2‏ ھر ے ہ2 و lof‏ 


َدعَا يم وَسُولُ الله كل جره تلاهنا ثم أقرَعَ بينهم» َأَعْتَقّ ان رارف 
َب [أخرجه مسلم]. فإذا لم ينفذ العتق مع يرايت إلا في اثلث فغيره من باب 
N O‏ (إِنَ الله قذ أعْطًى كَل ِي ر 

فإن لم يمت من هذا المرض المخوف؛ رجع كالصّحيح في نفوذ عطاياه كلّهاء 


وصحّة تصرّفه؛ إذ لا مانع حينئ. 


| 


حَق حَقَهُفَلآَوَصِيةلِوَار رث). 


ع 


YY 


اا ا 


© باب الشروط في البيع لمم م ل ل E‏ 
- أولاً: تعريف الشَّرْطِ في البيع لي ا 0 
- ثانياً: مشروعية الشروط في البيع E eee‏ 
- ثالثاً: أقسام الشروط في البيع لل سس سسا E‏ 
© باب الخيار في البيع 7300003 0000000 
- أولاً: تعريف الخيار في البيع وام موسج مودو سوسس سو ا 


- ثانيا: حكم الخيار في البيع E‏ 


الثاً: الحكمة من مشروعيّة الخيار في البيع ۹ 


- رابعا: أقسام الخيار في البيع ا يا:::--1-1د0001212121 0 E‏ 


- ثانياً: حَكُمُ الرّبا ا 2 
- ثالثاً: الحَكْمَةُ من تحريم الرّبا د00 5 ظ15ظ1 
- رابعاً: الأعيان التي يجري فيها الرّباء وعلّة الرّبا فيها 0 
- أعيانٌ لا يجري فيها الرّبا n‏ 71ظ52ظ1 
- رابعاً: أنواع الرّبا o‏ 


النوع الأوّل: ربا المَضل ا 000 
النوع الثاني: ربا النّسيئة 11111 56 


الموضوع الصفحة 


- بيع المَرْع بأصله من الأعيان الرّبوية ميتس تت تتم اس كو EE‏ 


- مسأل مُدّ عَجْوَّة ودِرْهَم 00 ا ا 0 اا 
© أحكام الصف 3___-60_0--بب000201 0 0 20 
ارلا قاف E et‏ 
عقاقا :قروا وفوا قنك الكك 0001 00 100 
© باب بيع الأصول والثار E see‏ 
ماوق قريق ل 118 E‏ 
حاف ]نا وام لضيو 933923292 2 
© فصل: بيع الثمرة قبل بُدرٌ صلاحها 0 
- أولاً: حكم بيع الثمرة قبل بدرٌ صلاحها a‏ 0 
- ثانياً: ما يحصل به بدو صلاح الثمر 939-- 127 
- ثالثاً: ضان ما تلف من الثمرة على الشجر o‏ 


- حُكْم بَيْع الْسلَّم فيه» أو هبێه» أو المَوالَةِ به قبل قَبْضه yT‏ 
- حُكُم الإقالة في المسْكَم فيه» وتعذّر الوفاء به 000 


- رابعاً: ما يصح فيه الإقراض 29 
- خامساً: شروط صحَّة عقدٍ الَرْض 950000 


- سادساً: الألفاظ التي يصح بها عقدٌ القَرْض 1210 
- سابعاً: ما يتم به عقد القَرْض ويَلزم 0000 
- ثامناً: ما يلزم لض رده من القَرْض 2101011111 
- تاسعاً: اشتراط المْرِض رَهْناً أو صَميئاً في القَرْض 2231110 
- عاشراً: قَرْضٍ الماء بغير الكيل» وَالخْبِزٍ والمير بغير الوزن e‏ 


-احادئ عشر: اشثراط منفعة ف القّرضن 00 


هته 


الموضوع الصفحة 


- ثانياً: حَكُمُ الرّهْن VO sss‏ 
- ثالثاً: الحكمّة من مشروعية الرّهْن uss‏ اا 


ساسا ما يتعقد به الر هن 333-27 1 3 ااا N‏ 


- سابعاً: ما يصح رَهْْهِ وما لا صح رَهْنْه ا VA‏ 


© فصل: لزوم الرّهنء وناؤه» وصفته بيد المرتہن VO. e‏ 


- كسب الرّهن ونّماؤة VO‏ 
2 ها ا ی 
- صفة الرهن بيد المرتين ا ا 


© فصل: انتفاع المرتبن بالرّهن و 0 0 اا AT‏ 


الموضوع الصفحة 


- ثانياً: كم الصَّمان o‏ دان 
- ثالثاً: حكمة مشروعية الضّمان ل E‏ 


E an EES 


- خامساً: ما يصح فيه الضمان» وما لا يصح qe sss‏ 


© باب الكفالة QO arses‏ 
داورل قر شالا O‏ 
- ثانياً: حكم الكفالة E‏ 
- ثالثاً: حِكْمّة مشروعيّة الكفالة 1 00 
راا رکا الكنالة 50002222222 
- خامساً: ما تصح فيه الكفالة» وما لا تصح E‏ 
- سادساً: متى يبرأ الكفيل؟ 2 50 
© باب الحوالّة بببب E‏ 
داورل ريت ارال ل 2010000000011 
- ثانياً: حم الحوالة TT‏ 
= الشكية مح مشر وغ لوال ا 


راا أركان ارا 8-_012123_00 E a‏ 


- سادساً: الحوالة بثمن بيع باطل» وبيع مفسوخ لَعَيْبٍ أو تدليس ونحوهما 006 


- سابعاً: التنازعٌ والاختلافٌ بين المحيل والمُحتالٍ 00 


- ثانياً: حُكمُ الصلح والحكمة من مشر وعيّته E‏ 
- ثالثاً: شُروطُ الصُلْح بفزلزلدذز-ذ-د--د-ب 0000 203*000 


ب- الصلح مع الإنكار ا 20 
- خامساً: مسائل في الصُلْح o‏ 
- الصَّلْحٌ عا ليس بال ولا يؤول إليه لي I‏ 
© فصل: في أحكام الجوار 00 
- أولاً: تعريفٌ الجوّار 00101000 ص1 
- ثانياً: عناية الشَّرِيعَة بحقوقٍ الجوار 12520 


- ثالثاً: مناسبة إلحاقه بباب الصُّلّح 1110ظهظ 


- رابعاً: مِنْ أحكام الْجوَارٍ ا 2111111 


- خامساً: أحكامٌ المرافق العامة والمشتركة SS‏ 


۳۳۱ 


- ثانياً: حم الجر ا 0 


- ثالثاً: الحكمة من مشروعية الجر e‏ 
- رابعاً: أقسام الحَجْر 0 10111111 
- خامساً: أحكام الحَجْر على اين ا 


© فصل: في فائدة الجر ل 
© فصل: في مَنْ دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه 


- المقصود بالرشد هنا 3 000 30 


© فصل: في الولاية على الصغير والمجنون والسفيه .... 
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© فصل: في تصرٌّفات الول 0 


- ثانياً: حَكُمُ الوكالة 250 


دعالنا: اها من مشرو ارا e‏ 
دو اعا ما قور الوكالة فه 0000 


اا ال ت الال شه yy‏ 


الموضوع الصفحة 


اها عيذ الاد الؤكالة 000 


اعا تعليق الوكالة و چ ها O‏ ا 


اا شرو ضكة الركالة E‏ 


- ثالثاً: الحكمَةٌ من مشروعيّة الشركة شإ 
- ثالثاً: أنواعٌ الشَّركَة يي E‏ 
النوع الآول: شركة أملاك واستحقاق E‏ 
النوع الثاني: شركة تصرف أو عقود E‏ 
# القسم الأول: َر ك الان و E‏ 


* القسم الثاني: شر كة المصارَيّة 000 E‏ 


* القسم الثالث: شر كة الوّجُوه و2200 E‏ 


الموضوع الصفحة 


# القسم الرابع: شّرِكةٌ الأبْدَان 5201111( 


* القسم الخامس: شرِكَةٌ المفاوّضّة 9 
© باب المساقاة وَالمرَارَعَة ل 120 
- أولا: المساقاة TS‏ 

21 تعريف المساقاة‎ )١ 

320700000 حُكمُ المساقاة وز‎ )١ 

لكي من مقر وعنة المسياقاة 9 

شرو سك الساقاة 98 2.2 

)فيك عقن الساقاة ددبب00 0 30 
- ثانياً: المزارّعة اللي 100 

1 را 00000 

O SS sS ؟) حكم المرارَعَة‎ 

00000 E ملاوع‎ CS 

روط رة 1111 212111111 

٥‏ صيغة عقد الْرَارَعَة م 

5) قاد عقن المساقاة وا ائقة وما ر بعل ذلك n‏ 


۷) فسخ عل المساقاة وا مزارعة وما يترتّب على ذلك س 
9 4 َو 4 3 
- على مَنْ يكون حصاة الزرع وجذاذ الثمّر؟ 0000 


الموضخوع الصفحة 


- هل يتحمّل امالك ما تفرضه الدَّولةٌ من ضريبة ونحوها على الزروع أوالنّار؟ ... ١1٠‏ 
© باب الإجارة يي يي اي يي ا اا 
داولا اا يا 
- ثانياً: حُكُمْ الإجارة 11[ O‏ 
داكي من N‏ ارا 
دثالكاً: أركان عقل الإجارة ل يي لقا 
سراما وط ع الاجا QE‏ 
- خامساً: أنواعٌ الإجارة 010101020212 010 0 ا ا 11030 
د الاجارة عل المذّاعات سكل 


© فصل: استيفاء المستأجر المنفعة م ا 


- التزاماث المؤجُّر والمستأجر 1 O‏ 


- تعذر استيفاء المنفعَةٍ yS‏ ان 
© فصل: أقسام الأجير 000000000 
© فصل: استحقاق الأجرة و0000 
- اختلاف المؤْجّرِ والمستأجر مووي مسج سس ا ا او 
- الاشتراطاً في عقدٍ الإجارة معنيو سو وي وم سو اس N.‏ 


- ما يلزم المستأجر عند انقضاء الإجارة 01111118 ا 00000000 


آل ارش المسابقة [زؤز[ [ [ [ |[ [ [ [ [ | |[ | |[ |[|[ز|ز[ O‏ ا ا 000 
انا حكم المسابقة E‏ 
- ثالثاً: أنواع المسابقة yS‏ 


حراها وط ااا 11111110 1 25*07 


- أحوال المُحَلّل مع المتسابقّين 
- أحكامٌ تتعلّقٌ بعقدٍ المسابقة 00 


© باب العاريّة وو 
00 00 54 
- أولا: تعريف العارية 11 1 ز 111111 


ك انا حكم العاريّة O POP‏ 00 
- ثالثاً: أركان العارية ooo‏ 


ا لاط الى تف بها العارية 210 


42 و ى 2 
- رابعا: شروط صحة العارية ا EEE‏ اا ااا ”0 


- حكم الرجوع في العاريّة O O E‏ 
© فصل: في استيفاء منفعة العاريّة وضمانها ا 0 
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دا فاع غل لاتب لل ضرت 0000 


© فصل: في ضبان الغاصب 0 


مو 


SESE DE DES ESR E فور الا ا اهو‎ 


- تصرف الغاصب في الَغْصوب بإطعامه للغير» أو بَيْعِهِ له E‏ 


= ھن ما تلف سيب ةاقناء لیران الو به 0 


ا ا 56 0 ع 
- ضمان ما تلف بسرايّة فعل معتادِ» أو غير مُعتادٍ 52000 


عو 2 3 5 ع ار 
# ضمان ما تلف بسبب فعل مباح» أو فيه مصلحة عامة a‏ 


© فصل: ضمان ما تتلفه البهائم .. 


۲۹ 


رضرض 


۳ 


A 


€ 


- خامساً: تصرف المشتري في العَقارٍ المشفوع فيه ا 530 


حيناس) :ها تقد يداعن الخلكة 000 5#( 


یات الودينة SS‏ 
> ولا قري الرديقة ااا ا ا E‏ 
- ثانياً: حَُكْمْ الوّديعة وجكمة مشروعيّتها ا 0 
ا روط فة الو دا yS‏ 


e‏ ا 


هايا ا 0 


© فصل: سفر المودّع بالوديعة o‏ 


© فصل: التنازع في الوديعة 237010710000000 
© باب إحياء الموات ا E‏ 


اول کی احا ارات ل 
- ثانياً: حَُكُمٌ إحياء الموات SS‏ 
- ثالثاً: شروط صِحّة إحياء الموات 2529 
راا ااا د 00037 [ [|[ز[ز ز ز ز ةز 0 0 0 0 0 0 0 200 


امسا كن ارات 7ب 23:0 
- سادساً: إحياء الموات من المعادن» أو تحجيرهاء أو إقطاعها 


TA 


الموضوع الصفحة 


- سابعاً: إقطاعٌ الإمام الموات لمن يِه 20 
قافا : الكش ال االات 00001 0*0 2 
© باب الجعالة 9 203 
د ا SS‏ 


E o O oT دكانا: كر ابال‎ 


دغاما: اماق الخال العا 00 0 200 


- سادساً: فَسْحْ عقدٍ الجعالةٍ 15100 


- ثالث أقسامُ اللْقَطّة ببيععههلج]ْل© 0 
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- رابعاً: الأحكامٌ التي تترنَّبُ على أخذ اللَقَطَةِ من القسم الثالث e‏ 


الموضخوع الصفحة 


ا سل 2 
؟) حَرّيّة اللقيط ورقه 200000000000000 


*) التّفقةٌ على اللقبط 0000 500 


- حكم الوقفِ على الحَمْل 0 
- كم الوقف على النقس 10000 


- حُكُمُ الوق إذا لم يُعيّن الواقفٌ له مَضرفا ل 000 


- هل يملك الموقوفٌ عليه الوَّقفَ؟ ل 


۲۷۹ 


۸۰ 


YAY 


TAO 


TAO 


TAV 


TAA 


- صرف الوّقِفِ إلى الجهّة التي وَقفَ عليها yS‏ 
- إذا اتقطعتٍ الجهة الموقوف عليها والواقفُ لا يزال حيّا؛ فهل يعود إليه الوقف؟ ... 


- مَنْ وَقَّفَ على الفقراءِ ثم افتفَرَ ]| شش5«1 


- إذا حالف شط الواقف الشّرعَ أو مقصوده 521010 
- شروط النَّاظِرٍ على الوَفْفِ ل O‏ 
- اشتراط الذُكورة في التاظر ا 
- اشتراط العَدالَة في التَاظر N o‏ 


E E N 
2 ألفاظ الواقف في الموقوف عليهم ل‎ - 


- التَفُضيلٌ في الوَفِْ على الأولاد ل 
- لزومٌ الوَقْفٍ 3000 


- ثانياً: حكم الهبة SS‏ 


0000 > يي انان ولا قل وزكر‎ E 
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- حكم اشتراط الوّاهب عدم بَيّع البّةِ أو هيّتها ا 
- حکم من أَهْدَى ليُهدَى له أكثر ا O‏ 


- سادساً: حکم 


و هه 
رَد اهدية 78 370 


دقاها اننا اصع والجيوة اا 


- تاسعا: كم ما إذا وَهَبَ شيئاً واستثنى لفعه مدة معلومة ey‏ 


- عاشراً: إذا وَهَبَ شيئاً وشّرَّطَ الرجوعٌ متى شاء N O a‏ 


- حادي عشر: هبة الدَّيْن 01 


- ثاني عشر: الرّجوعٌ في الهبَة لظ 
دالت عفر هل الراك أن يتملك من مال و لده؟ oy‏ 


- رابع عشر: حَُكُمٌ مطالبَة الان أبَاهُ بقضاءٍ دَيْْهِ الذي له عليه؟ 500 


فاس مع و اال نا ق اة a‏ 


دافن ع ا ين ا ق ال 2211118 


۳1١ 


۹ 


Y۲ 


Yo 


